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 قال تعالى:

هاَ اي ﴿ لَّ قَوَّامِينَ كُونُوا آمَنُوا الَّذيِنَ أَيُّ هَدَاءَ هِلِ  وَلا بِالْقِسْطِ شُ

لُوا أَلاّ عَلى قَوْم شَنَآنُ يَجْرِمَنَّكمُْ لُوا تَعْدِ  قْرَُُأَ هُوَ اعْدِ

لتَّقْوى اتَّقُوا لِ بِيرٌ اللّهَ إِنَّ اللّهَ وَ  ﴾ تَعْمَلُونَ بِما خَ
 صدق الله العظيم""

ـائدة، سورة 80آية رقم  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  .الم



 داء... ـــــــــــإه
 لك ربي أهدي عملي ومن سواك أشكرهُ ... أنرت دربي بنور الهدى وأعنتني بعملي أن أكملهُ ...

 القولِ  والعملِ ... رسولهِ نيةُ لحمداً لك ربي ما أعطيتني ... ولله و 

 .. ءفاو من تحت قدميها جناتُ الولنا  أفتديها بروحي .. التي إلى  وهديةُ السماء .. .. وجنة الأرض قطعة الروح ... إلى

 كِ أمي الحبيبة...إلـــــــــــــي سيدة النساء .. إلى .. ونور الضياء نبع العطاء .. إلى

 ستضاء ..من بهِ الدرب يُ  إلى من أتنفسهُ كالهواء .. إلى إلى معلمي الأول وأول السُعاة .. من بث فيَّ معاني الحياة .. إلى

هِ فناء جسد والجسد بدونالروح في ال إلى العطاء بلا انتهاء .. إلى أوفى الأوفياء .. إلى ..والأصدقاء سيد الآباء  إلى

 أبي الحبيب... ..
َ
 إلـــــــــــــيك

وكنت اندتني س فالكل يقول أخي إلا أنا أقول توأمي الغالي .. وفتهُ حقه جل المعاني ..وما أ من جعلني الله نصفهُ الثاني .. إلى

أكبرهنَّ ينبوع الحنان وهديةُ ..  ثلاث نجمات إلى  ـيك توأمي وشق الروح ... محمدإل الدوام القمر العالي .. على

 ..ـيكن أخواتي العزيزاتإل..يةٌ من القرآن الجِنان وآ جمالالرحمن .. وأوسطهنَّ معنى الأمان ووردةُ البستان .. وأصغرهنَّ 

الم معنى الع تمن علمَّ  إلى  ..والنقمِ  اوأحزانهِ  امن كبرت مع مآسيه إلى. يوماً بعد يومِ . اتجسدت فيَّ معانيهمن  إلى

، وفياءومراقد الجرحى الأ، وزنازين الأسرى الأجلاء، بساتين الشهداء إلى .ضحيات .. وقاموس العبارات .. إلى ميدان التلقيمِ .ا

 ...وطني الغالي فلسطين الحبيبة إلى

عبي وأبناء ش من احتضنتني إلى .. رةِ والشهادة والتضحية والإباءالثو  إلى  .ومُجسدةَ الأقوال . لأمثال ..مضرب ا إلى

ــــماً سنكون لك أوفياء .. ..وقضيتي بلا عناء ـ ـ ـ   ...الحبيبة الجزائرإلى وطني الثاني  قسـ

ذكرونني يت اولا يزالو أصدقاءٍ غبت عنهم لسنواتٍ  إلى. . أصدقاء جمعتني بهم الغربة فكانوا إخوةً على طول الدرب إلى

 . وأصدقاء الطفولة ...لكم أصدقاء الغربةِ . بالدعاء والحب..

 .لى أساتذتي في فلسطين والجزائر .إ. وكادوا أن يكونوا رسلًا .. . من علموني حروف العلم إلى

 ... الجزائرو،  سكيكدةو، ــكرة بسو ، الأغواطفي  الثانية .. وعائلتي جنين العزةعائلتي في  إلى

ماية المنظمة الجزائرية لحإلى . .أعتز وافتخر بانتسابي لها جمالها من روعةِ أفرادها .. وتماسكها من طيبة أبنائها .. 
 ...وإرشاد المستهلك ومحيطهِ 

ً
 رئيساً وأعضاء

 
 أحمد أسعد توفيق زيد



 شكر وتقدير 

الحمد لله رب العالمين حمداً كثيراً مباركاً فيه، وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه أن مكنني من 

هذا من غير حولٍ مني ولا قوة، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، 

 وبعد؛

يطيب لي وأنا أنهي هذه الدراسة أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير للأستاذي وأجيالٍ كثيرة من الطلبة 

بالإشراف على هذا العمل، لما أفاضهُ عليَّ  ، الذي تفضلَ مشكوراًعزري الزينالأستاذ الدكتور 

 في إكمال هذا العمل. من معلوماتٍ كانت سراجاً أنار لي الدرب وأسهم

وبالأخص  بسكرة-جامعة محمد خيضر  –قسم الحقوق الشكر والاحترام إلى كافة أساتذة كما أتقدم ب

قيمة، وأخص بالذكر  من ملاحظات من مساعدة، وما قدموه لما أبدوهُ لي دااري،أساتذة القانون الإ

 الدكتور شوقي يعيش تمام.

اعدة في ، على ما قدموه لي من مسمدير المكتبة وكافة العاملين فيهاكما أتقدم بالشكر الموصول إلى 

 الحصول على المراجع، حتى يخرج هذا العمل في أفضل وجهٍ كان. 

كر وأخص بالذ بالأغواط-جامعة عمار ثليجي –قسم الحقوق والشكرُ موصولٌ بهذا إلى أساتذتي في 

 على ما قدمهُ لي من مساعدة ومعلومات قيمة. الدكتور عبد الرحمن ملياني

 الباحث                                                                                                       

 أحمد أسعد توفيق زيد



 
 

 مـــــقدمــــــــــة
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ــــــــــم ـ ــــــــــقـ ـ ـ ــــــــــدمـ ـ ـ ـ  .ةـ

تعُد العدالة الهدف الأسمى الذي تسعى إليه جميع الأنظمة القانونية على اختلاف أنواعها 
ع على القضاء والأشخاص في المجتموأشكالها، ففيها تتعاظم أفكار الثقة والطمأنينة بين أجهزة 

حدٍ سواء، فالعدل هو حجر الزاوية في التنظيم القانوني والقضائي لدولة القانون أين تخضع الإدارة 
وسلطاتها المختلفة للشرعية الإدارية والرقابة  القضائية، ولقد أكدت على هذا المفهوم جميع الأديان 

ت الدولية لحقوق الانسان وكذا دساتير الدول على اختلاف السماوية والاعلانات العالمية والاتفاقيا
بين  ةايديولوجياتها وتوجهاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتتحقق هذه العدالة  والمساوا

على مسطرة واحدة في مواجهة منصة القانون، لذلك يسعى  نأشخاص المجتمع عندما يكونو 
إلى حلها دون اللجوء إلى  –بت بينهم نزاعات مختلفة إذا ما نش –الأشخاص داخل المجتمعات 

ذا لم يجدي الصلح كان القضاء هو الفيصل بينهم.القضائيةالجهات   ، وا 
ولما كانت الإدارة العامة في الدولة تتمتع بامتيازات جعلتها في مراكز قانونية أسمى من 

دارة ءٍ مستقل تخضع فيه الإمراكز الأشخاص الأخرى في الدولة، كان ذلك دافعاً للحديث عن قضا
لمبدأ الشرعية والرقابة القضائية في مختلف أعمالها ونشاطاتها، هذا القضاء الذي عُرفَ بالقضاء 
الإداري اختلفت ملامحهُ وتنظيمهُ باختلاف النظم القانونية والقضائية في العالم، مما ترتب عليه 

قواعد التي تسند لهُ النظر في منازعاتٍ آلت إليه لتوافر المعيار أو المعايير الواردة الالاختلاف في 
في قوانين تلك الدولة، فما يُعد منازعةً إدارية في دولة ما قد لا يكون كذلك في دولة أخرى، وذلك 

ام الوحدة، ظ، فتبني نظام الازدواجية يختلف عن تبني نقواعدهذه الراجعٌ لما تتبناه الدولة في بناء 
ث الجهة ، وكلك يختلف من حيتلك القواعدفكل واحدٍ منهما قد يختلف في المعيار المتبع لتحديد 

 .التي تُسند لها مهمة الفصل في المنازعة

وهذه القواعد والتي باتت تعُرفُ بقواعد الاختصاص على درجة كبيرة من الأهمية لما لها 
 ءات التقاضي وبساطتها، ولما تحملهُ فكرة المماطلةمن أثر واضح في تكريس مبادئ تسهيل إجرا

اص: ء، وعموماً يُقصد بالاختصوالقضاوجمود العمل القضائي من تدمير الثقة في مواضيع العدالة 
فقَ ولقد أتُ، "نزاعٍ ما في لفصلل ما لمحكمة القانون خولها التي أو القدرة أو المكنة السلطة "
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الاختصاص على نوعين، قواعد الاختصاص الإقليمي، والتي يُقصد فقهاً وقانوناً على أنَّ قواعد 
وقواعد ، "يلقضائللتقسيم ا ولاية الجهة القضائية المختصة استناداً إلى معيارٍ جغرافيٍ " :فيها

ختلاف ولاية الجهة القضائية على االاختصاص النوعي، والتي يُمثل محور دراستنا، ويقصد بهِ: "
 (1)".الدعاوى القضائية المعروضة عليهادرجتها للنظر والفصل في 

عن طبيعة النزاع أكان نزاعاً إدارياً فيذهب بذلك إلى جهات القضاء الإداري أو  البحثوعند 
ذلك يستدعي منا البحث في قواعد  فإنَّ كان نزاعاً عادياً ويذهب بذلك إلى القضاء العادي، 

من التي تميز بين أنواع المنازعات، و  الاختصاص النوعي، باعتبارها الحاضنة لمختلف المعايير
هذا المنطلق تظهر العلاقة الوطيدة التي تربط قواعد الاختصاص النوعي بالمنازعات الإدارية، 

، ومن ذلك فإنَّهُ يُقصد وأهمية البحث في هذه القواعد في إطار ما يعرف بقانون المنازعات
أنَّ المنازعات الإدارية هي جميع : "فرنساوفق ما قدمهُ فقهاء بلد المنشأ  بالمنازعات الإدارية

  (2).".المنازعات التي يعود الفصل فيها للقاضي الإداري

 من النظام القانوني والقضائي المتبع في لاختصاص النوعي لهي جزءٌ لا يتجزأإنَّ قواعد ا
 ائية،القضالدولة، أين نجد هذه القواعد مُكرسةً بموجب العديد من القوانين والأحكام والقرارات 

تبني نظام قانوني وقضائي معين في أي دولة ما سيرتبط  وينبغي الإشارة في هذا المقام إلى أنَّ 
 حتما لا محاله بالعديد من الظروف التاريخية، السياسية، الاجتماعية، الاقتصادية، الثقافية وغيرها،

 لإدارية.سبة للمنازعات انوالتي بدورها ستؤثر على قواعد الاختصاص النوعي بال

وبما أنَّ محور هذه الدراسة هو البحث في كل من القواعد القانونية والقرارات القضائية والآراء 
الفقهية لكل من النظامين الجزائري والفلسطيني، فإنَّهُ ومن هذا المنطلق يمكننا أن نشير إلى أنَّ 

وف عديدة ات وظر النظام القانوني والقضائي الذي تتبناهُ الجزائر الآن، كان نتاج تحولات وتطور 

                                                                 

قدمة في ورقة عمل م"، الاختصاص وتنازعهُ بين الجهات القضائية "نظرة تأصيلية تطبيقيةعبد المالك بن محمد الجاسر،  (1) 
 مركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة، جامعة تفليس الشركات، الاثار الفقهية والإجراءات النظامية، حلقة بعنوان:

 وما بعدها. 50الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المملكة العربية السعودية، بدون سنة نشر، ص: 
(2) René CHAPUS, Droit du contention administratif, Edition Montchrestien, 9e édition, paris, 
p.05 
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عبر مختلف الاحقاب التاريخية التي عاشتها، سواء كان هذا إبان الاستدمار )الاستعمار( الفرنسي 
الاستقلال، حيثُ لم يكن النظام المتبع ما هو عليه الجزائر الآن، وهذا على الجزائر، أو بعد 

 دارية.التطور شمل معهُ كل ما تعلق بقواعد الاختصاص النوعي في المنازعات الإ

ولا يختلف الشأن بذلك عن فلسطين، فظروفٌ سياسيةٍ وأخرى اقتصادية وغيرهما ساهمت  
وبطريقةٍ مباشرة في اختلاف النظام القانوني والقضائي المتبع، والتي حتماً ستؤثر على مختلف 

عيشهُ تالقواعد المنظمة للاختصاص النوعي في المنازعات الإدارية، وما يزيد الامر تعقيداً هو ما 
 فلسطين في الوقت الراهن من تسلط الاحتلال الصهيوني، وخرقهِ لكل مفاهيم العدل والقانون.

إنَّ سياق البحث في الاختصاص النوعي في المنازعات الإدارية، يقودنا إلى تحديد مختلف 
لمختص للنظر االمعايير التي تبين طبيعة النزاع ومن ثمَّ المنازعة القضائية، واسنادها إلى القضاء 

 والفصل فيها وفق ما هو محدد في النصوص القانونية وما استقر عليه القضاء من اجتهادات،
وذلك في مجالاتٍ محددة، تقتضيها طبيعة الاختصاص النوعي التي لا تكاد تنفصل عن مفهوم 

تدعى  سيلةٍ و لتكون النتيجة جملةً من التطبيقات المتمثلة بالنظام العام وما يترتب عنهُ من آثار، 
الدعوى هذه الأخيرة التي تختلف أنواعها بحسب ما إذا كنا أمام القضاء الإداري او القضاء 

 العادي.

 :أهمية الدراسة
هذه الدراسة في أهمية موضوع الاختصاص النوعي في تحديد نوع ل ةالعلمي ةهميالأتتجلى 

ريس لجملة من تك المنازعة وبالتالي تحديد الجهة القضائية المختصة للفصل فيها، لما في ذلك
من القواعد الواضحة التي تزرع في نفس المتقاضين الثقة كون نزاعهم سيفصل فيه أمام الجهة 

 .عموماً صاحبة الاختصاص وبالتالي تعزيز ثقتهم بالسلطة القضائية وفي الدولة 
 ، تتمحور أساساً في صعوبتها كونها تعالجمن الناحية العملية الدراسة أهمية بالغةولهذه 

نظامين مختلفين تماماً، من حيث القواعد والمبدأ والانتماء، حيثُ أنَّ البحث سيكون في دولةٍ تتبعُ 
نظام وحدة القضاء والقانون مع بعض الخصوصية )النظام الفلسطيني(، ودولةٍ تتبعُ نظام ازدواجية 

 القضاء والقانون مع بعض الخصوصية )النظام الجزائري(.
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 دراسة كونها دراسة مقارنة تعالج بين دفتيها كلًا من القانون الفلسطينيكما تتجلى أهمية هذه ال
القضاء و  مقارنةً بالقانون ينالإداريوالقضاء الذي يعتبر حديث النشأة خاصةً في مجال القانون 

 الجزائري الذي تمتدُ جذورهُ إلى سنواتٍ عديدة ماضية.  الإداري

ي من نوعها التي تعالج جزئية في النظام القضائ كما تتجسد أهمية هذه الدراسة كونها الأولى
ق وأن تناولت وكونهُ لم يسبالفلسطيني يُعولُ عليها في تطبيق بقية القواعد القضائية الأخرى، 

 فلسطينية هذا الموضوع بهذا الطرح، الذي ساهمت الدراسة المقارنة في إثرائه. دراسة

 :أهداف الدراسة
الاختصاص النوعي في المنازعات قواعد تهدف هذه الدراسة عموماً إلى التعرف على 

كدراسة مقارنة في النظام القانوني الفلسطيني والنظام القانوني الجزائري كأساس وتطبيقاتها الإدارية 
ى إل على وجه الخصوص ، كما تهدف الدراسةهامواضعمختلف مع إظهار جوانب المقارنة في 

 :هداف التاليةتحقيق الأ
بيان طبيعة قواعد الاختصاص النوعي، من خلال تتبع تطور معايير الاختصاص في بلدي   (1

 الدراسة والتعرف على موقف كل من القانون والفقه والقضاء الإداري منها.
ئية الاختصاص النوعي وانعقادهِ للجهة القضاقواعد تحديد المعيار او المعايير المتبعة في بناء   (2

ذا ما كانت مطلقة المختصة  .م لاأ، ومعرفة مدى نسبية هذه المعايير وا 
التعرف على الجهات القضائية المختصة بالفصل في المنازعات الإدارية بعد انعقاد الاختصاص   (3

 ا.، ومجال اختصاص كلٍ منهالجزائريالنوعي لها في كل من النظام القانوني الفلسطيني وكذا 
ل فيها تي ستنظر وتفصالالدعاوى استظهار تطبيقات قواعد الاختصاص، عن طريق البحث في   (4

 الجهات القضائية المختصة وفق قواعد الاختصاص النوعي.

 الدراسة:منهج 
سيعتمد الباحث على المنهج المقارن، باستخدام أدوات الوصف والتحليل للنصوص القانونية ذات 

جملة من الأحكام والقرارات القضائية ذات الشأن بموضوع الدراسة،  العلاقة بالبحث بالإضافة إلى
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كما سيتضح هذا المنهج من خلال المقارنة بين النظام القانوني الفلسطيني والنظام القانوني 
 .الجزائري كأساس وبيان ما بينهما من أوجه تشابه واختلاف

خاصة وأنَّ التجربة الجزائرية في مجال القانون الإداري والقضاء الإداري تعتبر سابقة في كونها 
القضاء  ووجود هياكل –إن صح التعبير  –تضم ازدواجية قضائية وبالتالي قضاء إداري مستقل 

الإداري من محاكم إدارية ومجلس الدولة، وهذا ما هو غائب عن النظام القانوني الفلسطيني 
خاصةً في مجال القضاء الإداري وفي ظل تبني نظام الوحدة، آخذين في عين الاعتبار خصوصية 
كل نظام على حده وضرورة إجراء موازنة بين هذا وذاك لكي نستطيع الاستفادة من تلك التجارب 

 والوصول إلى نتائج محددة تكون قابلة على للتطبيق.والقضائية القانونية 

  سة:الدرا صعوبات
ختصاص الا هذه الدراسة في حداثة هذا النوع من الدراسات التي تعالج فكرة صعوباتن تكم

، بالإضافة إلى عدم وجود دراسات سابقة فلسطينية تحدد وتناقش فكرة في المنازعات الإدارية
ن وعلاوة على ذلك فإنَّ مالاختصاص النوعي في المنازعات الإدارية والمعيار المتبع في ذلك، 

صعوبات هذه الدراسة هو الاختلاف في النظام القانوني والقضائي المتبع في كل من الجزائر أبرز 
 وفلسطين.

  سة:الدرامشكلة 
 إنَّ تساؤلاتٍ عديدة تطرح في هذا المجال، ويمكن إجمالها في الإشكالية التالية: 

وبالنتيجة منازعة  إداري ما هو المعيار الذي يكيف على أساسهِ النزاع على أنهُ نزاع  
لاختصاص النوعي للجهات القضائية لمجال ا؟ وهل هناك تحديد واضح غير قابل للتأويل إدارية

 الإدارية في بلديّ الدراسة؟

تي ستكون التالية وال ومن الإشكالية الرئيسية يمكن لنا أن نشتق بعض التساؤلات الفرعية
حاطةً بكل جوانب الموضو   ع:الإجابةُ عنها إلماماً وا 

فيما تتمثل المعايير التقليدية لتحديد طبيعة المنازعة في الفقه والقضاء الإداريين؟ وكيف تم تقديرها  (1
 من طرف الفقه المؤيد والمعارض لها؟
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إلى أي مدى تم تكريس المعايير التقليدية لتحديد طبيعة المنازعة في النظامين الجزائري  (2
 والفلسطيني؟

عي في تحديد الجهات القضائية الإدارية المختصة للنظر كيف ساهمت قواعد الاختصاص النو  (3
 والفصل في المنازعات الإدارية؟ وفيما تتمثل هذه الجهات في بلدي الدراسة؟ 

ما مدى أخذ القضاء الإداري المختص في بلدي الدراسة بقواعد الاختصاص النوعي وتطبيقها  (4
  في مجمل احكامهِ؟ وما هي الدعاوى الناتجة عن الأخذ بها؟

 الدراسة: تقسيم
إجابةً على الإشكالية الرئيسية للدراسة، ولما انبثق عنها من تساؤلاتٍ فرعية، فإننا سنقسم 

  هذه الدراسة إلى فصلين وخاتمة، على النحو التالي:
في المنازعات الإدارية، وذلك قواعد الاختصاص النوعي  الفصل الأولحيثُ سنتناول في 
 ازعاتالمن في النوعي الاختصاص تحديد معاييرلدراسة  الأولالمبحث في مبحثين، يخصص 

 هانجاعت ومدى الإداري القضاء لاختصاص المحددة المعايير أهم، من خلال البحث في الإدارية
 الجزائر يف الإدارية بالمنازعات النوعي الإختصاص تحديد معايير، والبحث في المطلب الأولفي 

 ائيةالقض الجهاتلدراسة  المبحث الثاني. كما وسيخصص المطلب الثانيفي إطار  وفلسطين
ن ، وذلك مالنوعي الاختصاص قواعد وفق الإدارية المنازعات في بالفصل المختصة الإدارية

منهُ، علاوةً عن  المطلب الأولفي  الدولة ومجلس الجزائرية الإدارية المحاكمخلال البحث في 
 .كمطلب ثاني الفلسطيني الإداري القضاءالبحث في جهات 

، لإداريةا المنازعات في النوعي الاختصاص قواعد تطبيقاتوالمعنون ب الفصل الثانيأما 
سنبحث  ، والذيالموضوعية الإدارية الدعاوىتحت عنوان  الأولفإنَّهُ سيضم مبحثين رئيسيين، 

ي ف كمطلبٍ ثاني، المشروعية وفحص التفسير دعاوى، وعن كمطلبٍ أول الإلغاء دعوىفيه عن 
ن ، وذلك م(الذاتية) الشخصية الإدارية الدعاوىمخصص لدراسة  المبحث الثانيحين سيكون 

 بيقتط عملية، والبحث في المطلب الأولفي  التعويض دعوى مفهومخلال البحث في كل من 
 .المطلب الثانيفي  الإدارية التعويض دعوى



 
 الفصل الأول

 النوعي الاختصاص قواعد
 الإدارية المنازعات في
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 قواعد الاختصاص النوعي في المنازعات الإدارية.: الفصل الأول
لة بمثابة الوسي النوعي في المنازعات الإدارية تعتبر عملية تحديد قواعد الاختصاص

جة الوقوف على در  في (إدارية أو عاديةضائية )سواء كانت ساعد الجهات القتالضرورية التي 
تكون الأشخاص الإدارية العامة، أو ما التي  صاصها بالنظر والفصل في المنازعةومدى اخت

يلحق بها من نشاطات عائدة لاختصاص جهة قضائية معينة دون الأخرى، مما يؤدي إلى ربح 
 الوقت والمحافظة على الجهود من إهدارها سدىً.

ة، في المنازعة سواء كانت إدارية أو عادي عند الفصل الاختصاص التي تطبقولبيان قواعد 
فإنَّهُ وجب تحديد قواعد اسناد الاختصاص والتي تتمثل أساساً بمعيار الاختصاص، هذا الأخير 
الذي يعتبر حجر الزاوية للبدء بالحديث عن المنازعات الإدارية، وتتمثل معايير الاختصاص من 

ختلاف طبيعة النظام القضائي المُتبع في الدولة، وبما أننا في إطار دراسة إجراءات تختلف با
المقارنة في النظامين الجزائري والفلسطيني، فإنَّ تحديد معايير الاختصاص في بلدي الدراسة 

وهذا ) ضرورة لا بد منها يسبقها تقديم عام لمختلف المعايير التي قدمها الفقه والقضاء الإداريين،
، واستناداً إلى هذه المعايير ووفق النصوص القانونية وخاصة ه في المبحث الأول(ما سندرس

الإجرائية منها فإنَّهُ ستحدد الجهات القضائية الإدارية المختصة بالفصل في المنازعة الإدارية، 
ال مج، وبالتالي تحديد هذه الجهات التي حدد نظامها وتشكيلتها وعملها بموجب القانون

لعل الاختلاف في النظام القانوني والقضائي المشار إليه في المقدمة ستظهر آثارهُ اختصاصها، و 
ه )وهذا ما ستتم دراست في طبيعة جهات القضاء الإداري ومجال اختصاصها في بلدي الدراسة

 . في المبحث الثاني(
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  .في المنازعات الإدارية النوعي المبحث الأول: معايير تحديد الاختصاص
 طبيعة النظام القضائي المتبع في الدولة، سواء كانعلى تعتمد معايير تحديد الاختصاص 

ء توزع الاختصاص بين جهات القضال معياروبالتالي نرى ضرورة وجود  اً مزدوج اً قضائي اً نظام
، أو كان نظاماً قضائياً موحداً يعتمد على سيادة القانون المشترك ووحدة اديالإداري والقضاء الع

وبالتالي فإنَّ وجود معيار الاختصاص مهم للنظام القضائي بأكملهِ كونهُ يتكون لنزاع والقضاء ا
 ، علاوةً علىما يستوجب وجود معيار واحد وواضح غير قابل للتأويل كذلك وهومن هرم واحد 

ي ف ذلك فإنَّ الدول التي تبنت نظام وحدة القضاء والقانون من المفترض أنها لا تواجه أية مشاكل
تحديد الاختصاص للفصل في المنازعات ذات الطابع الإداري كونها تقوم وحدة النزاع، لكن قد 
 يكون الأمر مختلفاً بالنسبة للدول التي لم تأخذ هذا النظام على إطلاقه كما هو في بلد المنشأ. 

ا هتعددت المعايير التي استخدمت لتمييز المنازعة الإدارية والتي يختص بوعلى العموم 
القضاء الإداري دون غيره، فإذا كان الفقه والقضاء والتشريع متفقين على اختصاص القضاء 

_ كما سبق الإشارة _ المنازعات التي  عات الإدارية بصفةٍ عامة، فإنَّ الإداري بالنظر في المناز 
عادي لتكون الإدارة طرفاً فيها لا تدخل كلها في اختصاص القضاء الإداري بل لا يزال للقضاء ا

 صاً بالفصل في بعض هذه المنازعات.اختصا

 التي تجسد قواعد الاختصاصي هذا المبحث إلى المعايير العامة ولهذا سيتم التطرق ف
ي ف ، ثم مدى تكريس هذه المعايير)المطلب الأول( في المنازعات الإدارية ومدى نجاعتهاالنوعي 

واء س عليهاعلاوة عن ذكر الاستثناءات الواردة كل من الجزائر وفلسطين على وجه الخصوص 
 .)المطلب الثاني(ت بنص القانون أو باجتهاد القضاء كان
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المعايير الفقهية والقضائية للاختصاص النوعي في القضاء الإداري المطلب الأول: 
 .بين التصنيف والنجاعة

من  الإداريين العديدمن اجل ابراز مختلف قواعد الاختصاص النوعي قدم الفقه والقضاء 
طبيعة  إلى لى جملة من المعطيات يمكن ارجاع غالبيتهاإر يعود تعدد وتنوع المعايي، و (1)المعايير

ذا الأساس وعلى ه، بالإضافة إلى مختلف الظروف السياسية التي مرت بها الدولة النظام القضائي
دى نجاعة هذه م، ثم نرى الأول()الفرع  سنتطرق إلى بعضها بصفة عامةللأهمية السابقة  وتحقيقاً 

 )الفرع الثاني(. المعايير من خلال البحث في تقديرها

 .(2)في المنازعات الإدارية للاختصاص النوعيأهم المعايير المحددة الفرع الأول: 

 المعيار العضوي. أولًا:

لقد نشأت النظرية العضوية أو ما يُعرف بالمعيار العضوي في فرنسا بعد الثورة الفرنسية، 
وذلك من خلال عملية تفسير وتطبيق النصوص القانونية والتنظيمية، وتفسير مبدأ الفصل بين 
السلطات تفسيراً خاصاً كان مؤداه تقرير مبدأ الفصل بين أعمال السلطات الإدارية والسلطة 

، 6796أوت  42 – 61ية، وهذا ما أكدهُ الدستور الفرنسي للسنة الثالثة، وكذلك قانون رقم القضائ

                                                                 

هناك العديد من المعايير التي اعتمدها الفقه وحتى القضاء في بعض الأحيان كأساس لانعقاد اختصاص القضاء الإداري  (1)  
دوي، : ثروت بمفصلامن جهة، وتمييز المنازعة الإدارية عن غيرها من جهة أخرى، ومن بيع هذه المعايير معيار الهدف، راجع 

، ومعيار أعمال السلطة والأعمال الإدارية 651. ص6779، دار النهضة العربية، بدون رقم طبعة، مصر، القانون الإداري
. وغيرها من 611، ص6711، منشاة المعارف، بدون رقم طبعة، مصر، القضاء الإداريالعادية، راجع: عبد الغني بسيوني، 
 المعايير التي قدمها الفقه الإداري.

الاختصاص في المنازعات الإدارية، وبين معايير اختصاص القضاء الإداري، وينبغي الإشارة عايير هناك من يفرق بين م (2) 
هنا إلى أنَّ الأولى تستخدم للتمييز بين مختلف النزاعات القائمة والتي سيستقر وصفها إذا ما عرضت على القضاء بأنها منازعات 

الاختصاص بين القضاء الإداري والقضاء العادي، أينَ نكون قد سلمنا  إدارية، والثانية، تستخدم عند الحديث عن توزيع قواعد
 بعض الشيء بنوع المنازعة المعروضة على القضاء سواء كان إدارياً او عادياً.
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على أنَّهُ يمنع على جهات القضاء العادي أن  (1)(30هذ الأخير الذي نصَّ في مادته الثالثة )
 تتعرض بأي صورة من الصور لأعمال السلطات الإدارية. 

داري وتمييز المنازعة الإدارية عن غيرها وفي مجال تحديد اختصاص جهات القضاء الإ
ى صفة حتمية الاعتماد والتركيز علوالنشاط الإداري عما يشابهه فإنَّهُ يُقصد بالمعيار العضوي: 

الجهة او السلطة صاحبة النشاط والتي تكون طرفاً في المنازعة الناجمة عنهُ، دون الاخذ بعين 
 وعليه ووفقاً لهذا المعيار تكون المنازعة إدارية وبالتالي ،الإداريالاعتبار جوهر النشاط محل النزاع 

ينعقد الاختصاص للقضاء الإداري للفصل فيها متى كان أحد أطراف النزاع القائم سلطة إدارية 
أو جهة إدارية مختصة، سواء كانت مرفقاً عاماً أو مؤسسة عامة إدارية، أو شخص معنوي عام 

 . (3)بعبارة أدق؛ العضو الذي يكون طرفاً في النزاعأو كما وصفها البعض  (2)إداري، 

 .(4)ثانياً: المعيار المادي

في إطار البحث عن الاستقرار في قواعد الاختصاص النوعي لجهات القضاء الإداري 
وحتى في تحديد مفهوم المنازعة الإدارية، حاول جانب من الفقه أن يضع بعض القواعد ويجمعها 

 عليه مصطلح المعيار المادي، فما المقصود بالمعيار المادي؟في معيار واحد أطلق 

ز على صفة الجهة او السلطة صاحبة إذا كان المعيار العضوي _ سالف الذكر _ يرك
توى يعتمد على مح، فإنَّ المعيار المادي: "النشاط والتي تكون طرفاً في المنازعة الناجمة عنهُ 

                                                                 
(1) Article ; (03) Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours 

séparées des fonctions administratives, les juges ne pourront, à peine de forfaiture, 
troubler de quelques manières que ce soit les opérations des corps administratifs ni 

citer devant eux les administrations pour raison de leur fonctions.       

 ديوان الإدارية في النظام القضائي الجزائري، )الجزء الأول: القضاء الإداري(،النظرية العامة للمنازعات عمار عوابدي،  (2) 
 .77، 71، ص ص: 4362المطبوعات الجامعية، الطبعة الخامسة، الجزائر، 

، دار هومة للطباعة والنشر، الطبعة الثالثة، الوجيز في القضاء الإداري )تنظيم، عمل واختصاص(عطاء الله بوحميدة، (3) 
 609، ص: 4362، الجزائر

يذهب البعض إلى تسميتهِ بالمعيار الموضوع، ويبدو أنَّ هذه الترجمة الحرفية غير دقيقة، لأنها أقرب إلى معنى الأعدل أو  (4) 
 .601: الأنصف، راجع: عطاء الله بوحميدة، المرجع نفسه، ص
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فكلما كان العمل أو النشاط إدارياً، كان موضوعهِ"، العمل أو النشاط من خلال تحديد طبيعته و 
ذا طابعٍ إداري بغض النظر عن أطراف هذا النزاع، وعليه  –في حالة حدوثهِ  –النزاع الناجم عنه 

فإنَّ الجهات القضائية المختصة إذا ما وصل هذا النزاع إلى القضاء هي جهات القضاء الإداري 
جراءاتٍ قضائية إدارية.بحكم أنَّ النزاع أصبح منازعة إدا  رية بما ارتبط بهِ من دعوى وا 

إلا أنَّ اعتماد المعيار المادي لتحديد جهات الاختصاص وتمييز المنازعة الإدارية عن 
رفقٍ عام، يرتبط بالمشاركة في تسيير م الأولغيرها يتطلب بالضرورة توافر عنصرين أساسيين، 

يذهب إلى وجوب استعمال واحدة أو أكثر من امتيازات  والثانيبهدف تحقيق مصلحة عامة، 
السلطة العامة، ولتوافر هذين العنصرين أهمية وقيمة كبيرة فمن جهة تشير إلى تطبيق قواعد 
القانون العام سواء بصفة كلية أو جزئية، وبالتالي تكون النزاعات المرتبطة بهذا النشاط من قبيل 

لى القضاء، هذا الأخير والمتمثل في القضاء الإداري بصفته المنازعات الإدارية إذا ما عرضت ع
صاحب الاختصاص والولاية في المنازعات الإدارية، ومن جهةٍ أخرى إنَّ هذه النشاطات قد تصدر 
عن جهات ليست بمرافق عامة، إلا أنَّ جزءاً من نشاطها ارتبط بالعنصرين السابقين، وهنا يكمن 

 .(1)أساس المعيار المادي

  اً: معيار المرفق العام.ثالث

مقارنةً بمختلف المعايير المتبعة لتحديد اختصاص القضاء الإداري من جهة، وتمييز 
ر أقدم المعاييبين المرفق العام من  المنازعة الإدارية عن غيرها من جهة أخرى، يعتبر معيار

كم ار إلى حويعود أساس هذا المعي ،نون الإداري في بلد المنشأ فرنساالمستخدمة كأساس للقا
( الصادر سنة Dekesterوكذا حكم ديكستر ) 6155( الصادر سنة Rotchildروتشليد )

الفرنسية  محكمة التنازعنَّ تبلور الفكرة الرئيسية لهذا المعيار كانت بعد صدور قرار أ، إلا 6116

                                                                 

قانون المنازعات الإدارية، الجزء الأول: تنظيم . وراجع أيضاً: رشيد خلوفي، 601عطاء الله بوحميدة، مرجع سابق، ص:   (1) 
 .491، ص: 4360الثانية، الجزائر،  ، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعةواختصاص القضاء الإداري
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 في، ومنذ هذا التاريخ بدأ القضاء والفقه الإداريين 6190( سنة Blancoفي قضية بلانكو )
  (1)فرنسا بالأخذ بهذا المعيار.

لدكتور اوعلى العموم تباينت التعريفات الفقهية للمرفق العام وتعددت، ونأخذ منها تعريف 
عبارة عن مشروع على أنهُ " الوجيز في القانون الإداريفي مؤلفه  سليمان الطماوي

(Entrepriseيعمل باضطراد وانتظام تحت اشراف رجال الحكومة بقصد أد ) اء خدمة عامة
  (2)"للجمهور مع خضوعهِ لنظام قانوني معين

 تعلق الأمرلما كللقانون الإداري الولاية في التطبيق واستناداً إلى معيار المرفق العام، يكون 
عام أي كلما كان النشاط يندرج ضمن مهام المرفق العام، وكذلك للقضاء بتنظيم أو سير مرفق 

ات ، سواء كانت الإدارة تتصرف تصرفللنظر والفصل في منازعاتهاالإداري الاختصاص الأصيل 
 .لا يُعقل اسنادها للقانون الخاص والقضاء العادي، حيثُ بذلك عادية أو باعتبارها صاحبة سلطة

العامة  الخدمات تقديمهذه الأخيرة المتمثلة في  ،ويتمثل أساس هذا المعيار في علة وجود الدولة
الوظيفة تتجه الدولة إلى إقامة مشروعات عامة متمثلة في المرافق العامة ، ولتحقيق هذه للأفراد

 .(3)راددف تحقيق المنفعة العامة للأفالتي تنشؤها الإدارة، حيثُ تقوم بتنشيطها وتسييرها به

 اً: معيار السلطة العامة.رابع

جعلت منهُ معيار  –كما سنرى لاحقاً  – إزاء ما شاب معيار المرفق العام من انتقادات
لإدارية، كان ا للقضاء الإداري للفصل في المنازعات لتبني قواعد الاختصاص النوعيغير صالحٍ 

مييز ت هناك العديد من فقهاء القانون يبحثون عن بديل المرفق العام لجعله معياراً يمكن من خلالهِ 
العميد موريس هوريو  مومن بينه، الإداري لجهات القضاء هااسناد المنازعة الإدارية وثمَّ 

                                                                 

ديوان المطبوعات الجامعية،  تطور وظيفة الدولة، )الكتاب الأول: نظرية المرافق العامة(،راجع مفصلًا: حماد محمد شطا،  (1) 
 وما بعدها. 25، ص: 6712بدون رقم طبعة، الجزائر،

 .063، ص: 6795دار الفكر العربي، بدون رقم طبعة، مصر،  الوجيز في القانون الإداري،سليمان الطماوي،  (2) 
توراه في ، رسالة لنيل درجة الدكسطينالخصومة الإدارية ومستقبل القضاء الإداري في فلعبد الناصر عبد الله أبو سمهدانة،  (3) 

 .16، 13، ص ص: 4337جامعة عين شمس، مصر،  –الحقوق، كلية الحقوق 
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(Hauriou. M) على تغليب الوسائل التي والذي يعتمد فيه  مؤسس معيار السلطة العامة
 (1)تستخدمها السلطة العامة على الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها.

ومن الجدير بالذكر أنَّهُ يُعبر عن هذا المعيار بامتيازات السلطة العامة، هذه الأخيرة التي 
يقصد بها مجموعة من الحقوق المقررة للإدارة والتي تستعمل في إطار القانون لتحقيق مصلحة 

وتتمثل هذه الحقوق في جملة من الصور من بينها: نزع الملكية، الاستيلاء على عقار، عامة، 
تعديل العقد بالإرادة المنفردة للإدارة ... وغيرها من الامتيازات الممنوحة للإدارة، مع العلم أنَّ 

ر في لا تنحص ،اختصاص القضاء الإداري المنازعة الإدارية وثمَّ  السلطة العامة كمعيار لتحديد
ازات فيها الامتيالأوامر والنواهي بل تمتد إلى جميع الأعمال الصادرة من الإدارة التي تستخدم 

المقررة لها، وقد ظل القضاء الفرنسي يعتمد على معيار السلطة العامة كثيراً ويعتبر القرارات التي 
 تصدر عن أشخاص القانون الخاص في إطار تحقيق المصلحة العامة من قبيل المنازعات الإدارية

 (2). وبالتالي ينعقد الاختصاص للنظر فيها للقضاء الإداري

معيار  (Vedel. G)مسينيات القرن التاسع عشر جدد العميد جورج فيدل وفي ظل خ
يار ، أي حصر المعالسلطة العامة وذلك من خلال الربط الوثيق بين الإدارة والسلطة التنفيذية

بنشاط السلطة التنفيذية وبذلك يتم استبعاد أنشطة الأفراد والسلطات الأخرى هذا من جهة، ومن 
ليب السلطة العامة التي تحدد اختصاص القضاء الإداري ومجال تطبيق جهة أخرى استخدام أسا

قواعد وأحكام القانون الإداري كما هو الحال بالنسبة للضبط الإداري، ويشير العميد ج. فيدل في 
ر لا يقتصر فقط على الامتيازات المقررة للإدارة، بل يتعدى ذلك اذات السياق إلى أنَّ هذا المعي

 (3) لالتزامات التي تفرض على الإدارة بواسطة القوانين.ليشمل القيود وا

                                                                 

 .10، مرجع سابق، ص: الخصومة الإدارية ومستقبل القضاء الإداري في فلسطينعبد الناصر عبد الله أبو سمهدانة،  (1) 
، جسور للنشر والتوزيع م الأول: الإطار النظري للمنازعات الإدارية(،المرجع في المنازعات الإدارية، )القسعمار بوضياف،  (2) 

 .457، ص: 4360الطبعة الأولى، الجزائر، 
 12، مرجع سابق، ص: الخصومة الإدارية ومستقبل القضاء الإداري في فلسطينعبد الناصر عبد الله أبو سمهدانة،  (3) 

 .033ص: ، مرجع سابق، : سليمان الطماويوراجع مفصلاً      
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عيار الموهو  واحد معيارين في معيارب جانب من الفقه إلى الجمع بين ذه ومن جهةٍ آخر
مع التجديد فيهما والاستغناء عن السلبيات والانتقادات التي وجهة لهما، وذلك في محاولة  المختلط

لوضع معيار واضح ومحدد لاختصاص القضاء الإداري للفصل في المنازعة الإدارية، خصوصاً 
الدرجة ة بوأننا نتحدث عن أحد القواعد الحساسة في مجال القانون والقضاء الإداريين والمتعلق

 ، ومن جهتنا نرى أنَّ اجتماع كل من معيار المرفق العام والسلطة العامة(1)ى بالنظام العامالأول
كونهما لا يدعان في معيار واحد لهوَ أمرٌ في غاية الأهمية من حيث  وكذلك المعيار المادي

نَّ المنازعة المعروضة على القضاء هي منازعة إدارية، وبالنتيجة يختص بها مجالًا للشك في أ
 القضاء الإداري، مع الأخذ بعين الاعتبار وجود بعض الاستثناءات على هذا الأصل.

مدى نجاعة معايير الاختصاص في تحديد مفهوم المنازعة الإدارية وعقد  الفرع الثاني:
 تصاص لجهات القضاء الإداري.الإخ

وتمييز المنازعة أولًا: تقدير معيار المرفق العام كمعيار لتحديد اختصاص القضاء الإداري 
 الإدارية.

نظراً لبساطتهِ، حيثُ تعتبر المنازعة المعروضة  ورغم نجاعة هذا المعيار في بادئ الأمر
رض تع على القضاء منازعة إدارية فقط كلما كان أحد أطرافها مرفقاً عاماً، إلا أنَّ هذا المعيار

داري بسبب توسع النشاط الإ كانتلنقد شديد عُرفَ بأزمة معيار المرفق العام، هذه الأخير التي 
وتدخل الدولة في شتى ميادين الحياة، وخاصة القيام بالنشاطات الاقتصادية والتجارية على حدٍ 

ظهور مرافق عامة جديدة كالمرافق الصناعية والتجارية، حيث بات الاستناد  لذلك نتيجةً و  سواء،
، (2)من قبيل الخطأ وعدم الصلاحيةإلى معيار المرفق العام لتحديد اختصاص القضاء الإداري 

                                                                 

، بحث مقدم لنيل شهادة قواعد الاختصاص القضائي في الدعوى الإدارية في النظام القضائي الجزائريجازية صاش،  (1) 
، ص ص: 6772 – 6770جامعة الجزائر، الجزائر،  –الماجستير في الإدارة والمالية العامة، معهد الحقوق والعلوم الإدارية 

، الجزء الأول: التنظيم الإداري، دار الهدى للطباعة والنشر، مدخل القانون الإداريين عشي، وراجع أيضاً: علاء الد .665، 662
 .05، ص: 4331بدون رقم طبعة، الجزائر، 

(: "من الخطأ أن ننظر إلى القانون الإداري على أنَّهُ ليس سوى مجموعة من Hauriou. Mوفي ذلك يقول العميد هوريو ) (2) 
المرافق العامة، وننكر المظهر الأساسي للإدارة وهو مظهر السلطة العامة وأنَّ المرافق العامة لا يمكن تمييزها عن المرافق الخاصة 
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 حيثُ أصدرت محكمة التنازع الفرنسية العديد من القرارات التي أكدت فيها على عدم اختصاصها
 Société commerciale de) ، فقد قررت في قضيةرغم أنَّ أحد أطراف المنازعة مرفق عام

l’ouest africain)  عدم اختصاص القضاء الإداري بالنظر في الدعوى التي يرفعها الأفراد
 (1)للتعويض عن الآثار الضّارة التي يتسبب فيها استغلال مرفق عام صناعي وتجاري. 

للتخفيف من  (2)وأمام الأزمة التي مرَّ بها المرفق العام، وبعد بعض المحاولات الفقهية
حو اءت هي الأخرى بالفشل، فإنَّ الفقه الإداري بدء بالتوجه نالانتقادات التي استغرقتهُ، والتي ب

 معيار جديد ألا وهو معيار السلطة العامة الذي سبق وأن أشرنا إليه في الفرع الأول.

ومن هذا المنطلق يمكننا القول أنَّ معيار المرفق العام يوسع من نطاق اختصاص القضاء  
شخاص غير إدارية بطبيعتها أي تخرج عن التصنيف الإداري فيعهد إليه الفصل في منازعات لأ

المعروف للأشخاص القانون العام فقط لأن نشاطها هو نشاط عام يدخل في إطار مهام ذلك 
 المرفق.

ثانياً: تقدير معيار السلطة العامة كمعيار لتحديد اختصاص القضاء الإداري وتمييز المنازعة 
 الإدارية.

رغم ما تمتع بهِ معيار السلطة العامة من إيجابيات جعلت منهُ مقبولًا عند غالبية الفقه، 
حيثُ لاقى رواجاً كبيراً لدى الفقهاء كونهُ المعيار الوحيد الذي يصلح لتحديد اختصاص القضاء 

د تجديدها عحتى ب –الإداري بعد انهيار فكرة المرفق العام، إلا أنَّهُ لم تسلم مدرسة السلطة العامة 
عادة النظر فيها  من النقد من باب أنها أعطت للإدارة واسع الحرية ومطلق الصلاحية في  –وا 

اللجوء إلى الأساليب القانونية، فمتى شاءت الإدارة اتبعت وسائل القانون العام، ومتى شاءت 
                                                                 

الخصومة الإدارية ومستقبل القضاء الإداري في هدانة، إلا بما تتمتع به من سلطة عامة" راجع، عبد الناصر عبد الله أبو سم
 .14، مرجع سابق، صفلسطين

 .90، ص: 4362، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، الجزائر، المنازعات الإداريةعبد القادر عدّو،  (1)
ا المرفق العام، فابتكر فكرة المنفعة العامة كبديل لهالخروج بفكرة جديدة على ما تبقى من أنقاض لفكرة  Walineأراد الفقيه  (2)

لنظرية التحديد اختصاص القضاء الإداري، إلا أنَّ هذه الفكرة ليست إلا عودة مقنعة لمعيار الهدف والغاية. راجع، عمار عوابدي، 
 .660، 664رجع سابق، ص ص: م العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري، )الجزء الأول: القضاء الإداري(،
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لتي الخاصة استخدمت وسائل القانون الخاص، وكان لهذا الأمر الدور الكبير في ظهور الإدارة ا
امتيازات  ة تمتلك، فلم تعد الإدار كان لها الأثر الأكبر في التحكم بقواعد الاختصاص القضائي

ستعملت اأصبح لها الحرية المطلقة فإذا أرادت الخضوع للقضاء الإداري السلطة العامة فقط، بل 
 .انون الخاصلجأت إلى وسائل الق ن أرادت التوجه للقضاء العدليوسائل السلطات العامة، وا  

معياراً منتقداً وغير صالحٍ لأن يكون الأساس الذي  مام ما تقدم أصبحَ معيار السلطة العامةأو 
  .(1)يعتمد عليه لتحديد قواعد الاختصاص النوعي لجهات القضاء الإداري والمنازعة الإدارية

منازعة وتمييز الاً: مدى فاعلية المعيار العضوي كأساس لتحديد اختصاص القضاء الإداري ثالث
 الإدارية عن غيرها.

لقد عُرِفَ المعيار العضوي بسهولة إعماله وبساطتهِ، لما كان لهُ الأثر المباشر على 
المتقاضين في معرفة وجهة نزاعاتهم والقوانين المطبقة عليها، فيكفي أن يكون أحد أطراف النزاع 

ذاشخصاً معنوياً عاماً لكي يُسمى بالنزاع الإداري،  اص انعقد الاختصخوصم بهِ أمام القضاء  وا 
وكان القانون الإداري هو القانون الواجب  للنظر في المنازعة الادارية النوعي للقضاء الإداري

كما يظهر الجانب الإيجابي للمعيار العضوي في الوقت الذي يمكن فيه معرفة النزاع  (2)التطبيق،
طبيعة وفقاً لهذا المعيار يتم تحديد الإنَّهُ و فالذي يعود اختصاص الفصل فيه للقضاء الإداري، 

الإدارية للنزاع قبل اللجوء إلى القاضي الإداري وبناءً على ذلك يتم توجيه الدعوى الإدارية بصفة 
  (3)إلى الجهة القضائية الإدارية المختصة.قبلية وعلى أسس يقينية 

يجابي ات إلا أنَّهُ لاقى نقداً من وعلى العموم رغم ما عرفهُ المعيار العضوي من مزايا وا 
بعض الفقهاء، هذا النقد الذي ما كان ليكون لولا ما عرفتهُ قواعد الاختصاص من أهمية كبيرة 

                                                                 

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون فرع الدولة معيار الاختصاص القضائي، في النزاع الإداريزهير بن ذيب،  (1) 
 .91، 99، ص ص: 4360 – 4364، 6والمؤسسات العمومية، كلية الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر

 .94عبد القادر عدّو، مرجع سابق، ص(2) 
 .491، مرجع سابق، ص: (الجزء الأول: تنظيم واختصاص القضاء الإداري)قانون المنازعات الإدارية، رشيد خلوفي،  (3) 
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على مستوى الحفاظ على نظام قضائي متوازن ومستقر بشموليتهِ الصحيحة بعيداً عن أي خللٍ 
 ية: أو نقص، ومن بين هذه الانتقادات ما يمكن جمعهُ في النقاط التال

إنَّ مؤدى استعمال المعيار العضوي فقط لتحديد طبيعة المنازعة الإدارية وبالنتيجة  (6
عقد الاختصاص للقضاء الإداري مصيرهُ حصر الرقابة القضائية على أعمال السلطات الإدارية 

ي غير تلك الت –العمومية دون سواها، فهو بذلك معيارٌ غير جامع نظراً لوجود هيئات أخرى 
تهدف إلى خدمة المرفق العام وفي سبيل ذلك قد  –تحددها النظرية العضوية كمعيار اختصاص 

تستعمل امتيازات السلطة العامة! لذلك وُصِفَ القاضي الذي ينتهج المعيار العضوي فقط بأنَّهُ 
 (1)قاضي السلطات الإدارية وليس قاضي إداري. 

معيارٌ غير مانعٍ أيضاً، نظراً لكون الأخذ بهِ يُدخل  يؤخذ على المعيار العضوي أنَّه (4
في مفهوم النزاع الإداري جملة من الأنشطة التي يعمدُ بها الشخص المعنوي العام دون أن يستخدم 

ت فتخضع بذلك لاختصاص الجها امتيازات السلطة العامة أي عندما يتصرف مثلهُ مثل الأفراد
ن شأنهِ م فإنَّهُ يُعبر عن هذا المعيار بأنَّهُ معيارٌ فضفاض وهذالذلك  ،القضائية العدلية )العادية(

 (2)أن يُحدث خللًا في قواعد الاختصاص النوعي. 

ي كأساس لتحديد اختصاص القضاء الإداري وتمييز المنازعة ماداً: مدى فاعلية المعيار الرابع
 الإدارية عن غيرها.

لقد ساهمت الانتقادات الموجهة للمعيار العضوي في بروز المعيار المادي كأحد أهم المعايير  
التي يُعتمد عليها كأساس لتحديد الاختصاص النوعي للقضاء الإداري للفصل في المنازعات 
الإدارية، حيثُ يستطيع القاضي من خلاله أن يقضيَ باختصاصهِ في الدعاوى المرفوعة ضد 

وا بسلطات إدارية عامة متى ثبتَ له أنَّ محل الدعوى يهدفُ إلى تحقيق الصالح أشخاصٍ ليس
العام، أو حتى نشاط استعمل فيه امتيازات السلطة العامة، فهو بذلك يعتمد عندَ فصلهِ في المنازعة 

                                                                 

. 749، ص: ، مرجع سابق(قانون المنازعات الإدارية، الجزء الأول: تنظيم واختصاص القضاء الإداري)رشيد خلوفي،  (1) 
 . 609وراجع أيضاً: عطاء الله بوحميدة، مرجع سابق، ص: 

 . 601عطاء الله بوحميدة، مرجع سابق، ص:  (2) 
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في نشاط نزاعات السلطات الإدارية، ووفق ما تقدم يعتبر على طبيعة النشاط الإداري وليس فقط 
مادي المعيار ال فإنَّ وعلى الرغم من اري وليس قاضي السلطات الإدارية. ي بذلك قاضٍ إدالقاض
 انتقادات أهمها:  عرف

للًا نهِ أن يخلق خة في مفهوم )الصالح العام(، من شأإنَّ ما تميز به المعيار المادي من مرون (6
 عد متطورة.في قواعد الاختصاص لأنَّ مختلف قواعد القانون والقضاء الإداري هي قوا

وعلى عكس المعيار العضوي، فإنَّه وفق المعيار المادي يتم تحديد طبيعة النزاع الإداري  (4
على  ى، الأمر الذي قد يؤدي إلى رفض الدعو ة، أي بعد عرض النزاع على القاضيبصفة بعدي

أساس عدم الاختصاص القضائي، وهذا ما يمكن وصفهُ بأنهُ يؤدي إلى التعقيد في الإجراءات 
  القضائية. 

ب تكريس مبدأ تخصص القاضي، أي وجود قاضي إداري إنَّ تطبيق المعيار المادي بتطل (0
 (1)متحكم إلى حدٍ بعيد في القانون الإداري. 

                                                                 

، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير الإختصاص النوعي بالمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائريسامية مشاكة،  (1) 
قانون المنازعات . راجع أيضاً: رشيد خلوفي، 91، ص: 4361 – 4365زائر، في الإدارة والمالية، كلية الحقوق، جامعة الج

 .497، 491، مرجع سابق، ص ص: الإدارية، الجزء الأول: تنظيم واختصاص القضاء الإداري
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 في الجزائر النوعي بالمنازعات الإدارية ختصاصالإر تحديد يياالمطلب الثاني: مع
 وفلسطين.

لقد سبق وأن تمت الإشارة في المطلب الأول إلى جملة المعايير المستخدمة لتحديد اختصاص 
لى مدى إ المطلبالقضاء الإداري للفصل في المنازعة الإدارية، وعلى هذا الأساس سنتطرق في هذا 

 معيار رفي تطو ئري والفلسطيني، من خلال البحث تكريس هذه المعايير في كل من النظام الجزا
وني الجزائري، وما ورد عليه من استثناءات بنص القانون م القاناالاختصاص في النظ و معاييرو/أ

أو معايير الاختصاص التي عمدت و/معيار تطور والتطرق بعد ذلك إلى (، الفرع الأول)والقضاء 
الإدارية، لمنازعة للفصل في ا للجهة القضائية المختصةالقوانين الفلسطينية إليها لإسناد الاختصاص 

 (. انيالفرع الث) ومدى الأخذ بها على إطلاقها أم قد ورد عليها استثناءات بنص القانون والقضاء

وفق والاستثناءات الواردة عليها  *في الجزائرالفرع الأول: معايير تحديد الاختصاص النوعي 
  .والاجتهادات القضائية النصوص القانونية والتشريعية

 في الجزائر.معايير الاختصاص النوعي للقضاء الإداري تطور أولًا: 

 .1696 – 1691معيار تحديد الاختصاص النوعي في الفترة  (1
القضاء الإداري يرتكز أساساً على المعيار  كان اختصاص 3691قبل عام بعد الاستقلال و 

المادي وذلك بحكم ما ورثتهُ الجزائر من نظام قضائي مزدوج عن الاستدمار الفرنسي، وهذا ما أشار 
الذي مدد العمل بالتشريع الفرنسي في الجزائر ما عدا ما يمس منها  (1) 351-96إليه  القانون رقم 

انت المحاكم الإدارية الثلاث المنشأة والمنظمة بموجب المراسيم بالسيادة الوطنية، وبناءً على ذلك ك
في كل من الجزائر، قسنطينة ووهران، هي "الجهات القضائية  3651سبتمبر  13الصادرة بتاريخ 

الإدارية ذات الولاية العامة" التي تنظر بصورة ابتدائية في جميع المنازعات الإدارية بأحكام قابلة 
المتعلق بالصيغة  31- 96س الدولة الفرنسي، إلا أنَّهُ وبموجب الامر للاستئناف أمام مجل

                                                                 

المتضمن التمديد حتى إشعارٍ آخر لمفعول التشريع النافذ إلى غاية ، 3696ديسمبر  13المؤرخ في  ،151-91رقم القانون  (1) 
 . 31، ص: 3691جانفي  33، الصادرة بتاريخ 36 العدد ،، الجريدة الرسمية )باللغة الفرنسية(1691ديسمبر  11
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، تم الاستغناء عن مجلس الدولة الفرنسي كجهة استئناف بالنسبة للقرارات الصادرة عن (1)التنفيذية
المحاكم الإدارية الجزائرية كما تم شطب كافة القضايا التي تتعلق بالجزائر فيه، لذلك أصبح لزاماً 

  .(2)ولة الجزائرية أن تنشء جهاتٍ قضائية عليا بديلة عنهعلى الد

 631-91ر بموجب صدور القانون رقم وقد رأت هذه الجهة القضائية العليا النور في الجزائ
، هذا الأخير الذي عُهِدَ له بالاختصاصات التي كانت (3)الذي نص على تأسيس المجلس الأعلى

بموجب  –ليا الفرنسية، وبالنسبة للمحاكم الإدارية الثلاث فتم تعود سابقاً إلى الهيئات القضائية الع
إعادة النظر باختصاصها أين فقدت ولايتها العامة لتنتقل إلى المجلس الأعلى بموجب  –هذا القانون 

من القانون سالف الذكر، ليصبح هو صاحب الولاية العامة ويختص بالنظر في الدرجة  62المادة 
منازعات الإلغاء، الوظيفة العمومية، والتفسير وتقدير المشروعية لقرارات  الأولى والأخيرة بكافة

السلطات الإدارية، وأصبحت المحاكم الإدارية تصدر أحكاماً قابلة للطعن فيها بالاستئناف أمام 
ومن  (4)المجلس الأعلى في دعاوى التعويض ومنازعات الضرائب المباشرة، الأشغال العامة والطرق،

فإنَّ إعادة توزيع الاختصاص ومنح المجلس الأعلى الولاية العامة للفصل في المنازعات  وجهة نظرنا
الإدارية ينتهك بصورة جلية قواعد التقاضي وخاصة مبدأ التقاضي على درجتين، ومبدأ تقريب العدالة 

 من المواطن.

                                                                 

، 36 لعددا ،، الجريدة الرسمية )باللغة الفرنسية(المتعلق بالصيغة التنفيذية، 3696جويلية  33، المؤرخ في 11-91رقم الأمر  (1) 
المتضمن  3696سبتمبر  31، المؤرخ في 515-91رقم . راجع أيضاً، المرسوم 99، ص: 3696أوت  63الصادرة بتاريخ 

 .    313، ص: 3696سبتمبر  32، الصادرة بتاريخ 32 ، العدد، الجريدة الرسمية1691اوت  19البروتوكول المؤرخ في 
 الجزائر، ، )ترجمة: فائز انجق وخالد بيود(، ديوان المطبوعات الجامعية، بدون رقم طبعة،المنازعات الإداريةأحمد محيو،  (2) 

 39، ص:3616
، الصادرة 21العدد  ،، الجريدة الرسميةالمتضمن إحداث المجلس الأعلى، 3691يونيو  31، المؤرخ في 119-91رقم  القانون (3) 

 . 996، ص: 3691يونيو  61بتاريخ 
، العدد كرمجلة المف ،(تطور الاختصاص القضائي للمحاكم الإدارية في القانون الجزائري): عبد الحليم بن مشري، مفصلاً  راجع (4) 

. أحمد محيو، 359، 355، ص ص: 6336، أفريل الرابع، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر
النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري، )الجزء الأول: وما بعدها. عمار عوابدي،  69مرجع سابق، ص
، جسور للنشر والتوزيع، الطبعة القضاء الإداري في الجزائر. عمار بوضياف، 396، 391، مرجع سابق، ص ص: القضاء الإداري(
 .51إلى ص 55، من ص6331الثانية، الجزائر، 
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 3695نوفمبر  31المؤرخ في  611-95وخاصة بعد صدور الأمر  3695وبحلول عام 
عرفت قواعد الاختصاص النوعي تغيراً كبيراً، حيثُ ألغى هذا الأمر  (1)تضمن التنظيم القضائيالم

( 35( المحاكم الإدارية الثلاث وحولَت اختصاصاتها إلى خمسة عشر )35بموجب مادته الخامسة )
 شعبيمكن أن تتكما و ( مجلساً قضائياً، 13مجلساً قضائياً والتي أصبحت فيما بعد واحد وثلاثين )

إلى غرف، من بينها على وجه الخصوص الغرفة الإدارية، وأنَّ المجلس ملزم أن  المجالس القضائية
يطبق حين يفصل في القضايا الإدارية القواعد التي كانت نافذة على المحاكم الإدارية القديمة، أي 

لا م الإدارية أأننا لا زلنا نتحدث عن نفس معيار الاختصاص الذي كان متبعاً إبان وجود المحاك
وهو المعيار المادي، وأنَّ قواعد الاختصاص النوعي بقيت مبهمة في ظل غياب قانون إجرائي في 

 (2) المنازعات الإدارية.

 (3)المتضمن قانون الإجراءات المدنية 352-99واستمر ذلك إلى غاية صدور الأمر رقم  
نَّ أ( منهُ على 31ت المادة السابعة )، حيثُ نص(5)3613وسنة (4)3696وتعديلاته خاصةً لسنة 

كون الدولة التي ت –مهما كانت طبيعتها  –المجالس القضائية مختصة بالفصل في جميع القضايا 
أو إحدى الولايات او إحدى البلديات أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفاً فيها 

وبموجب المادة  3699و 3695عليه وبعد عام بأحكام قابلة للاستئناف أمام المجلس الأعلى، و 
 نَّ العبرة في تحديد الاختصاص يكونأرع الجزائري المعيار العضوي، أي ( تبنى المش31السابعة )

بالإدارة المدعية أو المدعى عليها، ومن حيث الاختصاص النوعي مُنحت بموجبهِ المجالس القضائية 
ية التي تكون الهيئات المنصوص عليها في المادة اختصاصاً عاماً للنظر في المنازعات الإدار 

                                                                 

، الصادرة 69 العدد ،، الجريدة الرسميةالمتضمن التنظيم القضائي، 3695نوفمبر  39المؤرخ في  ،119 – 95الامر رقم  (1) 
 .3663، ص: 3695نوفمبر  61بتاريخ 

 . 13، 13أحمد محيو، مرجع سابق، ص ص:   (2)
 ،، الجريدة الرسميةالمعدل والمتمم المتضمن قانون الإجراءات المدنية، 3699يونيو  31، المؤرخ في 151-99الأمر رقم  (3) 

 .516، ص: 3699يونيو  36 صادرة بتاريخال ،21 العدد
المتضمن قانون الإجراءات  151 – 99والمتمم للأمر رقم المُعدل ، 3696سبتمبر  31، المؤرخ في 11 – 96الأمر رقم  (4) 

 .3612، ص: 3696سبتمبر  69، الصادرة بتاريخ 16 العدد ،المدنية، الجريدة الرسمية
قانون الإجراءات المتضمن  151-99المُعدل والمُتمم للأمر رقم ، 3613ديسمبر  66المؤرخ في  ،98 – 11الأمر رقم  (5) 

 32، ص: 3616يناير  31، الصادرة بتاريخ 36الجريدة الرسميةـ، العدد  المدنية،
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نفة ختصاص النظر بالأحكام المستأالسابعة سالفة الذكر طرفاً فيها، وكذلك مُنح المجلس الأعلى ا
 (1)الصادرة عن الغرف الإدارية للمجالس القضائية.

 .1669 – 1696معيار تحديد الاختصاص النوعي في الفترة  (1
، 3616على دستور فبراير ا هو عليه إلى غاية المصادقة استمر الوضع السابق على م

، أين (2)المُعدل لقانون الإجراءات المدنية 3663 أوت 31المؤرخ في  61-63وصدور القانون رقم 
أُحدث تغيير ثاني على مستوى الاختصاص النوعي للقضاء الإداري، فأصبحت دعاوى الإلغاء 

القرارات الصادرة عن البلديات وكذا قرارات المؤسسات والتفسير وتقدير المشروعية المرفوعة ضد 
العامة ذات الطابع الإداري بالإضافة إلى جميع دعاوى القضاء الكامل يُنظر فيها على مستوى 

غرفة(، أما دعاوى الإلغاء والتفسير ومدى  13الغرف الإدارية )المحلية( في المجالس القضائية )
ئية فتختص بها الغرف الإدارية )الجهوية( الخمس المستحدثة الشرعية المرفوعة ضد القرارات الولا

على مستوى كل من مجلس قضاء الجزائر، وهران، قسنطينة، بشار و ورقلة، أما فيما يتعلق 
فبعدما كانت صاحبة الولاية العامة  (3)باختصاص المحكمة العليا )المجلس الأعلى سابقاً(

دعوى الإلغاء(، أصبح اختصاصها يقتصر على والاختصاص المطلق في كل دعاوى البطلان )
دعاوى الإلغاء والتفسير وفحص المشروعية المرفوعة ضد القرارات التنظيمية وكذا الفردية الصادرة 

 عن السلطات الإدارية المركزية.

وبخصوص معيار الاختصاص المتبع، يتضح أنَّ المشرع الجزائري لا يزال متمسكاً بالمعيار 
ديد اختصاص القضاء الإداري وتمييز المنازعة الإدارية عن غيرها والذي أقرتهُ العضوي كأساس لتح

لم يوفق  (4)الدكتور عبد الحليم بن مشري( ق.إ.م، إلا أنَّ المشرع وفق ما أوردهُ 31المادة السابعة )
مكرر  31في هذا الأمر، ويعود السبب في ذلك إلى كثرة الاستثناءات الواردة عليه في نص المادة 

                                                                 

 مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية، ("قراءة تأريخية ونقدية"بعض ملامح تطور المنازعة الإدارية في الجزائر )عادل بوعمران،  (1) 
 وما بعدها. 11، ص: 6332جامعي لتامنغست، الجزائر، جانفي ، معهد الحقوق، المركز ال35، العدد والاقتصادية

 19، الجريدة الرسمية، العدد المتضمن تعديل قانون الإجراءات المدنية، 3663أوت  31المؤرخ في  ،11-68القانون رقم  (2) 
 .3326، ص: 3663أوت  66الصادرة بتاريخ 

المتعلق  3616ديسمبر  36المؤرخ في  11-96القانون رقم تغيرت تسمية المجلس الأعلى إلى المحكمة العليا بعد صدور  (3) 
 .3215، ص: 3616ديسمبر  31، الصادرة بتاريخ 51، الجريدة الرسمية، العدد بصلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وسيرها

 .393عبد الحليم بن مشري، مرجع سابق، ص:  (4) 
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ق.إ.م التي استغرقت القاعدة العامة للاختصاص، حيث أنَّ هذه الاستثناءات لم ترد فقط في قانون 
 (1)الإجراءات المدنية بل منها ما ورد في قوانين خاصة ومنها ما أقرهُ الاجتهاد القضائي. 

 .1889 – 1669معيار تحديد الاختصاص النوعي في الفترة  (1
المنازعات الإدارية جاءت مبادرة التغيير من المؤسس نظرا لتغير الظروف وتزايد عدد 

، أينما أحدثت هذه المراجعة 3669نوفمبر  61الدستوري بموجب التعديل الدستوري الحاصل بتاريخ 
الدستورية تغيراً جذريا في قواعد الاختصاص بصفة عامة، وبصفة خاصة تلك المتعلقة منها بالقضاء 

 (2)وجه الخصوص.الإداري والمنازعة الإدارية على 

وعلى العموم يمكن ملاحظة هذا التغيير الجذري في عدة محطات من بينها ما نص عليه 
القضاء ينظر في الدعاوى المرفوعة "بأنَّ  3669من دستور  321المؤسس الدستوري في المادة 

اءت ج أن هذه المادة الدكتور رشيد خلوفي، حيث يرى "ضد القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية
" الإدارية قرارات السلطاتبالنص على المعيار المحدد للجهة القضائية المختصة ويظهر ذلك بعبارة "

أينما تمت الإشارة إلى أطراف النزاع الذي يعود الفصل فيه إلى القاضي الإداري، ليتبين أنَّ المعيار 
ارة أنَّ عبومن جهتنا  ابق فإننالكن وعلى الرغم من وجاهة الرأي الس (3)المُحدِد هو المعيار العضوي،

مل قرارات" والذي يشير إلى طبيعة الع" تحمل شقين أولهما ما تعلق بلفظ "قرارات السلطات الإدارية"
أنَّ " وبالتمعن بكل من اللفظين فإننا نرى بالسلطات الإداريةوالشق الثاني ما تعلق بلفظ "الصادر، 

المعيار المادي، ورداً على من يتساءل عن سبب وجود تفسير هذه العبارة أقرب إلى أن يشير إلى 
نها أيعة المحددة للأعمال الصادرة أي " فإننا نقول أنها وردت لتعطي الطبالسلطات الإداريةلفظ "

 أعمال إدارية، وعليه فإنَّ المعيار المُحدد هو المعيار المادي.

ضافة إلى المظهر السابق لمادة صورة جلية في نص افإنَّ هذه التغييرات تظهر كذلك وب وا 
ولة كهيئة يؤسس مجلس دوبالتحديد في فقرتها الثانية التي جاء فيها أنَّهُ: " 3669من دستور  356

 ."مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية

                                                                 

، دار الهدى للطباعة والنشر، بدون رقم طبعة، دروس في المنازعات الإدارية )دراسة تحليلية نقدية ومقارنة(عادل بوعمران،  (1) 
 .51, 56، ص ص: 6332الجزائر، 

 .96، صالمرجع نفسه (2) 
 .616، ص مرجع سابق، الإداري(قانون المنازعات الإدارية، )الجزء الأول: تنظيم واختصاص القضاء رشيد خلوفي،  (3) 
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بالجهات قصد " 356وفي هذا الصدد يمكننا أن نشير إلى أنَّ المؤسس الدستوري في المادة  
سالف الذكر وجعل لها  36-61المحاكم الإدارية التي نص عليها القانون  "أي القضائية الإدارية

الاختصاص العام في المواد الإدارية، وأنَّ مجلس الدولة سيكون الجهة المقومة لأعمال هذه الجهات 
القضائية ألا وهي المحاكم، فالقارئ للوهلة الأولى سيتساءل حول مدى تطبيق قواعد التقاضي على 

لمواد الإدارية؟ أي مدى إمكانية استئناف قرارات المحاكم الإدارية؟ وأين؟، لكن القانون درجتين في ا
المتعلق بمجلس الدولة لم يجعل منه هيئة مقومة للمحاكم الإدارية عن طريق  33-61العضوي رقم 

النقض فقط، بل أقام له اختصاصات أخرى منها النظر كأول وآخر درجة، والنظر في الاستئنافات 
في قواعد توزيع  اختلالاً ن يخلق أكم الإدارية!، وهذا ما من شأنهِ مرفوعة ضد قرارات المحاال

 الاختصاص بين جهات القضاء الإداري من جهة، وفي عدم احترام قواعد التقاضي من جهة أخرى. 

جملة من  3661في سنة  وتطبيقاً لهذا التغيير الذي يكتنفهُ الغموض نوعاً ما فإنَّهُ قد صدر 
التي تعبر عن إصلاحات نوعية في قواعد الإختصاص النوعي لجهات القضاء الإداري  (1)القوانين

وص النصهذه وبعد استقراء وكذلك في مجال تحديد معيار الاختصاص في المنازعات الإدارية، 
مسعود  ورالدكتن يرى السابقة فإننا لاحظنا أنها قد مست قواعد الاختصاص النوعي، ففي هذا الشأ

أنَّ هذه الإصلاحات ما هي إلا تحول منقوص بدليل الإبقاء على الاختصاص المدني شيهوب 
ببعض المنازعات الإدارية بالإضافة إلى الاستمرار في تطبيق أحكام قانون الإجراءات المدنية أمام 

. (2)متعلق بالمحاكم الإداريةال 36-61من القانون رقم  36هيئات القضاء الإداري كما ورد في المادة 
إنّ هذه الإصلاحات لا تعدو كونها إصلاحات شكلية متمثلةً الدكتور رشيد خلوفي في حين يرى 

في مجرد تغيير على مستوى الهيكلة، فمجلس الدولة ما هو إلا الغرفة الإدارية الموجودة سابقاً في 

                                                                 

 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، 3661مــــــــايو  13المؤرخ في  ،81 – 69القانون العضوي رقم  - (1) 
 .31، ص: 3661يونيو  33، الصادرة بتاريخ 11عدد  ،، الجريدة الرسميةالمعدل والمتمم

، المتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها، 3661يونيو  31المؤرخ في  ،81 – 69القانون العضوي رقم  -    
 .31، ص: 3661يونيو  31، الصادرة بتاريخ 16عدد ال ،الجريدة الرسمية

عدد ال ،الجريدة الرسمية ،المعدل والمتمم المتعلق بالمحاكم الإدارية، 3661مـــــــــايو  13المؤرخ في  ،81 – 69القانون رقم  -    
 .31، ص: 3661يونيو  33، الصادرة بتاريخ 11
، بحث مقدم انيل شهادة الماجستير في الاختصاص النوعي بين مجلس الدولة والمحاكم الإدارية في الجزائرالزهرة نصيبي،  (2) 

دارة عامة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر،   .62، ص: 6336 – 6333الحقوق تخصص قانون إداري وا 



 الأول: قواعد الاختصاص النوعي في المنازعات الإدارية. الفصل
 

 
26 

 

تبار أنَّ قواعد ومعيار الاختصاص في ، ومن جهتنا نؤيد الطرح السابق على اع(1)المحكمة العليا
المنازعات الإدارية لدى جهات القضاء الإداري تعتمد على عدة عناصر لقيامها ومن بينها وجود 
قواعد إجرائية قضائية إدارية مستقلة، فالعبرة في تحديد الاختصاص النوعي ليست فقط في وجود 

 هياكل قضائية إدارية مستقلة عن القضاء العدلي.

لعبارة  36-61، فإنَّ استعمال المشرع في القانون رقم بمعيار الاختصاصا يتعلق وفيم
" قد أضفى نوع من الغموض، فهو من جهة يحيل كجهات قضائية للقانون العام في المادة الإدارية"

( في الإجراءات المطبقة أمام المحاكم 36-61من ق. ر  36إلى قانون الإجراءات المدنية )المادة 
ق.إ.م، ومن جهة أخرى فإنَّ  31ة وبذلك يفهم تمسكهِ بالمعيار العضوي المكرس في المادة الإداري

" قد فتحت الأفق أمام القاضي الإداري لكي يختار بين في المادة الإداريةهناك من يرى أنَّ عبارة "
.إ.م، وأنَّ ق 31المعيار العضوي والمادي أو بهما معاً، خصوصاً أنَّ هذه العبارة لم ترد في المادة 

المتعلق بالمحاكم الإدارية يلغي العمل بقانون الإجراءات المدنية والإدارية من  36-61القانون 
منطلق أنَّ الخاص يقيد العام، وبالتالي فهي تحتم على القاضي النظر في طبيعة النشاط، وهو بذلك 

 (2)يوحي إلى المعيار المادي وليس العضوي.

 النظام الحالي. – 1889عي في الفترة معيار تحديد الاختصاص النو  (1
جامدة التطبيق في ظل غياب  3661وعلى العموم تبقى الإصلاحات التي جاءت في سنة 

 صدوربتناسق وانسجام بين القواعد الإجرائية والقواعد الموضوعية، إلا أنَّ هذا الجمود قد فكُت قيوده 
، هذا الأخير الذي خصص (3)الإداريةالمتضمن قانون الإجراءات المدنية و  36-31القانون رقم 

جزءاً كبيراً منهُ للمنازعات الإدارية، والأهم من ذلك أنَّهُ عالج قواعد الاختصاص والقواعد الإجرائية 
التي استدعت التغيير في ظل قانون الإجراءات المدنية المُلغى، وبعد استقراء مختلف النصوص 

                                                                 

، العدد 33، المجلد رقم مجلة المدرسة العليا للإدارة، ؟(إصلاح قضائي أم مجرد تغيير هيكلة 1669القضاء بعد )رشيد خلوفي،  (1) 
 وما بعدها. 56، ص: 6333، الجزائر، 3
الجزائرية للعلوم المجلة ، (من ق إ م إد، في ظل نظام الازدواجية القضائية 81حاضر ومستقبل المادة )عبد الكريم بودريوة،  (2) 

 .16، 11ص ص: ، 6332، 33، العدد 23، جامعة الجزائر، جالقانونية والاقتصادية والسياسية
 العدد ،، الجريدة الرسميةالمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، 6331فبراير  65المؤرخ في  ،86- 89القانون رقم  (3) 

 .31، ص: 6331أفريل  61، الصادرة بتاريخ 63
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سالف الذكر والتي تتعلق بالاختصاص النوعي للقضاء  36-31القانونية المستحدثة بموجب القانون 
 :(1) الإداري في المنازعة الإدارية يمكن ملاحظة ما يلي

" في المادة الأولى من القانون العامأنَّ المشرع قد أزال الغموض الذي حملتهُ عبارة " (أ
جهات هي: " ق.إ.م.إ أنَّ المحاكم الإدارية 133، عندما استعمل في المادة 36-61القانون رقم 

 ".الولاية العامة في المنازعات الإدارية
رع قد المش العديد من الفقه الإداري يرون بأنَّ  وأما بخصوص معيار الاختصاص، فإنَّ  (ب

نصَّ على أنَّ اختصاص  والشاهد لديهم أنَّهُ ق.إ.م.إ المعيار العضوي،  133كرَّس وفق المادة 
مومية و المؤسسات العأن الدولة أو الولاية أو البلدية و المحاكم الإدارية ينعقد في القضايا التي تك

ق.إ.م )المُلغى(  31ذات الصبغة الإدارية طرفاً فيها، وبذلك يكون قد خالف ما كانت عليه المادة 
 ".... أياً كانت طبيعتها...عندما كانت تنص على عبارة "
جعل من اختصاص المحاكم  ق.إ.م.إ فإننا نرى بأنَّ المشرع قد 133وبالرجوع إلى نص المادة 

الإدارية دعاوى الإلغاء والتفسير وتقدير المشروعية المرفوعة ضد القرارات الإدارية الصادرة عن 
الجهات المذكورة في الفقرة الأولى من ذات المادة، إلا أننا ومن وجهة نظرنا نرى بأنَّه يمكن أن يؤخذ 

لك الجهات المنصوص عليها، وذلك عندما على ذلك أنَّ القرارات الإدارية قد تصدر عن غير ت
يحمل العمل طبيعة إدارية، لذلك فإننا نرى بأنَّ تأثر المشرع بالمعيار العضوي المكرس في المادة 

ق.إ.م جعله يعيد الكرة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد غير معطي أي أهمية  31
 صدر عن جهات غير تلك التي نص عليها.للأعمال التي قد تكون بطبيعتها إدارية وقد ت

ق.إ.م.إ أعاد ذكر القضايا التي تختص  133وفي حقيقة الأمر أنَّ المشرع في المادة  (ت
ق.إ.م.إ، وأنها ليست إلا مميزة لاختصاص  133بهم المحاكم الإدارية والمنصوص عليها في المادة 

عاب على ، لذلك يفهو بذلك معيارٌ تصنيفي وترتيبي المحاكم الإدارية عن اختصاص مجلس الدولة
ول "، وما يحسب للمشرع إضافته لأتختص المحاكم الإدارية كذلك بالفصلالمشرع استعماله لعبارة "

، التي افتقدت في النصوص القانونية السابقة 133/36مرة عبارة دعاوى القضاء الكامل في المادة 
 ري وحتى القواعد الإجرائية. المنظمة لاختصاص جهات القضاء الإدا

                                                                 

، المجلد أ، 29، العدد مجلة العلوم الإنسانية، (من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 981إشكالية المادة )سهام عبدلي،  (1) 
 .391، 391، ص ص: 6339جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة، الجزائر، 
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من ق.إ.م.إ نشير إلى أنَّ المقصود بعبارة  801و 133وفي إطار الحديث عن المادة  (ث
على اعتبار أنها صاحبة  –أي أنهُ يمكن للمحاكم الإدارية  "... في جميع القضايا ... "المشرع 

أن تنظر في كافة الدعاوى المرفوعة ضد كل أعمال الإدارة  –الولاية العامة في المنازعات الإدارية 
سواء كانت قرارات إدارية أو حتى عقود إدارية سواء بالإلغاء أو بالتفسير أو بفحص المشروعية، 

وبالتالي  (1) مر في العديد من القرارات القضائية،ري في الجزائر على هذا الأولقد أكد القضاء الإدا
هو تفسير لمحل أحد مظاهر الدعاوى التي يمكن أن ترفع وهي  133فإنَّ ما جاءت به المادة 

 الدعاوى المرفوعة ضد القرارات الإدارية. 
جلس الدولة، وكذا المتعلق بم 33-61من القانون العضوي رقم  33وفيما يتعلق بالمادة  (ج
من ق.إ.م.إ فإنهما يثيران من الناحية القانونية جملة من الإشكاليات، فهي من جهة  636المادة 

ر لتغيير في قواعد الاختصاص النوعي، ويظهتغير في الطبيعة القانونية لمجلس الدولة من حيث ا
س لك قد حوّل مجلذلك من خلال منحه الاختصاص بالنظر في الطعن بالاستئناف، حيثُ أنه بذ

الدولة من محكمة قانون )هيئة مقومة( إلى محكمة وقائع تم إغراقها بملفات الاستئناف، ومن جهة 
أخرى تظهر إشكالية الطعن في القرارات الصادرة عن مجلس الدولة باعتباره جهة استئناف وهذا ما 

 يمكن لمجلس الدولة الفصل لابأنَّهُ: " 6336/ 36/ 61أقره مجلس الدولة في قراره الصادر بتاريخ 
" وبذلك يكون قد حُرِمَ المتقاضي من ممارسة حقه في بطريق الطعن بالنقض في قرار صادر عنهُ 

 (2)سالفتي الذكر.  636و 33الطعن بالنقض والمُكرس في المادة 
هناك الكثير من الملاحظات حول قواعد الاختصاص  وعلى العموم ينبغي الإشارة إلى أنَّ 

النوعي لجهات القضاء الإداري للفصل في المنازعات الإدارية ومنها ما يحتسب للمشرع ومنها ما 
 يؤخذ عليه والتي سيتم التطرق إليها في إطار المبحث الثاني من هذا الفصل.

 

                                                                 

حيثُ التمس  ولاية قسنطينة ومن معه: "، قضية ورثة )س( ضد والي 1881/ 81/ 16في المؤرخ قرار مجلس الدولة أنظر:  (1) 
المستأنفون إلغاء العقد الذي منحه الوالي لفريق حمدوش لتجاوز في السلطة ... حيث قضى مجلس الدولة بإبطال عقد 

، الطبعة الخامسة، دار هومة ، الجزء الأولالمنتقى في قضاء مجلس الدولةيا، ن بن الشيخ آث ملو ي"، راجع: لحسالاستفادة... 
 وما بعدها. 116، ص6333طباعة والنشر، الجزائر، لل
شكالاته القانونية في ضوء قانون الإجراءات المدنية والإدارية)عمار بوضياف،  (2)   ،مجلة مجلس الدولة، (المعيار العضوي وا 

 .53، 13، ص ص: 6333، الجزائر، 33 العدد
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 ر.في المنازعة الإدارية في الجزائ صاص النوعيالاستثناءات الواردة على قواعد الاختثانياً: 

عي قواعد الاختصاص النو  لقد سق وأن تمت الإشارة في البند الأول من هذا الفرع إلى تطور
في المنازعات الإدارية وعليه تطور معيار الاختصاص، وما يظهر جلياً أنَّ المشرع قد مال في 

جهة المعيار العضوي أي بالنظر إلى ال إلى القرارات القضائيةالكثير من النصوص القانونية، وكذا 
 133، و133صاحبة العمل الإداري فإذا كانت من بين الجهات التي نصَّ عليها المشرع في المادة 

انعقد الاختصاص للنظر في الدعاوى المرفوعة ضدها للقضاء الإداري وطبقت قواعد القانون الإداري 
كل قاعدة عامة إستثناء يرد عليها فإنَّ لهذه القاعدة عليها، لكن استناداً إلى القول السائد بأنَّ ل

استثناءات قد وردت عليها منها من كان بنص القانون ومنها من تبناه القضاء الإداري عن طريق 
بعض الاجتهادات القضائية، وفيما يلي سنتناول بعض هذه الاستثناءات للإشارة إلى نسبية القاعدة 

 العامة.

لقد ورد في العديد من القوانين منها الإجرائية ومنها : بنص القانونالاستثناءات المقررة  (3
الموضوعية بعض الاستثناءات الواردة على معيار اختصاص القضاء الإداري المكرس في المنظومة 

نصوص  ومنها ما ورد في القانونية الجزائرية، ومن بينها ما ورد في قانون الإجراءات المدنية والإدارية
 نحو التالي:على الخاصة 
للقضاء العادي اختصاص النظر في بعض أنواع المنازعات ق.إ.م.إ  136 منحت المادة (أ

ه المنازعات قد أوردها المشرع على سبيل على الرغم من أنَّ أحد أطرافها شخصاً معنوياً عاماً، وهذ
لرامية االمنازعات المتعلقة بكل دعوى خاصة بالمسؤولية مخالفات الطرق و الحصر والمتمثلة في 

إلى طلب تعويض الأضرار الناجمة عن مركبة تابعة للدولة او لإحدى الولايات او البلديات أو 
مكرر من  31وللإشارة فإنَّ هذه المادة تقابلها المادة ، ت العمومية ذات الصبغة الإداريةالمؤسسا

 ق.إ.م )المُـــلغى(.

ة إلى الا لقواعد مبدأ الشرعية الجزائيففيما يتعلق بمخالفات الطرق فإنَّهُ قد عمد المشرع إعم
مكرر، 222، 222، 231، 239، 236، 233من خلال المواد  (1)النص عليها في قانون العقوبات

المواد الواردة في  بعضل لك هو الحال بالنسبةوكذ ،296/35، 296/36، 293، 255، 251
                                                                 

، 26 العدد ،، الجريدة الرسميةقانون العقوبات المعدل والمتممالمتضمن  3699يونيو  31، المؤرخ في 159 – 99الأمر رقم  (1) 
 .136، ص3699يونيو  33الصادرة بتاريخ 
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لطرق ظيم حركة المرور عبر اقانون المتعلق بتنكال النصوص القانونية الأخرى ذات العلاقة، بعض
، وهذه المواد كلها التي تضمن جملة من 16و 13مكرر، 13، 13مواده رقم في  (1)وسلامتها وأمنها
محلًا للمخالفات المتعلقة بالطريق العام تخضع لاختصاص القضاء  جعلها المشرعالاوصاف التي 

ميل كرَّس معياراً قانونياً، نرى أنهُ يلو كان أحد أطرافها شخصا معنوياً، فهو بذلك قد العادي حتى 
 في مضمونه إلى مفهوم المعيار المادي الذي يعتمد على طبيعة النشاط.

واما بخصوص المنازعات المتعلقة بكل دعوى خاصة بالمسؤولية الرامية إلى طلب تعويض 
ة ات العموميالأضرار الناجمة عن مركبة تابعة للدولة او لإحدى الولايات او البلديات أو المؤسس

ن المشرع يستبعد مثل هذه المنازعات م فإنَّهُ من بين الأسباب التي جعلت، ذات الصبغة الإدارية
نطاق اختصاص القضاء الإداري هو أنَّ القانون الذي سيطبقه القاضي الفاصل بها هو القانون 

كم انها بح اصالقانون الخالخاص وبالنتيجة القاضي المختص هو القاضي العادي ذو الخبرة في 
تتعلق بالدرجة الأولى بقواعد المسؤولية المدنية سواء كانت الدعوى المرفوعة هي دعوى أصلية أو 
حتى بالتبعية، لكننا نرى ومن وجهة نظرنا أنَّه لا يمكننا أن نعتمد على فكرة تخصص القاضي لبناء 

ا ما لنظام العام، وذلك لأننمن ا نهاأ التي مما لا شك فيهو استثناء على قواعد الاختصاص النوعي 
 (2) زلنا نفتقر لفكرة التخصص لدى القضاة في الجزائر وحتى في أغلب الدول العربية.

 16/9ما ورد في المادة ومن بين الاستثناءات الواردة في قانون الإجراءات المدنية  (ب
تختص الأقطاب المتخصصة المنعقدة في بعض المحاكم بالنظر دون سواها في المنازعات ق.إ.م.إ "

المتعلقة بالتجارة الدولية، والإفلاس والتسوية القضائية، والمنازعات المتعلقة بالبنوك، ومنازعات 
قد وبناءً على ذلك ينعالملكية الفكرية، ومنازعات البحرية والنقل الجوي، ومنازعات التأمينات." 

الاختصاص للقضاء العادي ممثلًا بالأقطاب المتخصصة بغض النظر عن أطراف الدعوى سواء 
 أكان أحداً منهم شخصاً معنوياً عاماً أو لا. 

                                                                 

، الجريدة المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، 6333غشت  36المؤرخ في  ،11 – 81القانون رقم:  (1) 
نوفمبر  33، المؤرخ في 39 – 32معدل والمتمم بموجب القانون رقم ، ال2، ص6333غشت  36، الصادرة بتاريخ 29الرسمية عدد 

، 35 – 31، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 31، ص6332نوفمبر  39، الصادرة بتاريخ 16، الجريدة الرسمية عدد 6332
 .31، ص6331فبراير  66، الصادرة بتاريخ 36، الجريدة الرسمية عدد 6331فبراير  39المؤرخ في 

، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، )الجزء الثاني: نظرية الاختصاص(مسعود شيهوب،  2)( 
 .61، 69، ص ص: 6331السادسة، الجزائر، 
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ق.إ.م.إ أين ينظر القضاء العادي ممثلًا بالقسم  539وكذلك ما ورد في نص المادة  (ت
لى خاص الخاضعين للقانون الخاص عبين الأشبالترقيم العقاري العقاري في المنازعات المتعلقة 

الرغم من أنَّ المحافظ العقاري الذي هو أساساً موظف عام تربطه بالدولة علاقة لائحية طرف بالنزاع 
 والذي سيكون طرفاً بالدعوى بصفتهِ مدخلًا في الخصام لكونهِ المكلف بالترقيم العقاري.

جنسية بالرجوع إلى أحكام قانون ال: المنازعات المتعلقة بنفي أو إثبات التمتع بالجنسية (ث
فإنَّ منازعات الجنسية كأصلٍ عام من اختصاص القضاء العادي وهذا ما نصت عليه  (1)الجزائري

" تختص المحاكم وحدها بالنظر في المنازعات من قانون الجنسية بقولها:  11/3صراحةً المادة 
وبذلك اعتراف صريح من المشرع بعقد الاختصاص للجهات القضائية  حول الجنسية الجزائرية."

لغاء المادة و ، 6335العادية، وهذا الامر أصبح بلا غموض بعد تعديل قانون الجنسية في عام   13ا 
عة لغاء لتجاوز السلطة المرفو الإالتي كانت تعقد الاختصاص للمحاكم الإدارية بالنظر في دعاوى 

 في قضايا الجنسية.ضد القرارات الإدارية 

بدراسة أحكام قانون الجنسية يتبين لنا أنَّ أطراف المنازعة المتعلقة بنفي أو إثبات التمتع و 
، وبطبيعة الحال المدعي إذا كانت النيابة 11/6بالجنسية هم النيابة العامة استناداً لأحكام المادة 

ة هي من رفعت الدعوى، والغير في العامة مدعى عليها، أو المدعى عليه إذا كانت النيابة العام
بعض الأحيان لكنه لا يملك الحق في رفع الدعوى، وعليه وبخصوص وجود معطيات تشير على 

قد ترك فراغاً  13وجود منازعة إدارية من عدمه في منازعات الجنسية فإنَّ المشرع بإلغائه للمادة 
الإدارة  ها بالمنح أو النفي تصدر عنتشريعيا وجب توضيحه لأنَّ قرارات الجنسية سواء المتعلق من

ممثلة برئيس الجمهورية وكذا وزير العدل، وبالنتيجة فإنَّ جعل المشرع جميع منازعات الجنسية من 
اختصاص القضاء العادي هو اختيار يؤخذ عليه كثيراً، لأنَّ مسائل الجنسية هي من المسائل العامة 

 (2) اسعة بها.وبالتالي فإنَّ القاضي الإداري على دراية و 
                                                                 

، 335 العدد ،الجريدة الرسمية ،المتضمن قانون الجنسية الجزائرية، 3613ديسمبر  35المؤرخ في  ،99 – 18الأمر رقم  (1) 
، 6335فبراير  61المؤرخ في  ،81 – 85الأمر رقم ، المعدل والمتمم بموجب 3513، ص3613ديسمبر  31الصادرة بتاريخ 

 .35، ص6335فبراير  61، الصادرة بتاريخ 35الجريدة الرسمية عدد 
، 323مرجع سابق، ص ص:  ،ومقارنة(دروس في المنازعات الإدارية )دراسة تحليلية نقدية  ، عادل بوعمران،راجع مفصلاً  (2) 

)تحديد اختصاص الفصل في منازعات الجنسية داخل نادية حسان، مداخلة بعنوان: . 13. عبد القادر عدّو، مرجع سابق، ص:321
ة ، جامع، كلية الحقوقالملتقى الوطني حول تنظيم العلاقات الدولية الخاصة في الجزائر واقع متطور، النظام القضائي الجزائري(

 . 6333أفريل  66، 63 ورقلة، الجزائر، قاصدي مرباح،
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، 612، 611 ،616 المنازعات المتعلقة بحقوق الجمارك: بعد استقراء نصوص المواد (ج
فإن الاختصاص بالنظر في منازعات حقوق  (1)قانون الجماركمن  133و 663، 611، 611

بدفع الحقوق وتسيدها وبمعارضات الإكراه والحجز التحفظي الجمارك والاعتراضات المتعلقة 
إلى جانب بيع المحجوزات، وكل المنازعات المترتبة عن التنفيذ العادي للوظيفة الجبائية والمصادرة 

تنظر الهيئة القضائية على أنَّهُ: " 611للإدارة الجمركية، ينعقد للقضاء العادي بصريح نص المادة 
العضوي  ر" وعليه يظهر هنا الاستثناء جلياً على المعياالمختصة بالبت في القضايا المدنية في ...

نَّ الجمارك هي سلطة إدارية وجب أن يختص أ، حيثُ 133المشرع في نص المادة  الذي كرّسهُ 
القضاء الإداري في كافة المنازعات الناتجة عن أعمالها وقراراتها، إلا أنَّهُ استثناءً على القاعدة العامة 

ونها بحساسية وخطورة كع عُقِد الاختصاص للقضاء العادي على اعتبار انَّ هذه المنازعات تتمت
تمُس أموال الأفراد التي يعتبر القاضي العادي الحامي الطبيعي لها، وهذا ما كرسه القضاء الإداري 

في العديد من القرارات القضائية التي أسند فيها الاختصاص للقضاء العادي كون القضية في الجزائر 
لف د الاختصاص للقضاء الجزائي في مخت، كما وينعق تتعلق بعملية تجارية وليست عملية إدارية

المنازعات الجمركية التي تشكل في طبيعتها مخالفات بمفهوم قانون الجمارك، وهذا ما نصت عليه 
 ،تبت الهيئة التي تنظر في القضايا الجزائية في المخالفات الجمركية ..."منهُ قائلةً: "  616المادة 

اص القضاء الإداري في المنازعات الجمركية، إذ يبقى وعلى العموم فإنَّ هذا لا يعني سلب  اختص
لهُ باقي المنازعات المتعلقة بالإلغاء والطعون ضد القرارات التأديبية ومختلف المنازعات المتعلقة 

 (2)بأعوان الجمارك. 
منازعات المؤسسات العمومية الاقتصادية: إذا كانت المنازعات الواردة في البندين أ، ب  (ح

السابقين مرتبطة بمنازعات أحد أطرافها شخصٍ معنوي عام قد جعل المشرع اختصاص النظر فيها 
ة( يللقضاء العادي استثناءً، فإنَّ هذا النوع من المنازعات )أي منازعات المؤسسات العمومية الاقتصاد

يختلف عن سابقيه، فأحد أطراف الدعوى هنا هو شخصٌ معنوي ذو طبيعة اقتصادية. ويظهر هذا 
المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية  33 – 11النوع من المنازعات جليا في القانون رقم 

                                                                 

، الصادرة بتاريخ 13، الجريدة الرسمية عدد المتضمن قانون الجمارك، 3616جويلية  63المرخ في  81 – 16القانون رقم  (1) 
، الجريد الرسمية عدد 3661يناير  31المؤرخ في  18 – 69المعدل والمتمم بموجب القانون رقم  ،911، ص: 3616جويلية  62
، 6331فبراير  39، المؤرخ في 81 – 11المعدل والمتمم بموجب القانون رقم  ،12، ص: 3661يناير  63، الصادرة بتاريخ 31

 .1، ص:6331فبراير  36الصادرة بتاريخ  33الجريدة الرسمية عدد 
 .312، 311ص ص:مرجع سابق،  ية )دراسة تحليلية نقدية ومقارنة(،دروس في المنازعات الإدار عادل بوعمران،  (2) 
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ة تجاري إلى أنَّ طبيعة هذه المؤسسات هي طبيعة 19و 63، 31، 31الاقتصادية، أين أشارت المواد 
وبالتالي تطبق عليها قواعد القانون التجاري ويختص في منازعاتها القضاء العادي، إلا أنَّهُ رغم هذه 

عندما منهُ، حيث أنَّه: " 55في المادة فإن المشرع قد خرج عن هذا الأصل العام النصوص القانونية 
مة ...وتكون المنازعات تكون المؤسسة العمومية الاقتصادية مؤهلة قانوناً لتسيير مباني عا

عندما  التي جاء فيها: " 59"، وكذا المادة المتعلقة بملحقات الأملاك العامة من طبيعة إدارية 
تكون المؤسسة العمومية الاقتصادية مؤهلة قانوناً لممارسة صلاحيات السلطة العامة ...تخضع 

 (1)". المنازعة المتعلقة بهذا المجال للقواعد المطبقة على الإدارة
وعلى نهج المنظومة التشريعية، كان للقضاء الإداري  :باجتهاد القضاءالاستثناءات المقررة  (6

الجزائري بصمتهُ الخاصة فيما يتعلق بموضوع قواعد الاختصاص النوعي وخاصة إقرار استثناءات 
ليلة وتكاد ق، رغم أنَّ الحالات المذكورة في ذلك المكرسة في القوانين قضائية على قواعد الاختصاص
نوعي على قواعد الاختصاص ال اأثره اله ةقضائي سجل كاجتهاداتٍ تكون فريدة من نوعها إلا أنها تُ 

د على قيام قواعتأكيد القضاء الإداري  على سبيل المثال لا الحصر في الجزائر، ونذكر منها
هة ى أساس الجبيعة العمل والنشاط المُمارس )المعيار المادي( وليس علطالاختصاص على أساس 

امباك سأو الهيئة صاحبة العمل، وظهر هذا الاستثناء جلياً في القضية الشهيرة المعروفة بقضية 
SEMPAK ، حيث دار لنزاع بين الشركة الوطنيةSEMPAK  ضد الديوان الجزائري المهني

 ، وتدور وقائع القضية حول المنشور الذي أصدرهُ 3613مـــارس  31بتاريخ  O.A.I.Cللحبوب 
لطعن لوالذي كان محلًا ، والمتعلق بكيفية استخراج السميد SEMPAKالمدير العام للشركة الوطنية 

به بالإلغاء من طرف الديوان الجزائري المهني للحبوب أمام الغرفة الإدارية لمجلس قضاء الجزائر، 
ار أمام الغرفة ، وباستئناف القر 3611ماي  65هذا الأخير الذي قبل الطعن وألغى المنشور بتاريخ 

الإدارية في المحكمة العليا، عمدت هذه الأخيرة على إلغاء المقرر القضائي الصادر عن الغرفة 
 الإدارية على مستوى المجلس لعدم احترامها قواعد الاختصاص بين جهات القضاء الإداري. 

ولاهما أ ومما سبق يتضح أخذ المشرع بمقتضيات المعيار المادي من خلال نقطتين رئيسيتين،
نَّهُ نزاعٌ إداري، وبالتالي قبلت الغرفة الإدارية على مستوى أيفت طبيعة النزاع على ان عندما كُ ك

المجلس والمحكمة العليا القضية، وثانيهما كان عندما كيف المنشور، هذا الأخير الذي يعتبر عملًا 
                                                                 

مرجع سابق، ص ص:  المرجع في المنازعات الإدارية، )القسم الأول: الإطار النظري للمنازعات الإدارية(،عمار بوضياف،  (1) 
693 ،696. 
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دعوى قضية الحال قبلهُ القضاء كمحل ل إدارياً داخلياً لا يرقى إلى مرتبة القرار الإداري، إلا أنَّهُ في
 القضاة وعليه فإنَّ  الإلغاء على اعتبار أنَّ المنشور هنا تحول من عمل تفسيري إلى عمل تنظيمي.

في قضية الحال قد خرجوا عن المألوف عندما قبلوا النظر في هذه القضية رغم عدم توافر معيار 
لم يعتد بأطراف النزاع، رغم أنهم ليسوا سلطات  ، أي أنَّهُ 133و 133الاختصاص الوارد في المادة 

 (1)إدارية. 

 فقو  والاستثناءات الواردة عليها في فلسطين الفرع الثاني: معايير تحديد الاختصاص النوعي
 الاجتهادات القضائية.النصوص القانونية والتشريعية و 

 النصوص القانونية وفق ي في المنازعات الإداريةمعايير تحديد الاختصاص النوعتطور أولًا: 
 .والتشريعية والاجتهاد القضائي

لقد عرفت قواعد الاختصاص النوعي في فلسطين تغيراً صاحبها عبر مختلف المراحل التي 
قبل الانتداب البريطاني على فلسطين، عملت الدولة العثمانية على إسناد حيثُ أنَّهُ و مرت بها، 

تكون الإدارة العامة طرفاً إلى مختلف المحاكم النظامية اختصاص النظر في مختلف المنازعات التي 
وفق ما جاء به قانون تشكيل المحاكم العثماني، في حين أسند الاختصاص بالنظر في بعض 

ئي النظام القضان يصطلح على أما يمكن  أفضل"، و المجالس الإداريةالمنازعات إلى ما يعرف بِــ "
أنَّهُ نظامٌ قضائيٌ موحد، ورغم ذلك يشير جانب من الفقه أنَّ العهد العثماني لم يعرف مرجعاً  العثماني

وعلى العموم سيتم تناول مراحل تطور قواعد الاختصاص في ثلاث  للطعن في القرارات الإدارية،
 مراحل أساسية على النحو التالي: 

سطين إبان الانتداب البريطاني قواعد الاختصاص النوعي في المنازعات الإدارية في فل (3
ي ف فعول والمطبقالم النظام القانوني والقضائي الموحد الساريعلى غرار (: 1619 – 1611)
، وعليه دابخلال فترة الانت في الأراضي الفلسطينية طبيق ذلكتل ريطانيا، سعت حكومة الانتدابب

نازعات الم بموجبه المحاكم العادية في كل طبق في فلسطين حينها نظامٌ قضائيٌ موحد، تنظر
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تي تقيمها العات از نمالمعروضة عليها، وتطبق في صددها قانوناً واحداً، وبالنتيجة خضعت كافة ال
  (1)الإدارة أو تقام ضدها لاختصاص المحاكم النظامية.

ن ميثاق م 66تنفيذاً للمادة  3666وبخضوع فلسطين للانتداب البريطاني اعتباراً من سبتمبر 
ليتم  3666الصادر سنة عصبة الأمم المتحدة، أصدرت بريطانيا ما يُعرف بمرسوم دستور فلسطين 

إنشاء محكمة عليا تباشر عملها لأول مرة في فلسطين، وبهذه الخطوة بدأت معالم القضاء الإداري 
مرسوم دستور  من 21استناداً للمادة  الفلسطيني بالظهور ضمن نظام موحد، فكانت المحكمة العليا

من  31/36تختص طبقاً لنص المادة و  ،تنعقد بصفتها محكمة عدلٍ عليا فلسطين سالف الذكر
...الأوامر الموجهة إلى الموظفين بِــ: " المتعلق بالمحاكم النظامية  3623لسنة  13القانون رقم 

 (2). "ام بهابالامتناع عن القيعينة أو العموميين بشأن القيام بواجباتهم وتكليفهم بالقيام بأفعال م
كان  اريةبالمنازعات الإدأنَّ اختصاص محكمة العدل العليا  وبتحليل النص السابق فإننا نرى 

، إلا أنَّهُ وبخصوص معيار الاختصاص 31/36محدوداً ومقتصراً على ما سلف ذكرهُ في نص المادة 
ي " كلها تشير إلى أنَّ أساس النظر فلقيام بهاالامتناع عن ا"، "أفعال معينة، ""الأوامرفإنَّ عبارات "

 هذا النوع من الدعاوى كان أساساً مادياً أي يُنظر إلى طبيعة العمل الذي يقوم بهِ الموظف العام.
إلا أنَّ جملة من القيوم التي فرضها الانتداب البريطاني على فلسطين كما هو الحال في نص 

أكدت على أنَّ المندوب السامي محصن هو وأمواله  من مرسوم دستور فلسطين التي 53المادة 
التي  3669لسنة  13من قانون دعاوى الحكومة رقم  31ومقراته من أي دعوى، وكذلك نص المادة 

قيدت كافة الدعاوى المرفوعة ضد الحكومة بإذن مسبق من المندوب السامي، ولعل المبرر الوحيد 
حماية كيانهم و امي والتوسع البريطاني في فلسطين لهذه القيود هو توسيع صلاحيات المندوب الس

 (3) الاحتلالي.
الإدارة المصرية قواعد الاختصاص النوعي في المنازعات الإدارية في فلسطين إبان  (6

بعد احتلال الكيان الصهيوني  (:1691 – 1619والأردنية لكل من الضفة الغربية وقطاع غزة )
                                                                 

الصادر عن محكمة العدل العليا بتاريخ  11/1885في الدعوى رقم  111التعليق على الحكم رقم )أحمد سليمان،  (1) 
، العدد الرابع، المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة"، فلسطين، حزيران مجلة العدالة والقانون، (81/18/1885

 .359: ، ص6339
، 13، مرجع سابق، ص ص: الخصومة الإدارية ومستقبل القضاء الإداري في فلسطينعبد الناصر عبد الله أبو سمهدانة،  (2) 

11. 
 .15، 12المرجع نفسه، ص ص:  (3) 



 الأول: قواعد الاختصاص النوعي في المنازعات الإدارية. الفصل
 

 
36 

 

علانه قيام ما يسمى بدولة إسرائيل عليها، خضعت الضفة  3621لمعظم الأراضي الفلسطينية سنة  وا 
 الغربية للحكم الأردني في حين طبق الحكم المصري على قطاع غزة.

قد عمدت مصر عقب استلامها إدارة قطاع غزة على تنظيم مرفق القضاء وكفالة تطبيق ل
 وامرالعديد من الأ وفي سبيل تحقيق ذلك أصدر الحاكم الإداري المصري في قطاع غزة ،القوانين

التي كانت كلها تسعى لقيام قضاء متكامل يحفظ خصوصية المجتمع الفلسطيني ولا يقطع صلتهُ 
وبخصوص القضاء الإداري استمرت محكمة العدل العليا  (1)بماضيه ولا يغفل حاضرهُ أو مستقبلهُ.

نتداب لحال إبان الابصفتها صاحبة الاختصاص للنظر في المنازعات الإدارية وفق ما كان عليه ا
البريطاني، مع إدخال بعض التعديلات التي منحت صلاحيات جديدة لمحكمة العدل العليا بموجب 

والإعلان الدستوري لقطاع غزة لسنة  3655من القانون الأساسي لقطاع غزة لسنة  51و 19المادة 
تختص هذه المحكمة  ...على التوالي، أين تم الذكر لأول مرة مصطلح القرارات الإدارية "3696

بالنظر في إلغاء القرارات الإدارية متى كان مرجع الطعن فيها عدم الاختصاص أو وجود عيب في 
، ويستشف من النص السابق حسب رؤيتنا أنَّ التوجه المصري لتكريس قواعد القضاء "الشكل ...

في  أنَّ القضاء الإداري الإداري في ما تسلمته من إدارة في قطاع غزة كان واضحاً، فمما لا شك فيه
مصر في هذه الحقبة كان قد قطع أشواطاً من الاجتهادات القضائية، كما ويظهر من المادة السابقة 

غاء القرارات إلأنَّ المعيار المعتمد لتحديد الاختصاص هو المعيار المادي ويظهر ذلك جلياً في عبارة "
 .(2)عن الجهة المصدرة لهُ  " أين تم التركيز على طبيعة العمل بعيداً الإدارية

الضفة الغربية، فقد تم التأكيد على الاستمرار بتطبيق ة الأردنية في أما بخصوص الإدار 
القوانين التي كانت سارية المفعول في عهد الانتداب البريطاني إلى غاية استبدالها بقوانين أردنية، 

منهُ على تشكيل  33صت المادة ن 3653لسنة  13وبصدور قانون المحاكم النظامية المؤقت رقم 
محكمة التمييز الأردنية التي تنعقد كمحكمة عدل عليا في جملة من الاختصاصات حددتها المادة 

ني تأثر المشرع الأردفيها ، وبعد استقراء المادة السابقة يبدو واضحاً (3)من ذات القانون 31/  33
                                                                 

 .619، ص: 6335، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، فلسطين، القضاء الإداري في فلسطينمحمد سليمان نايف شبير،  (1) 
الكتاب الأول، مكتبة دار الفكر، بدون رقم طبعة،  ،موسوعة القضاء الإداري في فلسطينعبد الناصر عبد الله أبو سمهدانة،  (2) 

 .23، 11ص ص:  بدون سنة نشر، القدس، فلسطين،
التمييز بصفتها محكمة عدل عليا تنظر محكمة على: "  3653لسنة  13من قانون المحاكم النظامية رقم  33/31تنص المادة (3) 

...والاوامر التي تصدر إلى الهيئات العامة وموظفي الحكومة بشأن القيام بواجباتهم العمومية وتكليفهم بأعمال  -فيما يلي: أ
 ".معينة أو الامتناع عن القيام بها
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 13رقم  مقانون المحاكوخاصة  ي لفلسطينبالقوانين التي كانت سارية في عهد الانتداب البريطان
 فترة هو المعيارهذه الوعليه فإنَّ معيار الاختصاص المطبق خلال سالف الذكر،  3623لسنة 

 المادي الذي كان مطبق في عهد الانتداب البريطاني ولم يطرأ على قواعد الاختصاص أي تغيير. 
والذي نص في مادته  3656/  33/  31في  (1)صدر الدستور الأردني 3656وبحلول عام 

ن ينص هذا القانون على إنشاء محكمة أودرجاتها تعين بموجب قانون على  نَّ المحاكمأعلى  333
لسنة  69عدل عليا، دون أي إشارة إلى اختصاصاتها، إلا أنَّه وبعد فترة وجيزة صدر القانون رقم 

نَّ محكمة أنصَّ في مادته التاسعة على خير الذي المتعلق بتشكيل المحاكم النظامية، هذا الأ 3656
التمييز تنعقد كمحكمة عدل عليا، إلا أنَّ المشرع الأردني في هذه المرة قد أدخل العديد من التعديلات 

من ذات  31/  33موسعاً إياها، وهذا ما ورد في المادة على اختصاصات محكمة العدل العليا 
 شمل:لتالقانون 
 بانتخابات المجالس البلدية والمحلية والإدارية. الطعون الخاصة   (أ

 المنازعات الخاصة بمرتبات التقاعد المستحقة للموظفين العموميين وورثتهم. (ب
الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن بالقرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين  (ت

 بالوظائف العامة أو بمنح الزيادات السنوية.
 ية.القرارات النهائية للسلطات التأديبن بإلغاء يقدمها الموظفون العموميو التي الطلبات  (ث
الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة  (ج

 بفصلهم عن غير الطريق القانوني.
في جميع  طالطلبات التي يقدمها الأفراد والهيئات العامة بإلغاء القرارات الإدارية ويشتر  (ح

الطلبات الواردة في البنود السابقة أن يكون مرجع الطعن فيها عدم الاختصاص أو مخالفة القوانين 
او الأنظمة أو الخطأ في تطبيقها أو إساءة استعمال السلطة ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض 

اتخاذه وفقاً للقوانين السلطة الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ أي قرار كان من الواجب عليها 
 .  (2)والأنظمة

                                                                 

، الصادرة بتاريخ 3316الأردنية رقم ، الجريدة الرسمية 31/33/3656، الصادر بتاريخ 1651الدستور الأردني لسنة  (1) 
 .31، ص: 31/33/3656
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ويتضح من المادة السابقة أن المشرع الأردني حاول في هذه المرة حصر اختصاصات 
محكمة العدل العليا بعدما كانت غير واضحة تماماً في ظل القانون القديم، وبخصوص معيار 

المادي(  الصادر )المعيار الاختصاص فإنَّهُ يتضح جلياً تركيز المشرع الأردني على طبيعة العمل
ر في نظلوالمتمثل في القرار الإداري، كما أضافت ذات المادة إلى اختصاص محكمة العدل العليا ا

الطعون الانتخابية على اعتبار أنَّ القرارات الصادرة أثناء الانتخابات في معظمها قرارات إدارية، 
جزء القرارات الإدارية الصادرة بحق الموظفين  لكن ما يلاحظ على هذه المادة أنَّ المشرع الأردني قد

وفصل فيها في حين كان قادراً أن يجمعها في بندٍ واحد على اعتبار أنها جميعها قرارات إدارية 
ضافة إلى اختصاص محكمة العدل العليا بالنظر في طلبات بغض النظر عن الجهة المصدرة لها،  وا 

يد كمة العدل العليا في العدمل، وهذا ما اكدهُ قضاء محالإلغاء، كانت تنظر في طلبات القضاء الكا
 .(1)من قراراتها
عهد الاحتلال الإسرائيلي قواعد الاختصاص النوعي في المنازعات الإدارية خلال  (1
على إثر هزيمة القوات العربية في  :1661السلطة الوطنية الفلسطينية ، وعهد دخول 1691
باحتلال الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، أين فرض قام الكيان الصهيوني  3691حزيران 

ة من هذا نَّ الغايألأراضي المحتلة، ومن المسلم بهِ الكيان الصهيوني قوانينه ومحاكمهُ في كامل ا
قضاء وفرض سياسة القوي والمنتصر، حينها عاش ال ض تتمثل في تحقيق المصالح الصهيونيةالفر 

ثُ ألغيت الحياة المدنية وما تبعها من هيئات قضائية لتحل محلها ، حيالفلسطيني أسوء مراحله
الأوامر وكذا الجهات العسكرية، حيثُ تتمثل الأوامر في جملة من المنشورات التي أصدرتها قوات 

المتعلق بأنظمة السلطة  3691لسنة  36المنشور رقم ومن بينها  3691الاحتلال عقب حرب 
في منطقة الضفة الغربية، وكذلك المنشور  نفس المنشورناء، و والقضاء في قطاع غزة وشمال سي

المتعلق ببدء مفعول الأمر الخاص بشأن تعليمات الأمن في كل من منطقة  3691لسنة  31رقم 
وأوكل النظر في صلاحيات المحاكم المدنية للحاكم  الضفة الغربية وقطاع غزة وشمال سيناء،
 وبالتالي لا مجال للحديث عن قضاء فلسطيني العسكرية،العسكري أو لما يعرف بلجان الاعتراض 

بصفة عامة ولا قضاء إداري في فلسطين في ظل وجود سياسية احتلالية عنصرية يمارسها الكيان 
، ومن أمثلة ذلك تقليص صلاحيا محكمة العدل العليا الصهيوني على كافة الأصعدة إبان هذ الحقبة

                                                                 

، 25، مرجع سابق، ص ص: الخصومة الإدارية ومستقبل القضاء الإداري في فلسطينعبد الناصر عبد الله أبو سمهدانة،  (1) 
29. 
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لغاء مراجعة محكمة التمييز  الأردنية ونقل كافة اختصاصاتها لمحكمة الاستئناف بموجب الأمر وا 
 (1) .3613لسنة  236العسكري رقم 

وقدوم السلطة الوطنية الفلسطينية ألغيت كافة التعديلات التي قام بها  3662وبحلول عام 
حل الرئيس الشهيد الراالذي أصدره  3662لسنة  33بموجب القرار رقم وذلك الاحتلال الإسرائيلي 

، ولقد نص ذات القرار على الاستمرار بالقوانين والأنظمة والأوامر التي كانت سارية (2)ياسر عرفات
، وعلى اعتبار أنَّ محكمة العدل العليا هي صاحبة الاختصاص 3691 39/  35المفعول قبل تاريخ 

ل إعادة المكانة في سبيفإنَّهُ و  –كما سبق بيانهُ في المراحل السابقة  –للنظر في المنازعات الإدارية 
الذي  (3)3665لسنة  33والهيبة لهذه الجهة القضائية أصدر الرئيس الراحل ياسر عرفات القرار رقم 

ألغى بموجبهِ القيود التي وضعها الكيان الصهيوني على اختصاصات محكمة العدل العليا، وخاصة 
وفي ذات  ،يا المرفوعة ضد الدولةتلك المتعلقة منها بطلب الموافقة الخطية من الحكومة في القضا

الذي ألغي بموجبه العديد من القرارات العسكرية  3661(4)لسنة  63السياق صدر القرار رقم 
 الإسرائيلية وكذلك لجان الاعتراض العسكرية. 

نية وهي تسعى لتوحيد القوانين المعمول بها في الأراضي ومنذ دخول السلطة الفلسطي
يجوز على: "  336لينصَ في مادته  ،(5) 6331القانون الأساسي المؤقت لسنة  فصدرالفلسطينية، 

بقانون إنشاء محاكم إدارية للنظر في المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية ويحدد القانون 
"، وبذلك تكون المحاكم الإدارية هي جهة القضاء أمامها اختصاصاتها الأخرى، والإجراءات التي تتبع

ومن حيث معيار الاختصاص فيستفاد من العبارة " ...للنظر في المنازعات الإدارية  الإداري،
والدعوى التأديبية ..." أنَّ المؤسس الدستوري يميل كثيراً إلى المعيار المادي بدليل ذكرهِ صيغة 

 الأعمال والدعاوى بدلًا من الأشخاص.

                                                                 

 .133، 665محمد سليمان نايف شبير، مرجع سابق، ص ص: (1) 
 .33، ص: 63/33/3662، المؤرخة في 33، الوقائع الفلسطينية عدد 63/35/3662، المؤرخ في 3662لسنة  33القرار رقم  (2) 
 .63، ص: 63/36/3665، المؤرخة في 31، الوقائع الفلسطينية عدد 31/33/3665، المؤرخ في 3665لسنة  33القرار رقم  (3) 
، 3665/  39/  31، المؤرخة في 61، الوقائع الفلسطينية عدد 3661/  35/  63، المؤرخ في 3661لسنة  63القرار رقم  (4) 

 .93ص: 
، المؤرخة 36، الوقائع الفلسطينية، العدد الممتاز رقم 6331/  31/  31، المؤرخ في 1881القانون الأساسي المعدل لسنة  (5) 

 .35، ص: 6331/  31/  36في 
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مة العليا هي من تتولى المهام من القانون الأساسي على أنَّ المحك 332كما ونصت المادة 
، 6333لسنة  35رقم  (1)قانون تشكيل المحاكم النظاميةالمسندة للمحاكم الإدارية، ونتيجةً لذلك صدر 

كما محكمة العدل العليا."، -1تتكون المحكمة العليا من: : "همنهُ على أنَّ  61حيثُ أشارت المادة 
اختصاصات محكمة العدل العليا على سبيل الحصر على النحو  من ذات القانون 11ذكرت المادة 

 التالي: 
 الطعون الخاصة بالانتخابات.  (أ

الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بإلغاء اللوائح أو الأنظمة أو القرارات الإدارية النهائية  (ب
 ة.المهنيالماسة بالأشخاص أو الأموال الصادرة عن أشخاص القانون العام بما في ذلك النقابات 

الطلبات التي هي من نوع المعارضة في الحبس التي يطلب فيها إصدار أوامر الإفراج  (ت
 الموقوفين بوجه غير مشروع.عن الأشخاص 

المنازعات المتعلقة بالوظائف العامة من حيث التعيين أو الترقية أو العلاوات أو المرتبات  (ث
تيداع أو الفصل وسائر ما يتعلق بالأعمال أو النقل أو الإحالة إلى المعاش أو التأديب أو الاس

 الوظيفية.
رفض الجهة الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ أي قرار كان يجب اتخاذه وفقاً لأحكام  (ج

 القوانين أو الأنظمة المعمول بها.
 سائر المنازعات الإدارية. (ح
المسائل التي ليست قضايا أو محاكمات، بل مجرد عرائض أو استدعاءات خارجة عن  (خ

 لاحية أي محكمة تستوجب ضرورة الفصل فيها تحقيقاً للعدالة.ص
 أي أمور أخرى ترفع إليها بموجب احكام القانون. (د

من قانون  11ا من المادة من ذات المادة، فإنَّهُ يتبين لن باستثناء الفقرتين الثالثة والسابعة
المشرع الفلسطيني فيما يتعلق بقواعد الاختصاص النوعي في المحاكم النظامية سالف الذكر أنَّ 

المنازعات الإدارية وخاصة معيار الاختصاص المعتمد لم يحدد بشكلٍ واضح المعيار المعتمد بل 
من ذات المادة يشير من جهة إلى طبيعة العمل )اللوائح،  6أحاطه بنوع من الغموض، ففي الفقرة 

نهائية(، ومن جهة أخرى إلى الجهة المصدرة لهذه الأعمال وهي أشخاص الأنظمة والقرارات الإدارية ال
                                                                 

، ضمن قانون تشكيل المحاكم النظامية الفلسطينيتالم، 3/6331/  35/  36المؤرخ في  ،8811لسنة  85القانون رقم  (1) 
 .616، ص: 6333/  36/  35 الصادرة بتاريخ، 11الوقائع الفلسطينية عدد 
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ذهب المشرع إلى وصف جديد بعيداً عن العمل الصادر  2القانون العام والنقابات المهنية، وفي الفقرة 
والمتمثل في "المنازعات" والمتعلقة بالوظائف العامة في عدة مجالات ذكرها على سبيل المثال بشاهد 

ذهب إلى  9نَّ المشرع في الفقرة ألق بالأعمال الوظيفية"، إلا الأخيرة من الفقرة "وسائر ما يتعالعبارة 
فتح باب اختصاص محكمة العدل العليا بصفتها جهة قضاء إداري على مصرعيه، وذلك باستعمالهِ 

 .رة " وسائر المنازعات الإدارية "عبا
 أن المشرع الفلسطيني قد أشمل دانةالدكتور عبد الناصر عبد الله أبو سمهفي حين يرى 

لغاء القرارات الإدارية  اختصاصات محكمة العدل العليا لتصبح مختصة بطعون الانتخابات، وا 
الصادرة عن أشخاص القانون العام والنقابات المهنية، وكذا إلغاء القرارات المتعلقة بالموظفين 

لغاء القرارات الإدارية السلبية والضمني سنى ة، وبإلغاء اللوائح والأنظمة التي لم يكن يتالعموميين، وا 
  (1)لها النظر فيها قبل صدور قانون تشكيل المحاكم النظامية سالف الذكر.

سالفة  11من المادة  9، أنَّ ما جاء في الفقرة الدكتور عدنان عمروويؤكد في ذات السياق 
طرفاً فيها بوصفها سلطة عامة،  يشمل أي منازعة تكون الإدارةالذكر قد جاء عامَّاً، وبالتالي 

 (2)كمنازعات العقود الإدارية، ودعاوى التعويض وغيرها.
 35 رقم بقانون القرار إصدار إلى الفلسطينية الدولة رئيس عمد 6332 سنة وفي أنَّهُ  إلا

 المادة تعديل تم أين(3) 6333 لسنة 35 رقم النظامية المحاكم قانون تعديل والمتضمن 6332 لسنة
 عدقوا في وجوهرياً  ملحوظاً  تغيراً  لتحدثَ  العليا، العدل محكمة باختصاص المتعلقة 11/6

 في لتوسعل الفلسطيني المشرع نية التعديل هذا خلال من جلياً  لنا ويتضح، النوعي الاختصاص
 العام ونالقان أشخاص على مقتصرةً  كانت أن فبعد العليا، العدل لمحكمة النوعي الاختصاص مجال

 لنفعا ذات والجمعيات الاتحادات العالي، التعليم مؤسسات من كلاً  لها أضاف المهنية والنقابات
 أنَّهُ  انظرن وجهة ومن نرى أننا إلا العضوي المعيار قوة من يزيد المشرع أن الامر ظاهر وفي العام،
 حاداتوالات العالي التعليم مؤسسات من كل أعمال جعل في ذلك ويظهر المادي، المعيار من يقترب

 .القضاء طرف من المشروعية لرقابة خاضعة والجمعيات المهنية والنقابات

                                                                 

 .56مرجع سابق، ص:  بد الناصر عبد الله أبو سمهدانة،ع (1) 
 .6، ص6332منشأة المعارف، الطبعة الثانية، مصر،  القضاء الإداري )قضاء الإلغاء(،عدنان عمرو،  (2) 
لسنة  85تعديل قانون المحاكم النظامية رقم ، المتضمن 6332/ 3/ 39/ 36، المؤرخ في 1811لسنة  15 القرار بقانون رقم (3) 

 .15، ص: 6332/  31/ 35ـ الصادرة بتاريخ 331، الوقائع الفلسطينية رقم 1881
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 ص كونها من النظام العامالمشرع الفلسطيني رغم أهمية قواعد الاختصا فإنّ على العموم و 
ي يمكن القول بأنَّ المشرع الفلسطين ومع ذلكإنَّهُ لم يجعل معيار الاختصاص واضحاً، إلا للدولة 

 من المعيار المختلط الذي يجمع بين المعيار العضوي والمعيار المادي. 11يقترب في نص المادة 
عن موقف محكمة العدل العليا من قواعد الاختصاص النوعي، فإنَّهُ يتضح بالوقوف على و 

المنازعات الإدارية، فتراوحت  مجمل احكامها أنها لا تعتمد على معيارٍ  واحد للاختصاص في
احكامها بين الاخذ تارةً بمعيار المرفق العام وتارةً ثانية بمعيار السلطة العامة، وتارة ثالثة نجدهُ 

 بينهما. بموضع الوسط
الصادر عن محكمة العدل العليا،  313/6333، القرار رقم ومن بين تطبيقاتها القضائية

جعة ك فلسطين مرفقاً عاما إدارياً ولا اقتصادياً، ولا تخضع قراراتهُ للمرالا يعتبر بنأينما قررت بأنَّهُ: "
القضائية من قبل محكمة العدل ...، وأن المؤسسات الخاصة ذات النفع العام تظل مؤسسات 

 (1)".خاصة تخضع في جميع أمورها إلى القانون الخاص
شخص معنوي عام باعتبارها جامعة الأزهر هي ذهب إلى أنَّ "369/3665وكذلك قرارها رقم 

مرفق تعليمي عام يحق لكل طالب فلسطيني تلقي العلم بها لأنَّهُ مرفق ذو نفع عام، ...فإنَّ القول 
 .(2)"بعدم اختصاص محكمة العدل العليا في نظر التظلمات من قراراتها هو قولٌ عارٍ من الصحة

عتبار الشخص موظفاً عاماً أن ...لا الذي نصَّ على أنَّهُ: "111/6336وكذلك قرارها رقم 
لا و  خدمة مرفق عاميكون معيناً بعمل دائم بقرار من المرجع المختص وأن يكون هذا العمل في 

نظام الوظيفة أهمية لدخول الوظيفة في جدول تشكيلات الوظائف العامة او الخاصة ... لأنَّ 
ة العلاقة التي يحكمها هذا النظام العامة هو نظام قانوني آمر وقواعده من النظام العام بحكم طبيع

 (3). "وتخضع لقواعد القانون الإداري...
 

                                                                 

والتشريع في ، غزة، عن منظومة القضاء 31/31/6333محكمة العدل العليا، الصادر بتاريخ  ،191/1888القرار رقم أنظر:  (1) 
  http://muqtafi.birzeit.edu فلسطين.

نظومة القضاء والتشريع في عن م، غزة، 32/31/3669محكمة العدل العليا، الصادر بتاريخ  ،119/1665القرار رقم أنظر:  (2) 
  http://muqtafi.birzeit.eduفلسطين. 

، رام الله، عن منظومة القضاء 6336/  39/  65، محكمة العدل العليا، الصادر بتاريخ 111/1886القرار رقم أنظر:  (3) 
 . http://muqtafi.birzeit.eduوالتشريع في فلسطين. 
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 ثانياً: الاستثناءات الواردة على قواعد الاختصاص النوعي في المنازعة الإدارية في فلسطين.

مع الأخذ بعين الاعتبار انَّ قواعد الاختصاص في و استناداً إلى ما تم ذكرهُ في البند )أولًا(، 
المنازعات الإدارية في فلسطين يكتنفها جانب كبير من الغموض فإنَّ بعض القرارات القضائية 

ية في لفلسطينوضعت بعض الاستثناءات على ما ورد ذكرهُ من اختصاص لمحكمة العدل العليا ا
 .المنازعات الإدارية

ت سالف الذكر أين رفض 313/6333ويظهر ذلك في قرار محكمة العدل العليا رقم  
ادياً، نَّهُ ليس مرفقاً عاماً إدارياً ولا إقتص" على اعتبار أبنك فلسطينالمحكمة الدعوى المرفوعة ضد "

أي بمفهوم المخالفة كلما كان المرفق العام إدارياً او إقتصادياً انعقد الاختصاص لمحكمة العدل 
العليا بصفتها جهة قضاء إداري، ومن الثابت فقهاً أنَّ المرافق العامة الاقتصادية لا تخضع أساساً 

يد من القضايا لعليا العدفإنَّه استثناءً قبلت محكمة العدل اللقانون العام على اعتبار طبيعة نشاطها، 
المتعلق بسلطة النقد  3661لسنة  36رغم أنَّ القانون رقم  (1)المرتبطة بسلطة النقد الفلسطينية

نها تتمتع بشخصية معنوية عامة، واكتفت بقولها لم تنص على أ  36ية في نص المادة الفلسطين
دعاوى من طرف محكمة العدل ، وكان قبول الطلبات وال"...لها الشخصية الاعتبارية المستقلة"

العليا بناءً على طبيعة العمل الصادر عن سلطة النقد الفلسطينية أين تستعمل في قراراتها امتيازات 
 السلطة العامة كونها تخضع للإشراف المباشر لرئيس دولة فلسطين.

س أين كانت الإدارة العامة ممثلة برئي 333/6336ويظهر الاستثناء كذلك في القرار رقم 
اصها دفعت بعدم اختصبلدية خان يونس ونقابة صيادي الأسماك طرفاً في النزاع، إلا أنَّ المحكمة 

يخرج عن إطار اختصاصات محكمة العدل  نَّ موضوع النزاع هو عقد إيجار وبالتاليعلى اعتبار أ
 (2)من قانون تشكيل المحاكم النظامية سالف الذكر. 11المادة  العليا المحددة في

                                                                 

، رام الله، فلسطين، 13/35/6332خ محكمة العدل العليا، الصادر بتاري ،11/1881القرار رقم - أنظر: (1) 
http://muqtafi.birzeit.edu . 

، غزة، فلسطين، 63/31/6332محكمة العدل العليا، الصادر بتاريخ  ،115/1881رقم  القرار -          
http://muqtafi.birzeit.edu. 

، غزة، فلسطين، 35/31/6336، محكمة العدل العليا، الصادر بتاريخ 11/1881القرار رقم أنظر:  (2) 
http://muqtafi.birzeit.edu. 

http://muqtafi.birzeit.edu/
http://muqtafi.birzeit.edu/
http://muqtafi.birzeit.edu/


 ص النوعي في المنازعات الإدارية.ل الأول: قواعد الاختصاالفص
 

 
44 

 

المبحث الثاني: الجهات القضائية الإدارية المختصة بالفصل في المنازعات الإدارية وفق 
 قواعد الاختصاص النوعي.

ناولهُ تبعد أن تمت دراسة معايير تحديد الاختصاص النوعي في المنازعات الإدارية في ظل ما 
الفقه والقضاء، والبحث في تطور هذه المعايير في ظل الأنظمة القانونية والاجتهادات القضائية في كل 
من الجزائر وفلسطين، تبين لنا جلياً في المبحث السابق المعيار الذي يستند إليه القضاء الإداري لعقد 

ذي بدت ملامحه بالظهور خلال الاختصاص النوعي للنظر في المنازعات الإدارية، هذا القضاء ال
المبحث الأول من هذه الدراسة عند دراسة مختلف النصوص القانونية المنظمة لقواعد الاختصاص 

 النوعي في المنازعات الإدارية.

بصدد دراسةٍ مقارنةٍ بين كل من الجزائر وفلسطين، فإنَّهُ ومن كل بد وبعد الرجوع إلى وبما أننا 
عية المرتبطة بالقضاء الإداري في الجزائر، يتضح لنا على وجه الخصوص أنَّ الأسس القانونية والتشري

، هذه الجهات التي حددت لها ذات النصوص القضاء الإداري يتمثل في المحاكم الإدارية ومجلس الدولة
 .)المطلب الأول(جملة من الاختصاصات 

انونية ي وحتى المنظومة القوكما سبقت الإشارة إلى التجربة الفتية للقضاء الإداري الفلسطين
الفلسطينية نتيجة ما مرت ولا تزال تمر بهِ الدولة الفلسطينية من ويلات الاحتلال الصهيوني، وبما أنَّ 

اني، فإنَّ نتيجة ما ورثتهُ عن الانتداب البريط المنظومة الفلسطينية تتبع نظاماً قضائياً موحداً إلى حدٍ ما
من المحاكم  كل ، مع الإشارة إلىأساساً  محكمة العدل العلياتتمثل في  الفلسطيني القضاء الإداري جهات
ن يرى النور قريباً، مع العلم أنّ ذات النصوص أمل أوع مجلس الدولة الفلسطيني الذي نمشر و  الإدارية

 .)المطلب الثاني(القانونية حددت اختصاصات كل من هذه الجهات 
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 الجزائرية ومجلس الدولة.المطلب الأول: المحاكم الإدارية 
ن تمت الإشارة إلى مختلف الأحقاب التاريخية التي مرَّ بها القضاء الإداري في الجزائر أسبق و 

والتي على أساسها ينعقد  في إطار البحث عن قواعد الإختصاص النوعي في المنازعات الإدارية
الجهات إلى أن وصلنا إلى النظام ، وبدا لنا جلياً اختلاف هذه الاختصاص لجهات القضاء الإداري

الحالي أين أصبحت المحاكم الإدارية ومجلس الدولة هي من يمثل جهات القضاء الإداري في الجزائر، 
وهذا التمثيل نُظمَ بموجب العديد من النصوص القانونية والتشريعية بدءاً من الدستور ومروراً بمختلف 

 .الفرع الأول(ت القضائية )القوانين التشريعية ووصولًا إلى الاجتهادا

كما سعت هذه المنظومة القانونية والتشريعية والقضائية إلى مراعاة أهمية قواعد الاختصاص 
النوعي في مختلف الجهات القضائية الإدارية، محددةً اختصاصاتها على الوجه الذي يؤكد تكريس مبدأ 

 . ثاني()الفرع الالشرعية ورقابة القضاء على مختلف أعمال الإدارة 

 الأسس الدستورية والتشريعية للمحاكم الإدارية ومجلس الدولة.: لأولالفرع ا

يكتسي الإطار القانوني لكل من مجلس المحاكم الإدارية ومجلس الدولة أهمية بالغة، كونهما 
 تلدخول في فحوى الموضوع، عدا عن كونهما الأداة القانونية اللازمة لدراستهما كهيئاليشكلان مفتاحاً 

مكونة للقضاء الإداري في الجزائر وتمهيداً لدراسة الاختصاص النوعي لكل منهما، لذلك فهو يعتبر 
 الأساس الذي يبنى عليه البحث ونقطة الانطلاق في التحليل.

 أولًا: الأسس الدستورية والتشريعية للمحاكم الإدارية.

ر اإطار عرض التطور التاريخي لمعي( المحاكم الإدارية في ظل الدستور الجزائري الحالي: في 1
النوعي في المنازعات الإدارية في الجزائر فإنَّهُ قد ظهر لنا جلياً أنَّ التعديل الدستوري لسنة الاختصاص 

قد أحدثَ تحولًا على مستوى قواعد الاختصاص النوعي، وحتى في طبيعة النظام القضائي  1991
، ل بظهور المحاكم الإدارية لأول مرة في الدساتير الجزائريةوعليه تجسد هذا التحو المُتبع في الجزائر، 
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ينظر القضاء في الطعن في قرارات السلطات بأن " (1) من الدستور الحالي 111فقد جاءت المادة 
 رغمالأساس الدستوري للمحاكم الإدارية  من الدستور الحالي 171المادة  " وبناءً عليها كرّستالإدارية

هيئة تمثل المحكمة العليا ال ":، حيثُ نصت المادة على أنَّهان بطريقةٍ غير مباشرةأنَّ هذا التكريس ك
يؤسس مجلس دولة كهيئة مقومة لأعمال الجهات عمال المجالس القضائية والمحاكم ...المقومة لأ

، ومن خلال الفقرتين السابقتين تظهر الإشارة غير المباشرة للمؤسس الدستوري إلى ".القضائية الإدارية
وجود جهات قضائية إدارية تسمى محاكم إدارية، ولم يشر إليها بصفة مباشرة كما فعل بالنسبة للمحاكم 

ا أقل هالتابعة للنظام القضائي العادي، وعليه فإنَّ عدم ذكر المحاكم الإدارية بالنص الدستوري يجعل
 (2)أهمية من المحاكم الإدارية.

استعمل عبارة واسعة وغير  171/2المادة بأنَّ المؤسس الدستوري في  (3)ومن جهتنا نؤيد الرأي القائل 
لمصطلحات افي حين أنَّ قواعد الاختصاص تحتاج إلى الدقة والوضوح في  ،تشير إلى العمومية دقيقة

ا انتظار النصوص التشريعية لكشف هذا الغموض والتي صدرت كونها من النظام العام، لذاك كان لزام
 .1991سنة 

بعد عدم الإشارة الصريحة على وجود محاكم إدارية ( المحاكم الإدارية وفق نصوص التشريع: 2
كان لزاماً أن تصدر مجموعة من لذلك من طرف الدستور وغموض عبارة "الجهات القضائية الإدارية"، 

 بأحكامها جوانب الغموض المُثارة وذلك على النحو التالي:النصوص التشريعية لتزيل 

ـــــاي  02المؤرخ في  22 – 91المحاكم الإدارية أساساً بموجب أحكام القانون رقم  نُظمت  (أ ـ مـ
الإجراءات إلى قانون  بالإحالةتميز جلها ( مواد 12شمل عشرة ) والذي –المشار إليه آنفاً  – 1991
يث غير ملائم، حأمرٌ ، حيثُ أن اللجوء إلى هذه الإحالات والعرض المقتضب إلى التنظيمأو المدنية 

                                                                 

، الصادرة 11، الجريدة الرسمية عدد 2211مـــــــــــــــارس  21، المؤرخ في 16 – 61القانون رقم أي بعد التعديل الأخير بموجب  (1) 
 .20 ، ص:2211مـــــــــــــــارس  27بتاريخ 

 .110مرجع سابق، ص:  قانون المنازعات الإدارية، )الجزء الأول: تنظيم واختصاص القضاء الإداري(،رشيد خلوفي،  (2) 
 .11المرجع نفسه، ص:  (3) 
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يقتضي الأمر بيان مختلف الجوانب الأساسية المتعلقة بالمحاكم الإدارية، كون هذه الأخير صاحبة 
 الولاية العامة للفصل في المنازعات الإدارية. 

سالف الذكر، على أن تنشأ محاكم  22-91ولى من القانون المادة الأ نصتلى العموم فقد وع
إدارية كجهة قضائية للقانون العام في المادة الإدارية، وبهذا الوصف الذي سبق للمشرع أن استعملهُ في 

نَّهُ قصد بها إلا أقانون الإجراءات المدنية )المُلغى( والذي يصفهُ الكثير بالترجمة غير الملائمة للنص، 
لعامة للنظر في المنازعات الإدارية وبذلك اصاحبة الولاية  الإدارية هي الجهة القضائية حاكممأنَّ ال

 صاص المحدود كمجلس الدولة مثلًا.نفرق بينها وبين الجهات القضائية ذات الاخت

الإدارية فإنَّ الإطار التشريعي الخاص للمحاكم  22- 91طلق على القانون رقم إذا كان يُ   (ب
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وكذا القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي تعتبر إطاراً  كلاً 

تمت الإحالة إلى قانون الإجراءات  22 – 91من القانون  22نص المادة تشريعياً عاماً لها، ففي 
، 29- 21اءات المدنية والإدارية القانون رقم والذي يقابلهُ حاليا قانون الإجر  151- 11المدنية الأمر 

والذي على الرغم من تعديل النصوص التطبيقية للقانون المتعلق بالمحاكم الإدارية إلا أنَّهُ لم يتم تعديل 
ارة إلى القانون الإجرائي الجديد، كما فعل المشرع مع القانون العضوي المتعلق بمجلس هذه المادة والإش

 الدولة.

ر قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الإطار العام الإجرائي للمحاكم الإدارية وذلك في ظل يعتب حيثُ 
تقاضي أمام جهات القضاء الإداري كمظهر من مظاهر الازدواجية عدم وجود قانون إجرائي خاص بال

 عالقضائية واستقلال القضاء الإداري عن القضاء العادي، حيثُ قد خصص المُشرع الكتاب الراب
من الباب  922إلى  122للإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائية الإدارية، وبالتحديد المواد من 

  (1)الأول للحديث عن الإجراءات المتبعة أمام المحاكم الإدارية.

                                                                 

، 79، ص ص: 2229، دار العلوم للنشر والتوزيع، بدون رقم طبعة، الجزائر، الوسيط في المنازعات الإداريةمحمد الصغير بعلي،  (1) 
: مرجع سابق، ص ص، قانون المنازعات الإدارية، )الجزء الأول: تنظيم واختصاص القضاء الإداري(رشيد خلوفي، . وراجع أيضاً: 12

115 ،111. 
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، فإنَّهُ تمت الإشارة في إطار (1)المتعلق بالتنظيم القضائي 11- 25وبخصوص القانون العضوي رقم 
إلى المحاكم الإدارية كجهة قضائية إدارية تابعة للتنظيم القضائي الإداري والذي يشمل  منهُ  21المادة 

  كذلك مجلس الدولة.

، 1، 1حالات المنصوص عليها في المواد ( الإطار التنظيمي للمحاكم الإدارية: وتطبيقاً للإ0
 051-91التنفيذي رقم صدر المرسوم  1991نوفمبر  11فإنَّهُ وبتاريخ  22-91قانون من ال 9، 1

محكمة  01، أين تم من خلالهِ الإعلان رسميا عن إنشاء (2) 22-91المتضمن كيفيات تطبيق القانون 
نصب تباعاً كلما توفرت الشروط الملائمة للتنصيب، كما تضمن هذا المرسوم التنفيذي التشكيلة إدارية تُ 

ط، القضاة، محافظ الدولة ومساعدوه وكتابة الضب البشرية للمحكمة الإدارية والمُتكونة من رئيس المحكمة،
  (3)هذا بالإضافة إلى ما تتضمنهُ المحكمة من غرفٍ وأقسام ومصلحة لكتابة الضبط.

وذلك بموجب المرسوم التنفيذي  2211ولم يلبث هذا المرسوم التنفيذي إلى أن طرأ عليه تعديل في سنة 
محكمة إدارية عبر  11اكم الإدارية أين تم رفعها إلى ، الذي عدلَ أساساً في عدد المح(4)195-11رقم 

تحديد عدد الغرف في المحكمة بموجب أمر، التراب الوطني، بالإضافة إلى منح رئيس المحكمة مهام 
بعد أن كان الأمر معهوداً بهِ إلى وزير العدل بموجب قرار، علاوة على ذلك استبدل هذا التعديل 

 (5) ئيس أمانة الضبط".مصطلح "كاتب ضبط رئيسي" بِـ "ر 

 

 

                                                                 

 22، الصادرة بتاريخ 51 العدد ،، الجريدة الرسميةتنظيم القضائيالمتعلق بال، 2225يوليو  17، المؤرخ في 66 – 10رقم القانون  (1) 
 .21، ص: 2225يوليو 

المتعلق  ،10 – 89المُحدد لكيفيات تطبيق أحكام القانون رقم ، 1991نوفمبر  11، المؤرخ في 601 – 89المرسوم التنفيذي رقم  (2) 
 .21، ص: 1991نوفمبر  15، الصادرة بتاريخ 15 العدد ،الجريدة الرسمية بالمحاكم الإدارية،

 .125، 120، مرجع سابق، ص ص: القضاء الإداري في الجزائرعمار بوضياف،  (3) 
، الجريدة الرسمية رقم 601 – 89المُعدل للمرسوم التنفيذي ، 2211مايو  22، المؤرخ في 680 – 66المرسوم التنفيذي رقم  (4) 

 .12، ص: 2211مايو  22، الصادرة بتاريخ 29
 .150، 152مرجع سابق، ص ص: ، قانون المنازعات الإدارية، )الجزء الأول: تنظيم واختصاص القضاء الإداري(رشيد خلوفي،  (5) 
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 لمجلس الدولة.: الأسس الدستورية والتشريعية اً ثاني

مجلس الدولة وفق الدستور الحالي: على غرار المحاكم الإدارية عرف مجلس الدولة الجزائري  (6
، (1)على اعتبار أنَّهُ مؤسسة دستورية 1991نقطة تحولٍ وميلاداً جديدا في ظل التعديل الدستوري لسنة 

 وفيما يلي سيتم ذكر موقع مجلس الدولة من الدستور الحالي وفق آخر تعديل: 
والتي تعتبر أول نصٍ في الدساتير الجزائرية الذي ينص على إنشاء هيئة قضائية  171/2المادة  (أ

يمثل مجل الدولة الهيئة المقومة لأعمال الجهات تسمى مجلس الدولة، حيثُ نصت المادة على أنَّهُ "
" في حين نصت الفقرة الثالثة من ذات المادة أنَّ مجلس الدولة يضمن إلى جانب ة الإدارية.القضائي

 المحكمة العليا توحيد الاجتهاد القضائي في كافة أنحاء البلاد.
حيثُ أن إنشاء مجلس الدولة بناءً على نص دستوري يضفي عليه مكانة خاصة، على اعتبار أن 

ة والمنبع الأساسي الذي تنهل منهُ كافة القوانين الأخرى، الأمر الذي الدستور أسمى القوانين في الدول
 يجعل مصير مجلس الدولة مرتبط بوجود الدستور من عدمهِ.

الدولة كأعلى جهة قضائية إدارية، أين نصت  والتي هي أيضاً تبرز أهمية مجلس 172المادة  (ب
هذا الأخير الذي يحظى بإجراءات على تحديد عمل واختصاص مجلس الدولة بناءً على قانون عضوي، 

 خاصة وفق نصوص الدستور.
والتي نصت على أنَّ رئيس مجلس الدولة يتم تعيينهُ من طرف رئيس الجمهورية،  92/5المادة  (ت

نظراً للمكانة الخاصة لمجلس الدولة في الهرم القضائي الإداري، مع العلم أن بداية النص على هذا 
تدراكهُ سالتعيين كان يخص فقط رئيس مجلس الدولة دون رئيس المحكمة العليا، هذا الأخير الذي تم ا

 أيضاً بموجب التعديل الدستوري الأخير. 
من الدستور قد جعلت لهُ اختصاص ابداء الرأي في  101/0نظراً لأهمية مجلس الدولة فإنَّ المادة  (ث

 (2)مشاريع القوانين التي تقدمها الحكومة.

                                                                 

جتهاد مجلة الا، (توزيع قواعد الاختصاص النوعي بين مجلس الدولة والمحاكم الإدارية في القانون الجزائري)عبد القادر غيتاوي،  (1) 
 .110، ص: 2210، العدد الثالث، المركز الجامعي لتامنغست، الجزائر، جانفي للدراسات القانونية والاقتصادية

 . 29، 21راجع مفصلًا: الزهرة نصيبي، مرجع سابق، ص ص:  (2) 
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القانون من الدستور فإنَّهُ قد صدر  172استناداً إلى المادة  الإطار التشريعي لمجلس الدولة: (2
وبصفة عامة تضمن  مجلس الدولة وتنظيمهِ وعملهِ، المتعلق باختصاصات 21-91رقم العضوي 

حددت اختصاصاتهِ القضائية والاستشارية، وكذلك تشكيلتهِ البشرية والمادية،  مادة 11القانون العضوي 
دارية، إلا أنَّهُ ومع عدد يدل على أهمية مجلس الدولة مقارنة بعدد المواد التي نظمت المحاكم الإ وهو

ذلك تعتبر موادهُ مقتضبة كونهُ ينظم الهيئة العلي المقومة للجهات القضائية الإدارية، فبقراءة سريعة 
 نرى بعض الإحالات إلى قانون أو تنظيمٍ أو نظامه الداخلي.لنصوص موادهِ 

 نلمجلس الدولة كما سبق وأاً عاماً سالف الذكر إطاراً تشريعي 11-25كما ويعتبر القانون العضوي رقم 
نَّ مجلس الدولة جزء من النظام منهُ والتي نصت على أ 21ر المادة تمت الإشارة إلى ذلك في إطا

القضائي الإداري، وبما أننا نتحدث عن جهة قضائية إدارية وعلى غرار ما جاء في الإطار التشريعي 
اءات الأساس الإجرائي لمختلف الإجر غى( كان يعتبر للمحاكم الإدارية فإنَّ قانون الإجراءات المدنية )المُل

ذلك إلى غاية صدور القانون و  ،منهُ  12القضائية المتبعة أمام مجلس الدول استناداً إلى نص المادة 
، والذي استدرك فيه المشرع اسناد إجراءات (1) 22 – 91المُعدل للقانون العضوي رقم  22 – 11رقم 

 911إلى  921، هذا الأخير الذي نصت موادهُ من ت المدنية والإداريةمجلس الدولة لقانون الإجراءا
 (2) .على مختلف الإجراءات المتبعة أمام مجلس الدولة

 الذي (3)11-21القانون العضوي رقم الإشارة إلى القانون إلى القانون الأساسي للقضاء كما وينبغي 
العاملين لدى المصالح الإدارية في مجلس ومحافظي الدولة والقضاة يشكل الإطار التشريعي لقضاة 
 منها. 20و 22في الفقرة  22الدولة، وهذا ما جاءت به المادة 

                                                                 

الجريدة الرسمية رقم  ،16 – 89المُعدل والمُتمم للقانون العضوي رقم ، 2211مارس  21، المؤرخ في 10 – 69القانون رقم  (1) 
 21، ص: 2211مارس  27، الصادرة بتاريخ 15
قانون المنازعات الإدارية، )الجزء الأول: تنظيم . وراجع أيضأً: رشيد خلوفي، 01، 02الزهرة نصيبي، مرجع سابق، ص ص:  (2) 

 .111، مرجع سابق، ص: واختصاص القضاء الإداري(
، 57، الجريدة الرسمية رقم المتضمن القانون الأساسي للقضاء، 2221سبتمبر  21في ، المؤرخ 66-10القانون العضوي رقم  (3) 

 .10، ص: 2221سبتمبر  21الصادرة بتاريخ 
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الإطار التنظيمي لمجلس الدولة: لقد نص القانون العضوي المنظم لمجلس الدولة سالف  (0
 اً الذكر في بعض موادهِ إلى ضرورة التدخل عن طريق التنظيم، وذلك لبيان كيفيات التطبيق خصوص

الاجرائي، وهذا إعمالًا للسلطة التنظيمية المخولة دستوراً إلى كل  والإطارمن حيث التشكيلة البشرية 
من رئيس الجمهورية والوزير الأول عن طريق المراسيم بنوعيها، وبناءً على ذلك صدرت مجموعة من 

  :على سبيل المثال التنظيمات نذكر منها
  (1)من تعيين أعضاء مجلس الدولة.المتض 117-91المرسوم الرئاسي رقم  (أ

 الاستشاري المجال في وكيفياتها الإجراءات أشكال يحددالذي  211-91المرسوم التنفيذي رقم   (ب
 (2) الدولة. مجلس أمام
 المعروضة أو/و المسجلة القضايا جميع إحالة كيفيات حددالذي ي 212-91 رقم تنفيذيال مرسومال (ت

 (3) .الدولة مجلس إلى العليا للمحكمة الإدارية الغرفة على
 (4).الدولة لمجلس الإدارية الأقسام مصالح عدد يحددالذي  217-12 رقم تنفيذي مرسومال (ث
صادق عليه مكتب مجلس  الذيكما ويدخل في الإطار التنظيمي لمجلس الدولة نظامهُ الداخلي  (ج

ن لم يصدر هذا النظام في الآ، إلا أنَّهُ إلى غاية 2222اي مــــ 21الدولة بموجب مداولة مؤرخة في 
 (5) المعدل والمتمم سالف الذكر. 21-91من القانون العضوي  12الجريدة الرسمية كما نصت المادة 

 

 
                                                                 

 العدد ،، الجريدة الرسميةالمتعلق بتعيين أعضاء مجلس الدولة، 1991مايو  02، المؤرخ في 691-89المرسوم الرئاسي رقم  (1) 
 .22: ، ص1991يونيو  17، الصادرة بتاريخ 11

يحدد أشكال الإجراءات وكيفياتها في المجال الاستشاري أمام مجلس ، 1991أوت  29، المؤرخ في 016-89المرسوم تنفيذي رقم  (2) 
 25، ص: 1991أوت  02الصادر بتاريخ ، 11العدد  ،، الجريدة الرسميةالدولة

، والصادر بتاريخ 11عدد ال ،المتعلق بـِ الجريدة الرسمية، 9119أوت  29الصادرة بتاريخ، في  ،010-89المرسوم تنفيذي رقم  (3) 
 .21، ص: 1991ماي  02

، الجريدة الذي يحدد عدد مصالح الأقسام الإدارية لمجلس الدولة، 2212يونيو  20، المؤرخ في 011-60المرسوم تنفيذي رقم  (4) 
 1، ص: 2212يوليو  21، مؤرخة في 09عدد ال ،الرسمية

 .97، 91مرجع سابق، ص ص: ، الوسيط في المنازعات الإدارية محمد الصغير بعلي، (5) 
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 الفرع الثاني: مجال الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية ومجلس الدولة.

 .18-19وقانون  10-89لاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية بين القانون مجال اأولًا: 

 29-21المتعلق بالمحاكم الإدارية وكذلك القانون رقم  22-91بالرجوع إلى أحكام القانون رقم 
التضمن ق.إ.م.إ.د نرى بأنَّ المشرع الجزائري قد نظم مختلف قواعد الاختصاص النوعي للمحاكم 

لى عفإنَّ المحاكم الإدارية يقتصر اختصاصها  –كما سنرى لاحقاً  –فخلافا لمجلس الدولة الإدارية، 
لكن السؤال الذي يطرح في هذا . (1) المجال القضائي عكس ما هي عليه في بعض الأنظمة المقارنة

 السياق، هل وفق المشرع الجزائري في تحديد وضبط قواعد الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية؟

ن ماعد الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية، للإجابة على هذا السؤال سنتطرق إلى مجال قو 
 .29-21والقانون  22-91خلال ما ورد في القانون 

لتحديد مجال الاختصاص النوعي للمحاكم  22-91لقد خُصصت المادة الأولى من القانون 
، ةالإدارية حيث نجدها تنص على أن المحاكم الإدارية هي جهات قضائية للقانون العام في المادة الإداري

 "للقانون العام في المادة الإداريةولقد سبق وأن تمت الإشارة إلى أن المشرع قد قصد من عبارة "...
أنها صاحبة الولاية والاختصاص العام في كافة المنازعات الإدارية ما لم يرد نص يستثني أحد المنازعات 

لإدارية كجهة قضائية أولى صراحةً، وبالنتيجة فإنَّ المادة الأولى تحدد مجال اختصاص المحكمة ا
ق وبالتالي ستنظر في القضايا وفتمت منازعتهُ أمام القضاء، للنظر في كل نشاط ذو طبيعة إدارية 

من ذات القانون بأنَّ الإجراءات المتبعة أمام المحاكم الإدارية تخضع  22وقضت المادة المعيار المادي، 
ق.إ.م.إ.د، حيثُ تصدر المحكمة الإدارية أحكاماً قابلة لِــ  2229لقانون الإجراءات المدنية، وبعد عام 

الإحالة إلى  22للاستئناف أمام مجلس الدولة، لكن السؤال الذي يطرح هنا هل قصد المشرع في المادة 
  (2)ق.إ.م.إ.د على وجه الخصوص لتحديد مجال الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية؟

                                                                 

 .57، 51ص ص: ، مرجع سابق، الوسيط في المنازعات الإداريةمحمد الصغير بعلي،  (1) 
 .029، 027، مرجع سابق، ص ص: قانون المنازعات الإدارية، )الجزء الأول: تنظيم واختصاص القضاء الإداري(رشيد خلوفي،  (2) 
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ول من الكتاب من الباب الأ 922إلى  122المواد من بالرجوع إلى أحكام ق.إ.م.إ.د وخاصة 
قد حددت مجال اختصاص المحاكم الإدارية   121و 122في المادة نَّ المشرع الرابع، فإننا نجد أ

بوصفها جهات قضائية ذات الولاية العامة للفصل كأول درجة بحكم قابل للاستئناف في جميع القضايا 
صالح غير الممركزة للدولة على مستوى الولاية أو البلدية والمصالح التي تكون الدولة أو الولاية والم

الإدارية الأخرى للبلدية، أو المؤسسات العمومية المحلية ذات الصبغة الإدارية طرفاً فيها، وذلك إما 
ذه الدعاوى ، هوكذلك بدعاوى القضاء الكامل دعوى فحص المشروعيةببدعوى إلغاء أو بدعوى تفسير أو 

  (1).ون محل دراستنا في الفصل الثاني من هذا العملالتي ستك

نصت على استثناءين  122ومن الجدير بالملاحظة في ظل ق.إ.م.إ.د أن المشرع في المادة 
من ق.إ.م.إ.د، وبذلك يكون المشرع قد قلص عدد  121و 122رد في المواد او ال على المعيار

 ون الإجراءات المدنية المُلغى، في حين يرى البعضالاستثناءات مقارنة بما كان عليه الحال في ظل قان
لنظر في داري ولايتهُ العامة لأنَّ هذا التقليص لا مبرر لهُ وخصوصاً أن هذا التقليص أرجع للقضاء الإ

بعض المنازعات استناداً للمعيار العضوي، والتي كان من الأفضل أن تكون من اختصاص القضاء 
 يُصبح القاضي الإداري قاضٍ  نوي عام، وبهذا التقليصعا شخص مالعادي حتى لو أنَّ أحد أطرافه

  (2).عقاري ...الخمدني، تجاري و 

، في حين ذهب كثيرا الى 22-91ويلاحظ أن المشرع استعمل المعيار المادي في القانون 
  المعيار العضوي في ق.إ.م.إ.د.

للمحاكم الإدارية في ق.إ.م.إ.د وعلى العموم فإنَّ المشرع قد عالج مجال الاختصاص النوعي 
، وحدد الاستثناء في المادة 121و 122من خلال ثلاثة مواد، حدد الاختصاص العام في المادتين 

                                                                 

 .179مرجع سابق، ص ص:  المرجع في المنازعات الإدارية، )القسم الأول: الإطار النظري للمنازعات الإدارية(،عمار بوضياف،  (1) 
، ، دار هومة للطباعة والنشر، بدون رقم طبعة، الجزائر، المنتقى في قضاء محكمة التنازع ومجلس الدولةلحسين بن الشيخ آث ملويا (2) 

 . 11، 12ص ص:  ،2210
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لذلك يقتضي الحال لتحديد مجال اختصاص المحاكم الإدارية بيان المقصود بالأطراف الواردة ، 122
 على النحو التالي: في المواد السابقة

تباينت الآراء الفقهية حول  كمجال للاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية: "الدولةمفهوم "( 6
مفهوم الدولة كمجال لاختصاص المحاكم الإدارية بين مضيقٍ يقصد بها السلطة المركزية، وبين موسعٍ 

ص صاأين يدخل في مجال الاخت يذهب زيادة على المعنى السابق إلى المفهوم الدستوري للدولة
سنقتصر على مفهوم الدولة كسلطة مركزية نظراً لكون المفهوم  إلا أنناالمؤسسات العمومية الدستورية، 

الآخر يشوبهُ الغموض، وعليه فإنَّهُ ينطوي تحت مفهوم الدولة كلًا من الوزارات، ومصالحها الخارجية 
بالنتيجة فإنَّ التي تتبعها المديرية، و ضد الوزارة بالولايات )أي المديريات التنفيذية(، حيثُ توجه الدعوى 

الدعوى لا ترفع إلى ضد أو باسم الوزير الذي يمثل الدولة بوصفها الشخصية المعنوية التي تعمل بها 
 الوزارة. 

وعلى العموم فإن مفهوم السلطة المركزية يشمل كل الإدارات المركزية التي لا تتمتع بالشخصية 
ما مانة العامة للحكومة فكلاهال مع الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، والأالمعنوية المستقلة، كما هو الح

يتصرفان باسم السلطة التنفيذية، وبالتالي فإنَّ الدعاوى الموجهة لهما توجه لرئيس السلطة التنفيذية، 
 معن طريق الاستغلال المباشر تندرج ضمن مفهو وعليه فإنَّ كل المرافق الإدارية المركزية المسيرة 

السلطة المركزية )الدولة(، في حين إذا تمتعت هذه المرافق بالشخصية المعنوية المستقلة فإنَّ الدعوى 
 (1) بهذه الحالة ترفع ضد المرفق على اعتبار أنَّ شخصيتهُ المعنوية مستقلة عن شخصية الدولة.

ختصاص ايكتنفهُ إشكال كبير، خاصةً وأنَّ المشرع قد أسند ومن وجهة نظرنا نرى بأن هذا المجال 
ة في المادة لمجلس الدول التي تكون فيها السلطات المركزية طرفا النظر والفصل في دعاوى المشروعية

في حين كان من كما سنرى لاحقاً،  من ق.إ.م.إ.د 921والمادة  21-91من القانون العضوي  29

                                                                 

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون فرع الدولة والمؤسسات معيار الاختصاص القضائي، في النزاع الإداريزهير بن ذيب،  (1) 
 .192، 115، ص ص: 2210 – 2212، 1العمومية، كلية الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر
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لمحكمة الإدارية في الجزائر العاصمة على اعتبار أنها إقليم مختلف المفترض أن يكون من اختصاص ا
 السلطات المركزية.

 لاختصاصكمجال ل " و"المصالح غير الممركزة للدولة على مستوى الولاية"الولايةمفهوم "( 0
الجماعة الإقليمية المنصوص عليها في  122يقصد بالولاية المذكورة بالمادة  النوعي للمحكمة الإدارية:

، هذا الأخير الذي نص في مادتهِ الأولى إلى أنَّ الولاية تتمتع بالشخصية المعنوية (1)قانون الولاية
ارية تكون أنَّ المحاكم الإد 121المستقلة، فهي الدائرة الإدارية غير الممركزة للدولة، حيثُ بينت المادة 

ضد القرارات الصادرة عن الولاية، سواء تعلق الأمر بقرارات  مختصة في دعاوى المشروعية المرفوعة
المجلس المنتخب )كهيئة مداولة(، أو بقرارات الوالي وما يتبعهُ من مصالح ودوائر إدارية، بحيث ترفع 

 (2) من ق.و. 121إلى نص المادة  ناداً الدعوى باسم أو ضد الوالي بصفتهِ ممثلًا عن الولاية وذلك است

وفي هذا السياق نشير إلى المنازعات المتعلقة بالدائرة، هذه الأخيرة التي لاحت الآراء الفقهية 
مختلفة بمدى طبيعتها القانونية، وعلى العموم فهي ليست إلا جهاز إداري مساعد للوالي، لا يتمتع 

متها ضي، وكل ما يصدر عنها من قرارات تكون مخاصبشخصية مستقلة وبالنتيجة ليست لها أهلية للتقا
 .(3)عن طريق رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية ضد الوالي وليس ضد رئيس الدائرة

والمتعلق بالمصالح غير الممركزة للدولة على مستوى  121أما بخصوص ما ورد ذكره في المادة 
ات قانونية في مسألة اليخيرة هي أيضاً تثير إشكالولاية، والتي يقصد فيها المديريات التنفيذية، فهذه الأ

قد شمل هذه الهيئات بأحكام  121فعلى الرغم من أنَّ النص القانوني المتمثل في المادة الاختصاص، 
تحديد الجهة القضائية المختصة والمتمثلة في المحاكم الإدارية، ب ذلكالاختصاص القضائي الإداري و 

                                                                 

 29، الصادرة بتاريخ في 12، الجريدة الرسمية رقم المتضمن قانون الولاية، 2212فبراير 21، المؤرخ في 11-60القانون رقم  (1) 
 .25، ص 2212فبراير 

 .10مرجع سابق، ص:  المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، )الجزء الثاني: نظرية الاختصاص(،مسعود شيهوب،  (2) 
سياسية مجلة البحوث ال ،(موقف القضاء الإداري الجزائري من أهلية الدائرة في التقاضي)، علي بن ترجا الله، مريم بن عطاء الله (3) 

المبادئ وما بعدها. وراجع أيضاً: مسعود شيهوب،  110، ص: 2212الجلفة، الجزائر،  –، العدد الثامن، جامعة زيان عاشور والإدارية
 .11مرجع سابق، ص:  الاختصاص(،العامة للمنازعات الإدارية، )الجزء الثاني: نظرية 
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ها أهلية التقاضي على اعتبار أنها جزء من الجهة الوصية ألا وهي الوزارة أنَّ هذا التحديد لم يكسب إلى
من ق.إ.م.إ.د قد حددت الأشخاص المؤهلة  121التي يمثلها الوزير أمام القضاء، خصوصاً وأنَّ المادة 

يتم ذكر المصالح غير الممركزة للدولة ، ولم 121و 122قانوناً لتمثيل الجهات الواردة في نص المادة 
، الامر الذي يجعلنا نتساءل عن سبب اسقاط هذه الفقرة من (1)لى مستوى الولاية ضمن هذه الجهاتع

 ؟121نص المادة 

ر على الأولى تتمثل في أنها لم تذكفالإجابة على هذا التساؤل تكمن في نقطتين رئيسيتين، 
ذه المصالح، الذي يمثل هاعتبار أنها في نفس الوضع مع القرارات التي تصدر عن الوالي وبالتالي فهو 

والثانية تتمثل في كونها سقطت سهواً وبالتالي أثارت وستثير إشكالًا قانونيا في مسألة التقاضي!، إلا 
أنَّهُ وفيما يتعلق بتوجه القضاء الإداري في الجزائر فإنهُ يظهر من خلال بعض القرارات القضائية، ففي 

بين الشركة ذات المسؤولية المحدودة لصناعة  2212ر سبتمب 22قرار صادر عن مجلس الدولة بتاريخ 
 ن اختصاص مجلس الدولة محددحيثُ أالآجر الأحمر، ضد مديرية الضرائب لولاية بسكرة نصَّ على: "

المتعلق بمجلس الدولة...  16-89من القانون العضوي رقم  66و 61، 18وفقاً لأحكام المادة 
يث بالرجوع إلى القرار المطعون يتبين أنَّهُ صادر عن ، حق.إ.م.إ.د من 816و 810، 816والمواد 

يس من تالي فإنَّ الطعن في قرارها لمديرية الضرائب لولاية بسكرة وهي ليست جهة إدارية مركزية وبال
اختصاص مجلس الدولة بل قضاة الدرجة الأولى، بالنتيجة يتعين القضاء بعدم الاختصاص النوعي 

 (2). "لمجلس الدولة

كمجال للاختصاص النوعي للمحاكم  و"المصالح الإدارية الأخرى للبلدية" "البلدية" مفهوم( 6
تعُد البلدية الجماعة الإقليمية القاعدية للدولة، وقاعدة اللامركزية الإقليمية والإطار الفعلي الإدارية: 

                                                                 

، اساتمجلة الواحات للبحوث والدر  ،(تمثيل المصالح الخارجية للوزارات أمام القضاء الإداري في الجزائري)راجع مفصلًا: أميرة رزيق،  (1) 
 . 115، 102، ص ص: 2211، جامعة الواحات، غرداية، الجزائر، 21، عدد 29مجلد 

العدد  ،مجلة الدراسات القانونية والسياسية، (منازعات المصالح الخارجية للدولة: غموض وعدم استقرار)ة، نجاة عيدة، نعيمة مولفرع (2) 
 وما بعدها. 097، ص: 2215، جامعة عمار ثليجي بالأغواط، الجزائر، جوان 22
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 12-11 لمشاركة المواطن في تسيير الشؤون العمومية، ويتمثل إطارها القانوني في القانون رقم
، والذي بموجب مادتهِ الأولى تتمتع البلدية بالشخصية المعنوية المستقلة عن (1)المتضمن قانون البلدية

فإنَّهُ  121شخصية الدولة، وفي مجال الاختصاص النوعي وكونها أحد الجهات التي ذكرتها المادة 
جان المنتخب وما لهُ من ل تتمثل في ثلاث أجهزة رئيسية، أولها جهاز المداولة، ويتمثل في المجلس

دائمة ومؤقته، وثانيها جهاز التنفيذ والذي يتمثل أساساً في رئيس المجلس الشعبي البلدي، وثالثها إدارة 
لقرارات دارية في البلدية، وبالتالي فإنَّ كافة اوالتي تتكون من الأمين العام ومختلف المصالح الإالبلدية 

رات بلدية، وبالنتيجة تخضع لاختصاص المحاكم الإدارية وحينها الصادرة عن هذه الأجهزة تعتبر قرا
  (2)وى ضد رئيس المجلس الشعبي البلدي.ترفع الدع

اولة وفقاً لأحكام مدوالملحقات البلدية، والتي تنشؤها البلدية بموجب واما فيما يتعلق بالمندوبيات 
س لمجلس بناءً على اقتراح من رئيق.ب، ويشرف عليها منتخب بلدي يعينهُ ا 101إلى  100المواد من 

المجلس، حيثُ يتلقى المندوب تفويضاً في الامضاء من رئيس المجلس الشعبي البلدي، وعليه فإنَّ كافة 
المنازعات التي تكون طرفاً فيها ترف الدعوى ضد أو باسم رئيس المجلس الشعبي البلدي، وليس ضد 

عليها يعمل باسم ولحساب رئيس المجلس الشعبي أو باسم المندوب كون هذا الأخير هو مجرد مشرف 
  (3)البلدي الذي أعطاهُ تفويضاً بالإمضاء.

لقد عرف مفهوم المؤسسات العامة  ( المؤسسات العمومية المحلية ذات الصبغة الإدارية:0
عدا عما يدور حولها من نشاطات وتبعات حسب النظرية العامة للمؤسسات، ومن بين إشكاليات عديدة 

                                                                 

يوليو  20، الصادرة بتاريخ 07رقم ، الجريدة الرسمية المتضمن قانون البلدية، 2211يونيو  22، المؤرخ في 61-66القانون رقم  (1) 
 .21، ص: 2211

 .71، 75مرجع سابق، ص ص:  دروس في المنازعات الإدارية )دراسة تحليلية نقدية ومقارنة(،عادل بوعمران،  (2) 
 .91، 92عطاء الله بوحميدة، مرجع سابق، ص ص:  (3) 
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موم نح الشخصية المعنوية، وعلى العأنها مرفق عام مُ  الفقهية المقدمة للمؤسسات العموميةالتعريفات 
 (1)من أساليب تسيير المرافق العامة. اً أسلوب تعتبر أيضاً  فهي

ات على اسناد الاختصاص للنظر في منازعات المؤسس 122ولقد عملَ المشرع في إطار المادة 
أين أضاف مصطلح  121دارية، ودقق المشرع العبارة في المادة العمومية ذات الصبغة الإ

"...المحلية..."، ولعل الحكمة من ذلك تتمثل في التمييز بينها وبين المؤسسات العمومية الوطنية ذات 
من القانون  29الصبغة الإدارية والتي ينعقد الاختصاص بشأنها لمجلس الدولة وفق أحكام المادة 

وما بعدها من ق.إ.م.إ.د، ويذهب الكثير من الفقه إلى التمييز  921مواد وال، 21-91العضوي رقم 
بين النوعين من خلال وسيلة الإنشاء، فالمؤسسات العمومية الوطنية )كالجامعات ، المستشفيات 

نشاؤها من طرف السلطة س الوطنية المتخصصة ...الخ( يتم إالجامعية، الدواوين الوطنية والمجال
المركزية، في حين أنَّ المؤسسات العمومية المحلية ذات الصبغة الإدارية فيتم إنشاؤها عن طريق مداولة 

من  111وهذه الأخيرة التي نص عليها المشرع في المادة يتخذها المجلس الشعبي البلدي أو الولائي، 
 (2) من قانون البلدية. 150قانون الولاية، والمادة 

أنَّ المشرع قد استبعد  121و 122ونتيجة لما تقدم فإنَّهُ يُستفاد بمفهوم المخالفة من المادتين 
من نطاق اختصاص المحاكم الإدارية النظر في منازعات المؤسسات العمومية الأخرى غير ذات الطابع 

المؤسسات ، و والاقتصادية المؤسسات العمومية التجارية والصناعيةب ما يتمثل في الجزائر الإداري، أي
وص الأولى فأما بخص والثقافي والمهني،ذات الطابع العلمي و العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي 

القضاء و من اختصاص القضاء العادي أساساً، إلا أننا رأينا أين جعلها المشرع  –كما سبق ذكرهُ  –فهي 
 (3)اب الاستثناء على القاعدة العامة.من اختصاص القضاء الإداري وذلك من بالإداريين 

                                                                 

 151، ص ص: 2210للنشر والتوزيع، الطبعة الثالثة، الجزائر،  ، جسورالوجيز في القانون الإداريراجع مفصلًا: عمار بوضياف،  (1) 
 .21، 19مرجع سابق، ص ص:  المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، )الجزء الثاني: نظرية الاختصاص(،مسعود شيهوب،  (2) 
، مرجع سابق، ص ص: ختصاص(المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، )الجزء الثاني: نظرية الاراجع مفصلًا: مسعود شيهوب،  (3) 

21 ،01. 
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نها كانت فإ من أمثلتها الجامعات والمراكز الجامعية والمدارس الوطنية ...الخ، وأما الثانية والتي 
الذي يتضمن القانون التوجيهي  25 – 99تعتبر مؤسسات عمومية إدارية إلى أن صدر القانون رقم 

لم تعد مؤسسات التعليم العالي مؤسسات ذات طابع إداري،  ، ومنذ صدور هذا القانون(1)للتعليم العالي
نما أضفى عليها المشرع نوعاً جديدا من أنواع المؤسسات العامة والذي يتمثل بكونها ذات طابع علمي  وا 

ها نطبيعة التي وصفها بعض الفقه على أوتكنولوجي، أو ذات طابع علمي وثقافي ومهني. هذه ال
قنعة، أراد منها المشرع الدمج بين المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري مؤسسات ذات طبيعة إدارية م

 .والمؤسسة العمومية ذات الطابع التجاري

وبالرجوع إلى القواعد المطبقة على المؤسسات ذات الطابع العلمي والتكنولوجي والثقافي والمهني، 
يها تها هي قرارات إدارية، وأنَّ العاملين ففإننا نرى أنها لا تبتغي الربح في الدرجة الأولى، وأنَّ قرارا

يخضعون لقانون الوظيفة العامة، وتخضع في تسييرها المالي لقواعد المحاسبة العمومية والتمويل من 
من ق.إ.م.إ.د، ونظراً لكون قواعد  122طرف الخزينة العمومية، وفي ظل عدم النص عليها في المادة 

فإنَّ هذا النوع من المؤسسات لا يخضع لاختصاص القضاء الاختصاص منبثقة عن النظام العام، 
 (2)الإداري رغم أنَّهُ يصدق على كلا المعيارين المادي والعضوي.

يؤدي بلا  122ونتيجةً لما تقدم فإننا نرى أنَّ تأخر المشرع بالنص عليها صراحة في المادة  
 شك إلى خلل في قواعد الاختصاص النوعي للمنازعات الإدارية.

 

                                                                 

ية الجريدة الرسم المتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم،، 1999أفريل  21المؤرخ في  ،10 – 88القانون رقم  (1) 
 ، 21، ص: 1999أفريل  27، الصادرة بتاريخ 21رقم 

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في إطار مدرسة الدكتوراه، والثقافي والمهنيالمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي رشيد بوبكر،  (2) 
، ص 2211-2215، مدرسة الدكتوراه، الجزائر، -سعيد حمدين–، كلية الحقوق 1تخصص الدولة والمؤسسات العمومية، جامعة الجزائر

 .27، 20ص: 
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وقانون الإجراءات  16-89ثانياً: مجال الاختصاص النوعي لمجلس الدولة بين القانون العضوي 
 المدنية والإدارية.

رغم نص المؤسس الدستوري على أنَّ مجلس الدولة هو الهيئة المقومة لعمل جهات القضاء 
انب اختصاصات عديدة إلى ج لهُ  ت  دَ قَ الإداري، إلا أنَّ القوانين الإجرائية والموضوعية لمجلس الدولة عَ 

ن جهة، وبالحق م أثرت مباشرةً بطبيعتهِ القانونيةكونهُ هيئة مقومة، مع العلم أنَّ هذه الاختصاصات قد 
 (1). في التقاضي من جهة أخرى

المتعلق بمجلس  21-91من القانون العضوي رقم  11و 12، 29بالرجوع إلى نص المواد ف 
من ق.إ.م.إ.د فإنَّه يتبين لنا أنها عملت على تحديد مجال  920و 922، 921الدولة، والمادة 

، ومن الجدير بالذكر أنَّ مواد ق.إ.م.إ.د للنظر في المنازعات الإدارية لمجلس الدولة الاختصاص النوعي
، وعلى العموم فإنَّهُ 11و 12، 29الثلاث سابقة الذكرة صيغت بصياغة مشابهة لمواد القانون العضوي 

 د لبيان مجال اختصاص مجلس الدولة.أساساً على هذه الموا سيتم الاعتماد

من القانون العضوي سالف  29نصت المادة  :( مجلس الدولة كقاضي ابدائي ونهائي أحياناً 6
على أنَّهُ: "يختص مجلس الدولة كدرجة أولى وأخيرة بالفصل في دعاوى الإلغاء  ديلهِ الذكر بعد تع

القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية والهيئات والتفسير وتقدير المشروعية في 
ة لهُ بموجب ا المخولالعمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية... ويختص أيضاً بالفصل في القضاي

من ق.إ.م.إ.د على ما مفادهُ أنَّ مجلس الدولة يختص كأول  921كما نصت المادة نصوصٍ خاصة، و 

                                                                 

شكالاته القانونية في ضوء ق)عمار بوضياف،  (1)  ، 05مرجع سابق، ص ص:  ،(انون الإجراءات المدنية والإداريةالمعيار العضوي وا 
انون والعلوم المجلة النقدية للق، (المساس بحق التقاضي في النزاع الإداري في ظل القانون الجزائري). وراجع أيضاً: صفيان بوفراش، 01

 وما بعدها. 12، ص: 2211الجزائر،  ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،21عدد  السياسية،
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بالتالي و لفصل في مختلف دعاوى المشروعية المرفوعة ضد قرارات السلطات المركزية، وآخر درجة با
 (1). فإنَّ القضاء الكامل مستثنى من دائرة اختصاص مجلس الدولة

 29أ( الدعاوى المرفوعة أمام مجلس الدولة كقاضي اول وآخر درجة: بالرجوع إلى نص المواد  
الدعاوى التي ترفع أمام مجلس الدولة تتمثل أساساً في  من ق.إ.م.إ.د فإنَّ  921و 21-91من ق.ع 

 دعاوى الإلغاء والتفسير وفحص المشروعية، وهي الدعاوى التي ستكون محل الدراسة في الفصل الثاني. 

 إنَّ ول وآخر درجة: مجلس الدولة عند اختصاصهِ كقاضي أب( الأعمال التي تخضع لرقابة 
الدعاوى الإدارية سالفة الذكر يختص بالنظر في كافة القرارات الإدارية مجلس الدولة ومن خلال مختلف 

مهما كانت طبيعتها، وهنا يثار التساؤل حول أعمال السيادة كون المشرع بالنص السابق أشار إلى كل 
 القرارات الإدارية دون استثناء؟!

ر درجة: لقد جعل ج( الجهات المصدرة للأعمال الخاضعة لرقابة مجلس الدولة كقاضي اول وآخ
المشرع من اختصاص مجلس الدولة النظر في كافة القرارات الإدارية دون استثناء، لكنهُ حدد على 

من ق.إ.م.إ.د الجهات التي تصدر هذه  921من القانون العضوي والمادة  29سبيل الحصر في المادة 
 –حظ وما يلاالدعاوى الإدارية، القرارات الإدارية التي ستكون محلًا لرقابة مجلس الدولة عبر مختلف 

أنَّ المشرع لم يراعي الانسجام بينهما، ويظهر ذلك أين جعل  –بعد استقراء نص المادتين السابقتين 
 . 29منقوصاً مقارنة بالمادة  921نص المادة 

وعلى العموم تتمثل هذه الهيئات في السلطات الإدارية المركزية، والتي يقصد فيها جميع الهيئات 
دارية العليا المشكلة للسلطة التنفيذية أثناء ممارسة لمهام الإدارية، وذلك بهدف تحقيق المصلحة الإ

، ومن ام الدستوركالعامة، وفي سبيل ذلك تضطلع هذه السلطات بامتيازات منحتها إياها صراحةً أح

                                                                 

مرجع سابق، ص ص:  المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، )الجزء الثاني: نظرية الاختصاص(،راجع مفصلًا: مسعود شيهوب،  (1) 
، قمرجع ساب، ، قانون المنازعات الإدارية، )الجزء الأول: تنظيم واختصاص القضاء الإداري(رشيد خلوفي. وراجع أيضاً: 125، 121
 وما بعدها. 011ص: 
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عمالًا لمبدأ المشروعية وحماي ة للأفراد من تعسف أهمها سلطة إصدار القرارات الإدارية، إلا أنَّهُ وا 
الإدارة، أخضعها القانون لرقابة مجلس الدولة، وتتجسد هذه السلطات في الجزائر في رئاسة الجمهورية، 

 (1).ةر ا، وكذلك الوز ىالأول زارةوالو 

ليئةً نص المشرع عليها بهذه الطريقة يجعلها مفإنَّ أما فيما يتعلق بالهيئات العمومية الوطنية، 
قصود بالهيئات العمومية الوطنية؟ في ظل غياب التعريف يدفعنا للتساؤل حول ما المبالغموض، الذي 

ة بممارسة الأجهزة والتنظيمات المكلفلها فإنَّ أغلب الفقه الإداري يذهب إلى تعريفها على أنها " لقانونيا
دارية ت الإإلى جانب السلطا في كافة مجالات الحياة نشاط معين تلبية لاحتياجات المجموعة الوطنية

" وبهذا المفهوم فإنَّها تشمل عموماً السلطات الأخرى غير السلطة التنفيذية، كالسلطة التشريعية المركزية
والسلط القضائية والمؤسسات الدستورية في الدولة كالمجلس الدستوري وغيرها، وذلك حين تقوم بأعمال 

ي إطار القائمة فالهيئات الاستشارية توصف على أنها ذات صبغة إدارية، بالإضافة إلى ذلك مختلف 
السلطة التنفيذية أو حتى المستقلة عنها بتمتعها بالشخصية المعنوية، ومن أمثلتها المجلس الأعلى للغة 

عمومية الوطنية ما يعرف العربية ..الخ، وعلاوة على ذلك هناك من يضيف إلى مفهوم الهيئات ال
ملها طبيعتها باختلاف المجال الذي تنشط فيه، لكنها في مج بالسلطات الإدارية المستقلة، والتي تتنوع

ة في مختلف المجالات، وعملًا بمفهوم المخالفة فإنَّهُ يضاف إلى الهيئات العمومية تشكل سلطات ضبطي
الوطنية، المؤسسات العمومية الوطنية بحكم أن نظيرتها على المستوى المحلي تدخل في اختصاص 

 (2)المحاكم الإدارية. 

أما المنظمات المهنية فقد نظم المشرع العديد منها بموجب نصوص قانونية والتي تعنى بشؤون 
المهنة، وأمثلتها في الجزائر عديدة ومن بينها، اتحاد الأطباء، اتحاد الصيادلة، منظمة المحاميين، 

على  ولةومنظمة الموثقين وغيرها، هذه الهيئات نظمت في قوانينها الخاصة مجال رقابة مجلس الد
لمادة اقراراتها أين سلك المشرع في هذه الحالة المعيار التشريعي، وكرَّس ما جاء في الفقرة الثانية من 

                                                                 

 .222، 221مرجع سابق، ص ص:  دروس في المنازعات الإدارية )دراسة تحليلية نقدية ومقارنة(،، عادل بوعمران (1) 
 .57عبد القادر عدّو، مرجع سابق، ص:  (2) 
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عندما أحال المشرع إلى النصوص الخاصة، وعموماً فإنَّ لقرارات  921وكذلك ما جاء في المادة  29
  (1)ها.بالقرارات التأديبية لمنتسبيالمنظمات المهنية التي تدخل في رقابة مجلس في مجملها ترتبط 

 ينتقاضي على درجتعملًا بمبدأ ال: كقاضي استئناف أحياناً ( مجال اختصاص مجلس الدولة 0
 والاوامر ، فإنَّ القراراتمن ق.إ.م.إ.د 922والمادة  21-91من القانون العضوي  12واستنادا للمواد 

 لاستئناف أمام مجلس الدولة، باستثناء ما جعلهُ المشرعالصادرة عن المحكمة الإدارية تكون أساساً قابلة ل
بالإضافة إلى اختصاصهِ بالصفة الاستئنافية وفق ما ورد ذكرهُ في نهائياً أمام المحكمة الإدارية، 

وما هو معلوم وفق القواعد العامة أنَّ الاستئناف هو أحد طرق الطعن العادية التي النصوص الخاصة، 
وفي هذا المجال يتمتع ر في دعوى نظر فيها أمام قضاة الدرجة الأولى، تفترض صدور حكم / قرا

ائع يث الوقلف من حقضاة مجلس الدولة بكامل صلاحيات قضاة الاستئناف، وخاصةً إعادة دراسة الم
نَّ دورهُ كقاضي استئناف ينحصر فقط فيما يصدر عن المحكمة الإدارية من أوامر والقانون معاً، حيثُ أ

لة للاستئناف، وهذا في حد دون أن تكون احكام مجلس الدولة الصادرة عنهُ كأول درجة قاب وقرارات،
 (2)نتهاك صريح لمبدأ التقاضي على درجتين.ذاتهِ ا

قاضي التي يتخذها مجلس الدولة ك نَّ هناك إشكالية عملية تتمثل في القراراتومن جهتنا نرى بأ
 لى اعتبار أنَّهُ لا يمكن لنفس الجهة التي نظرت في الدعوىول وآخر درجة، كونها لا تقبل الاستئناف عأ

حقهِ في  ي منأن تُستأنف أمامها!! إلا أنَّ هذا الأمر يمسُ بمبدأ التقاضي على درجتين ويحرم المتقاض
 (3)نَّ هذا الاختصاص قد يغير إن لم نقل غير من الطبيعة القانونية لمجلس الدولة.الاستئناف، عدا عن أ

                                                                 

و، جامعة تيزي وز  –رسالة لنيل دكتوراه دولة في القانون، كلية الحقوق  اختصاص القضاء الإداري في الجزائر،عمر بوجداي،  (1) 
 ا.هوما بعد 225 ص: ،2211الجزائر، 

 .110هرة نصيبي، مرجع سابق، ص: الز  (2) 
شكالاته القانونية في ضوء قانون الإجراءات المدنية والإدارية)عمار بوضياف، راجع مفصلًا: (3)  سابق،  مرجع ،(المعيار العضوي وا 

 .09، 01ص ص: 
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القانون من  11بالرجوع إلى نص المادة  ختصاص مجلس الدولة للنظر كجهة نقض:( مجال ا6
فإن هذا المجال هو المجال الأساسي الذي أنيط به  من ق.إ.م.إ.د 920والمادة  21-91 العضوي

 مجلس الدولة، وباعتباره جهة نقض يستدعي معرفة ثلاثة أمور رئيسية.

ي غير العادية، التأولها المقصود بالطعن بالنقض، هذا الأخير الذي يعتبر أحد طرق الطعن 
جهة قضائية إدارية بصفة نهائية، أين لا يسمح للمتقاضي أن يستعمل  (1)منتفترض صدور حكم / قرار 

ة كآخر ريأحد طرق الطعن العادية، وثانيها الأحكام والقرارات التي تصدر عن الجهات القضائية الإدا
درجة وكذلك ما اسند لمجلس الدولة بموجب نصوص خاصة. والأمر الثالث المتعلق بالجهة مصدرة 

تمثل في المحاكم ت القرار، فبالرجوع إلى السند القانوني السابق، فإننا نرى بأنَّ الجهات القضائية الإدارية
 الإدارية من جهة، وما يرجع للقوانين الخاصة من جهة أخرى. 

 

                                                                 

لمبادئ العامة للمنازعات الإدارية، )الجزء الثاني: . وراجع أيضاً: مسعود شيهوب، ا122ص:محمد الصغير بعلي، مرجع سابق،  (1) 
 .121ص: مرجع سابق، ، نظرية الاختصاص(
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 القضاء الإداري الفلسطيني.جهات المطلب الثاني: 
أنَّ النظام القضائي لفلسطين هو جزء من النظام  -ما سبق تقديمه  استناداً على –لا يخفى 

القانوني الفلسطيني، حيثُ أنَّ هذا الأخير هو نتاج مختلف الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
عايير من مراحل تطور من تبين لنا كما سبق وأالتي مرت ولا تزال تمرُ بها فلسطين إلى يومنا هذا. 

 نَّ النظام القضائي فيها أقرب ما يكون إلىزعات الإدارية في فلسطين، إالمنا الاختصاص النوعي في
غياب الهرم القضائي الإداري، حيثُ يوجد هرم قضائي واحد ينظر لموحد في ظل ا النظام القضائي

ويفصل في مختلف المنازعات المعروضة عليه سواء كانت إدارية أو غير إدارية، إلا أنَّ هذه الوحدة لم 
تتجسد بمفهومها الكامل، خاصةً وأنَّ التوجه الجديد بدأ بالسير الحثيث إلى تكريس نظام الازدواجية 

 ا فيه من محاسن تعكس صورتها جليةً في الميدان. القضائية لم

وعلى العموم يأتي في قمة هذا الهرم المحكمة العليا والتي تتكون من محكمة النقض ومحكمة 
، هذه الأخيرة التي أُسند إليها الاختصاص في مختلف المنازعات الإدارية، وستتمحور (1)العدل العليا

اً جهات القضاء الإداري والمتمثلةِ أساسل دستورية والتشريعيةحول الأسس الدراستنا في هذا المطلب 
 ي،التي تجد أساسها في القانون الأساسي الفلسطين بمحكمة العدل العليا، بالإضافة إلى المحاكم الإدارية

ليكون هذا الجزء كمقدمة أساسية وواجبة لنتمكن  )الفرع الأول(،مشروع مجلس الدولة الفلسطيني كذا و 
لجهات القضاء الإداري، وخاصةً محكمة العدل العليا بالإضافة إلى  خولةالاختصاصات الممن معرفة 

 .)الفرع الثاني(المحاكم الإدارية، والإشارة إلى ما ورد في مشروع مجلس الدولة الفلسطيني 

 

 

 

 

                                                                 

 .482 مصدر سابق، ص:، من قانون تشكيل المحاكم النظامية ،32المادة أنظر:  (1) 
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 لأول: الإطار الدستوري والتشريعي لجهات القضاء الإداري الفلسطيني.الفرع ا

ي فلسطين فيعود الأساس الدستوري والتشريعي للجهات القضائية الفاصلة بالمنازعات الإدارية 
عصر الانتداب البريطاني إلى غاية عهد السلطة الوطنية  ضية، يمكن إرجاعها بدءاً منإلى عصور ما

 عرفات الشهيد الراحل ياسر من طرف  0992لسنة  10رقم  الفلسطينية، أين تم إصدار القرار المؤقت
 0990لسنة  10، وكذلك القرار رقم (1)0901/  10/  10مرار بالعمل في القوانين السارية قبل للاست

، وفيما يلي سنتطرق (2)الذي يقضي بإلقاء كافة القيود الموضوعة على محكمة العدل العليا واختصاصاتها
 القوانين الحالية.إلى الأساس الدستوري والتشريعي لمحكمة العدل العليا في ظل الدستور و 

   .3002أولًا: في القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 

، 4110عدل كذلك سنة والم 4112بالرجوع إلى احكام القانون الأساسي الفلسطيني الصادر سنة 
لسادس قد خصص الباب االمتكون من ثمانية أبواب فإننا نلاحظ بأنَّ المؤسس الدستوري الفلسطيني 

يجوز بقانون إنشاء محاكم إدارية للنظر في على أنَّهُ: "  014في المادة  ونصَّ للسلطة القضائية، 
المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، والإجراءات التي تتبع 

 (3)."أمامها

في  لبالنظر والفص مخولة بموجب الدستور )أساساً(فإنَّ الجهة القضائية ال ونتيجةً لما تقدم 
م تنصيب ولم يت قعالمنازعات الإدارية هي المحاكم الإدارية، إلا أنَّ هذه الأخيرة لم تتجسد على أرض الوا

من ذات القانون الأساسي قد أحالت كافة المهام والاختصاصات  012نَّ المادة ، عدا عن أأي منها
الموكلة للمحاكم الإدارية للمحكمة العليا بصفةٍ )مؤقته(، وبطبيعة الحال هذا التأقيت نهايتهُ هو البدء 

، 4112بتنصيب المحاكم الإدارية التي طال الفصل بشأنها خصوصاً وأنَّ النصَّ عليها كان في سنة 
محكمة تتولى الالمعنونةِ بمهام المحكمة العليا على أنَّهُ: " من القانون الأساسي  012حيثُ نصت المادة 

                                                                 

 .01، مصدر سابق، ص: 0991لسنة  00رقم أنظر: القرار  (1) 
 .91، مصدر سابق، ص: 0991لسنة  00القرار رقم أنظر:  (2) 
 .10، القانون الأساسي الفلسطيني، مصدر سابق، ص: 003المادة انظر:  (3) 
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العليا مؤقتاً كل المهام المسندة للمحاكم الإدارية ...ما لم تكن داخله في اختصاص جهة قضائية 
 (1) .النافذة"أخرى وفقاً للقوانين 

ماذا و  ب المحاكم الإدارية؟ينصم تتيلماذا لم  ا السياقالذي يبقى مطروح في هذ السؤاللكن و 
تنتظر المنظومة الفلسطينية بعد مرور ما يُقارب أكثر من خمسة عشرة سنة على إصدار القانون 

 ؟ !الأساسي الذي نصَّ على إنشاء المحاكم الإدارية

 .الأساس التشريعي لجهات القضاء الإداريفي ثانياً: 

إزاء ما ورد في القانون الأساسي الفلسطيني، حاولت المنظومة التشريعية الفلسطينية تنظيم جهات 
حالة مهامها إلى  فاستناداً إلى التأخرالقضاء الإداري في فلسطين،  في تنصيب المحاكم الإدارية، وا 

 المحكمة العليا، صدرت مجموعة من النصوص التشريعية على النحو التالي: 

لسنة  10صدر القانون رقم  4110/  19/  10بتاريخ قانون تشكيل المحاكم النظامية:  (0
على أنَّ المحكمة العليا  (2)منهُ  42والمتعلق بتشكيل المحاكم النظامية، حيثُ نصت المادة  4110

تتكون من محكمة النقض ومحكمة العدل العليا، هذه الأخيرة التي حددت تشكيلتها واختصاصاتها وفق 
 ات القانون.ذ

على تشكيلة محكمة العدل العليا والتي تتكون من رئيس المحكمة  23نصت المادة  واستناداً لما تقدم
 22العليا وقاضيين على الأقل، وفي حال غياب الرئيس ينوبهُ أقدم نوابهِ وهكذا، في حين نصت المادة 

العدل العليا، على  ا لمحكمةسند النظر فيهعلى مجموعة من الاختصاصات التي أُ  ن ذات القانونم
نها جهة القضاء الإداري المخولة بموجب الدستور النظر في المنازعات الإدارية بصفة مؤقته اعتبار أ

  (3)إلى حين تنصيب المحاكم الإدارية.

                                                                 

 .10القانون الأساسي الفلسطيني، مصدر سابق، ص:  ،001المادة أنظر:  (1) 
 .419، قانون تشكيل المحاكم النظامية الفلسطيني، مصدر سابق، ص: 32: المادة نظرأ (2) 
 419المصدر نفسه، ص:  ،22و 23المادتين أنظر:  (3) 
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وبناءً  ،قانون السلطة القضائية: تدعيماً لقامة القضاء في فلسطين ومختلف أسانيدها القانونية (4
القانون  4114/  10/  08صدر في  القانون الأساسي وقانون تشكيل الحاكم النظامية على ما ورد في

تتكون منهُ على أنَّ " 10حيثُ نصت المادة رقم ، (1)والمتعلق بالسلطة القضائية 4114لسنة  10رقم 
-أالمحكمة العليا وتتكون من: -0المحاكم الفلسطينية من: ...ثالثاً المحاكم النظامية وتتكون من: 

 . محكمة العدل العليا. ..."-محكمة النقض ب
 4110لسنة  14قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية: بالرجوع إلى أحكام القانون رقم  (2

 أصولنَّهُ عنونَ الباب الرابع عشر منهُ بِــ "، نلاحظ أ(2)دنية والتجاريةوالمتضمن أصول المحاكمات الم
( 490إلى  482"، وبالتمعن بمجمل مواد هذا الباب )دل العلياالمحاكمات المتبعة أمام محكمة الع

مام محكمة العدل العليا بصفتها الجهة القضائية الجانب الإجرائي الواجب اتباعهُ أنجدها تتحدث عن 
طبيعة حكم المحكمة والذي يتمثل إما بإلغاء القرار المطعون  التي تضمنت 490الإدارية، وخاصةً المادة 

  (3)ه إضافة كل الآثار القانونية المرتبطة به.فيه أو بتعديل

 .(5)قانون القضاء الإداري في فلسطينمشروع و  (4)مشروع مجلس الدولة الفلسطيني فيثالثاً: 

 الرغبة الكاملة في هجر نظام القضاء الموحد ذولقد تكونت لدى المشرع والقضاء الفلسطينيين 
 الانتداب البريطاني إلى غاية يومنا هذا، والتوجه إلى الطبيعة الخاصة الذي تتبعهُ فلسطين منذُ عهد

نظام القضاء المزدوج الذي يعطي للقضاء الإداري حقهُ وقيمتهُ واستقلاليتهُ عن القضاء العادي، وهذا 
 ما يظهر جلياً من خلال نصوص القانون الأساسي الفلسطيني.

                                                                 

 .19 ، ص:4114مايو  08بتاريخ ، الصادرة 21الوقائع الفلسطينية عدد  ،السلطة القضائيةالمتعلق ب ،4114( لسنة 0قانون رقم )ال(1) 
، الوقائع المتضمن قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية المعدل، 04/10/4110، المؤرخ في 3000لسنة  03رقم القانون (2) 

 .10، ص: 10/19/4110، الصادرة بتاريخ 28الفلسطينية رقم 
، 00، العدد مجلة المفكر (،"دراسة تحليلية"تعديل القرار الإداري في القانون الفلسطيني )محمد سليمان نايف شبير، راجع مفصلًا:  (3) 

 وما بعدها. 20، ص: 4101لعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، ديسمبر كلية الحقوق وا
 غير منشورة. ،4112 يوان الفتوى والتشريع الفلسطيني،د ،الفلسطينيالمذكرة الايضاحية لمشروع قانون مجلس الدولة  (4) 
 ، غير منشور.4104، المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة"، مشروع قانون القضاء الإداري في فلسطين (5) 
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جلس الفلسطيني إلى إعداد مشروع قانون مواستناداً لما تقدم عمدت هيئة ديوان الفتوى والتشريع 
شاء ، ويظهر من خلال المذكرة الإيضاحية لهذا المشروع أنَّ مبررات إن4112الدولة الفلسطيني سنة 

ناع التام تالاقص من مساوئ نظام الوحدة، عدا عن هيئة مجلس الدولة الفلسطيني تكمن أساساً في التخل
كمعاملة الأفراد، وبالتالي لا يجب أن تخضع لذات القاضي الذين ن تعامل بأنَّ الإدارة لا يجب أ

د لمذكرات الإيضاحية بهذا المشروع، والتي تؤكيخضعونَ لهُ، وغيرها من المبررات التي أكدت عليهم ا
 بدورها على التوجه نحو نظام ازدواجية القضاء والقانون.

( منهُ 12حدد في المادة الرابعة )وبالرجوع إلى نص مشروع مجلس الدولة الفلسطيني، نجدهُ ي
ليا، المحكمة الإدارية العمكونات القسم القضائي لمجلس الدولة والتي تتمثل أساساً في تشير إلى 

 المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية.

من ذات المشروع إلى مجمل اختصاصات محاكم  19ومن حيث الاختصاصات أشارت المادة 
تحديد اختصاصات المحكمة الإدارية العليا، ل 41خصصت المادة ي حين فمجلس الدولة الفلسطيني 

فتولت تحديد اختصاصات المحاكم  04حددت اختصاصات المحاكم التأديبية، أما المادة  02والمادة 
 الإدارية. 

ومن جهةٍ أخرى، ومن باب دعم عجلة التطور القانوني في فلسطين، والسعي الحثيث نحو قضاء 
اء لاستقلال المحاماة والقضعناصرهِ القانونية والاجرائية، عمد المركز الفلسطيني متكامل من حيث 

 ،قانون القضاء الإداري في فلسطينإلى اقتراح مشروع يتعلق بِــ  4104"مساواة" في كانون أول من عام 
لا إوهذا المشروع لا يختلف عن سابقه من حيث الأسس والأسباب التي تعدت لإعداده واهمية وجوده، 

مجلس لًا من "" بدهيئة القضاء الاداريأنَّهُ يختلف من حيث الشكل في أنَّ هذا المشروع يدعوا لتأسيس "
 " الواردة في المشروع الأول.الدولة

ومن جهتنا نرى أنَّ تسمية هيئة القضاء الإداري الفلسطيني أدق من مصطلح مجلس الدولة، 
وبالرجوع إلى أساس وجود مجلس الدولة في مهد القانون الإداري على اعتبار أنَّهُ سيضم ثلاث محاكم، 

لوجدناه هيئة واحدة لا تنقسم إلى محاكم او هيئات أخرى، وبما أنَّ المشرع قد قسمهُ إلى ثلاثة  في فرنساا
   محاكم فإنَّهُ من الأفضل أن نسميهن هيئة القضاء الإداري.
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 .الفلسطيني الإداري لقضاءا لجهات النوعي الاختصاص مجالالثاني: الفرع 

 3000لسنة  0 أولًا: مجال الاختصاص النوعي لمحكمة العدل العليا وفق قانون المحاكم النظامية رقم
 وتعديلاته.

 اختصاص محكمة العدل العليا فيلقد سبق وأن تمت الإشارة إلى أنَّ المشرع الفلسطيني حدد 
التفصيل ، وفيما يلي سنحاول (1)وتعديلاتهِ  4110لسنة  10ية رقم من قانون المحاكم النظام 22المادة 

من القانون سالف الذكر، على  22مجال اختصاص محكمة العدل العليا وفق ما ورد في المادة  في
 النحو التالي: 

الطعون الخاصة ) 22مجال اختصاص محكمة العدل العليا وفق الفقرة الأولى من المادة ( 0
 إلا أنَّنا ومن وجهة نظرنا نرى أنَّ  المشرع من اختصاص محكمة العدل العلياجعلها لقد  :(بالانتخابات

عامة ، على الرغم من أنَّ قانون الانتخابات الكثيراً من الغموض يشوب هذا النوع من الطعون
أشار إلى أنَّ النظر في الطعون المتعلقة بقرارات لجنة الانتخابات وكذا كافة الطعون (2)الفلسطيني
في ذات القانون تكون من اختصاص محكمة قضايا الانتخابات المنشأة بموجب هذا القانون  المذكورة

والمحدد تشكيلتها بموجب مرسوم رئاسي، وكذلك هو الحال بالنسبة لانتخابات المجالس المحلية حيثُ 
المتضمن قانون  4110لسنة  01المتضمن تعديل القانون رقم  4101لسنة  4نص القرار بقانون رقم 

                                                                 

( الطعون الخاصة 0العليا بالنظر فيما يلي: من قانون تشكيل المحاكم النظامية على أنَّهُ: "تختص محكمة العدل  22تنص المادة  (1) 
( الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بإلغاء اللوائح أو الأنظمة أو القرارات الإدارية النهائية الماسة بالأشخاص أو 3بالانتخابات ...

وع المعارضة في الحبس التي (الطلبات التي هي من ن2الأموال الصادرة عن أشخاص القانون العام بما في ذلك النقابات المهنية ...
(المنازعات المتعلقة بالوظائف العامة من حيث 1يطلب فيها إصدار أوامر الإفراج عن الأشخاص الموقوفين بوجه غير مشروع ...

علق تالتعيين أو الترقية أو العلاوات أو المرتبات أو النقل أو الإحالة إلى المعاش أو التأديب أو الاستيداع أو الفصل وسائر ما ي
( رفض الجهة الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ أي قرار كان يجب اتخاذه وفقاً لأحكام القوانين أو الأنظمة 1بالأعمال الوظيفية ...

( المسائل التي ليست قضايا أو محاكمات، بل مجرد عرائض أو استدعاءات خارجة 7( سائر المنازعات الإدارية ...6المعمول بها ...
القانون "، فع إليها بموجب احكام القانون( أي أمور أخرى تر 8حكمة تستوجب ضرورة الفصل فيها تحقيقاً للعدالة ...عن صلاحية أي م

 .480مصدر سابق، ص:  ،3000لسنة  00رقم 

ريخ بتا ، الوقائع الفلسطينية، الصادرةالمتعلق بالانتخابات العامة، 14/19/4111، المؤرخ في 3007لسنة  00بقانون رقم القرار  (2) 
 .14، ص: 19/19/4112
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حيثُ جاء التعديل بخصوص المحكمة الفاصلة بقضايا انتخاب  (1)انتخاب مجالس الهيئات المحلية
الهيئات المحلية، أين تم اسناد الاختصاص إلى محكمة قضايا انتخاب الهيئات المحلية المنشأة بموجب 

 ضاء الأعلى،قهذا القرار بقانون والمحدد تشكيلتها بموجب مرسوم رئاسي بناءً على تنسيب من مجلس ال
بقاء على اختصاص محكمة العدل العليا في الإوعليه فإنَّ  إلا أنَّ المشرع لم يتدارك هذا الأمر بعد،

الطعون المتعلقة بالانتخابات أمر غير منطقي وغير قانوني استناداً إلى عدة اعتبارات كون التعارض 
                                                                                                                                                                  أمر غير مقبول. واضحٌ في هذا السياق وهو بين القوانين
لقد نص المشرع : 22ال اختصاص محكمة العدل العليا وفق الفقرة الثانية من المادة ( مج3

على مجموعة من الجهات التي تكون اعمالها خاضعةً لرقابة المشروعية من طرف  هذه الفقرةفي 
 00رقم  قانونالقرار ببموجب  محكمة العدل العليا، مع الإشارة إلى أنَّ المشرع عدَّلَ في نص هذه المادة

 هيئات أخرى. إليها مضيفاً 2001 لسنة 10والمتضمن تعديل قانون المحاكم النظامية رقم  4102لسنة 
ذكر الهيئات مستعملًا أسلوب ال هذه إلى قد أشار المشرع وما يمكن ملاحظتهُ على هذه الفقرة أن

 ،" ...أشخاص القانون العام بما في ذلك ...": هُ لوما يدلُّ على ذلك قو على سبيل المثال لا الحصر، 
 تعد الأساس الذي يتم من خلالهِ ويعاب على هذه المادة الغموض كونها ذات أهمية كبيرة جداً، فهي 

د معيار الإختصاص في المنازعات الإدارية أمام جهات القضاء الإداري، فذكر المشرع أشخاص يتحد
ل هل يجعلنا نتساء "...بما في ذلك..."القانون العام ثم تعداد بعض الجهات الأخرى باستعمال عبارة 

 صد المشرع من ذلك المعيار العضوي أم لا؟وهل يق هذه الجهات من أشخاص القانون العام أم لا؟
فإنَّهُ وللبحث في طبيعتها وجب معرفة الأساس القانوني المنظم أما بخصوص النقابات المهنية ف

للنقابات،  اً منظم اً لها، وبالرجوع إلى المنظومة القانونية الفلسطينية، نجد بأنَّ هذه الأخيرة لم تُضم قانون
، (2)العمل المتعلق بقانون 4111لسنة  11 رقم القانونإلى  تستندُ _ في أغلب الأحيان _ في حين نجدها 

أي تنظيم مهني يُشكل وفقاً للقانون حيثُ أشار في سياق المادة الأولى منهُ على أنَّ النقابة هي: "

                                                                 

، الوقائع المتعلق بقانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية المُعدل، 00/18/4111، المؤرخ في 3001لسنة  00بقانون رقم القرار (1) 
 .19، ص: 08/18/4111، الصادرة بتاريخ 01الفلسطينية عدد

، الوقائع المتضمن قانون العمل وتشريعات الشؤون الاجتماعية، 21/12/4111، المؤرخ في 3000لسنة  07لقانون رقم ا (2) 
 .11، ص: 40/00/4110، الصادرة في 29الفلسطينية رقم 
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عمال ولصاحب منهُ إلى أنَّ تشكيل النقابات حقٌ لل 10كما وأشار في إطار المادة "، )قانون النقابات(
 العمل على حدٍ سواء.

تشكيل من قانون  22/14وعلى العموم فإنَّ طبيعة النقابات المهنية وفق ما جاء في نص المادة 
، إلى "بما في ذلكالمُعدل توحي إلى أنها من أشخاص القانون العام باستعمال عبارة "المحاكم النظامية 

عامة يجعلها تخرج من إطار أشخاص القانون العام هذا من أنَّ استنادها القانوني لقانون العمل بصفة 
لعدل محكمة افي قرار يظهر ذلك جلياً هِ منها يؤكد ذلك من جهةٍ أخرى، و جهة، وتوجه القضاء وموقف

د المحكمة أنَّ نقابة الصيادلة شأنها ...تج ، حيثُ جاء فيه " (1)208/4100العليا في الدعوى رقم 
نما جعل المشرع القرارات ى ليست من أشخاص القانون العام وا  ية الأخر ن باقي النقابات المهنشأ

 22/3الصادرة عنها بواسطة لجانها قابلة للطعن بالإلغاء أمام محكمة العدل العليا وذلك عملًا بالمادة 
لسنة  00رقم  (2)من قانون نقابة الصيادلة 16من قانون تشكيل المحاكم النظامية ... ونص المادة 

، وهذا ما ذهب إليه المشرع الجزائري أيضاً أين جعل لمجلس الدولة الاختصاص بالنظر "...0917
 في منازعات المنظمات المهنية كما سبق وأن تمت الإشارة إليه. 

هِ تعديلًا جديدا أضاف من خلال في ذات الفقرةسياق استحدث المشرع الفلسطيني وفي ذات ال
، نجدهُ (3)العالي المتعلق بالتعليم 0998لسنة  00القانون رقم مؤسسات التعليم العالي، وبالرجوع إلى 

قسم مؤسسات التعليم العالي إلى ثلاث أصناف، مؤسسات تعليم عالي حكومية تتبع وزارة التعليم أساساً يُ 
العالي إدارية ومالياً وقانونياً، ومؤسسات تعليم عالي عامة ومؤسسات تعليم عالي خاصة تخضع لإدارة 

 ياة الصادرة عن محكمة العدل العلسسة، إلا أنَّهُ وبعد استقراء العديد من القرارات القضائيمجلس المؤ 
خضع من كان منها حكومياً لرقابة المشروعية من طرف تميز بين مؤسسات التعليم العالي وتُ  نجدها

 .محكمة العدل العليا
                                                                 

ظومة القضاء والتشريع في ، رام الله، عن من40/14/4102، محكمة العدل العليا، الصادر بتاريخ 208/3000القرار رقم أنظر:  (1) 
 http://muqtafi.birzeit.edu  ،فلسطين

، الوقائع الفلسطينية رقم المتضمن قانون نقابة الصيادلة المعدل، 08/14/0901الصادر بتاريخ  ،0917لسنة  00رقم القانون  (2) 
 .482، ص: 08/12/0901، الصادرة بتاريخ 0242

، 41، الوقائع الفلسطينية رقم والمتضمن قانون التعليم العالي، 14/00/0998الصادر بتاريخ  ،0998لسنة  00القانون رقم (3) 
 .48، ص: 18/04/0998الصادرة بتاريخ 

http://muqtafi.birzeit.edu/
http://muqtafi.birzeit.edu/
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ضع لرقابة محكمة العدل أصبحت كافة مؤسسات التعليم العالي تخ 4102إلا أنَّهُ وبعد عام  
، الامر الذي نراهُ مستحسنٌ من وجهة نظرنا، كون أساس هذا التعديل الأخذ بعين الاعتبار (1)العليا

 ، أي المعيار المادي.لصادر وليس الجهة المُصدرةعمل اطبيعة ال
الاتحادات المسجلة حسب الأصول والجمعيات ذات النفع العام،  4102أضاف تعديل كما و 

تخضع لرقابة محكمة العدل العليا، وينعقد الاختصاص لهذه الأخيرة للنظر في منازعاتها، وعلى كجهات 
المتعلق بالجمعيات  4111لسنة  10العموم تستند الجمعيات والاتحادات في أساسها القانوني للقانون رقم 

، ويتضح من احكام (3)4112لسنة  19بالإضافة إلى لائحتهِ التنفيذية رقم  (2)الخيرية والهيئات الأهلية
ل الحكمة معنوية المستقلة، ولعقانون الجمعيات أنَّ المشرع الفلسطيني قد أعطى للجمعيات الشخصية ال

يكمن في نفس السبب الذي دفع المشرع لإضافة مؤسسات التعليم  22/4من إضافتها إلى نص المادة 
زعة ى المعيار المادي كأساس لتمييز المناالعالي والنقابات المهنية، وهو الرغبة القوية في التأكيد عل

 الإدارية وانعقاد الاختصاص للقضاء الإداري. 

نصت هذه الفقرة : 22الفقرة الرابعة من المادة العدل العليا وفق  ( مجال اختصاص محكمة2
لى إعلى مختلف القرارات الإدارية التي قد يصدرها الموظف او تصدر بحقهِ ويصل النزاع القائم بشأنها 

القضاء كمنازعة إدارية، سواء تعلق الامر بقرارات التعيين، الترقية، النقل، العلاوات، الإحالة إلى 
الأمور  نَّ مختلفظيفة العامة، ومن الجدير بالذكر أالمعاش، الفصل، ومختلق المنازعات المتعلقة بالو 

 المتعلق 0998لسنة  12رقم  المرتبطة بالوظيفة العامة قد نظمها المشرع الفلسطيني بموجب القانون
هذه، هي  12ويؤخذ على هذا الطرح بعض التساؤلات، خصوصاً وأنَّ الفقرة ، (4)بقانون الخدمة المدنية

 .!من ذات المادة 14جزء من الفقرة 
                                                                 

 المشار إليه سابقاً. 4110لسنة  10رقم  المُعدل لقانون المحاكم النظامية ،3001لسنة  01القانون رقم أي بعد صدور  (1) 
، الوقائع المتضمن قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية المُعدل، 00/10/4111المؤرخ في  ،3000لسنة  00رقم القانون  (2) 

 .10، ص: 49/14/4111، الصادرة بتاريخ 24الفلسطينية رقم 
ات والهيئبشأن اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الخيرية ، 49/00/4112، المؤرخ في 3002لسنة  09قرار مجلس الوزراء رقم  (3) 

 .014، ص: 01/10/4112، الصادرة بتاريخ 29، الوقائع الفلسطينية رقم 3000( لسنة 0الأهلية رقم )
، 42، الوقائع الفلسطينية رقم المتعلق بقانون الخدمة المدنية المعدل، 48/10/0998، المؤرخ في 0998لسنة  01القانون رقم  (4) 

 .41، ص: 10/11/0998الصادرة بتاريخ 
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وهذه خطوة قد  : 22الفقرة الخامسة من المادة ( مجال اختصاص محكمة العدل العليا وفق 1
 امتد اختصاص محكمة العدل العليا إلى النظر في طلبات إلغاء الفلسطيني سبقا، أينحقق فيها المشرع 

رفض عتبر ا والقرارات الضمنية )الامتناع عن إصدار القرار(، حيثُ القرارات السلبية )قرارات الرفض(، 
مثابة بوفق ما قضت بهِ القوانين والأنظمة  ن تتخذهدارة عن اتخاذ أي قرار كان يجب أاو امتناع الإ

ذا أن يطعن به ة محكمة العدل العليا ويمكن لكل متضررالقرار الإداري، وبالتالي سيخضع لرقاب
في  ر، هذا الأخير الذي اعتبوبذلك يكون المشرع الفلسطيني سلك نهج المشرع الجزائري ،التصرف

راً معينة يعتبر قرا العديد من القوانين أن عدم رد الإدارة أو امتناها عن اتخاذ أي قرار بعد مرور آجال
  إداريا بحكم القانون يمكن الطعن به.

بعد أن ذكر : 22الفقرة السادسة من المادة مجال اختصاص محكمة العدل العليا وفق ( 1
 10اختصاصات محكمة العدل العليا، جاء في الفقرة  0و 2، 4، 0المشرع الفلسطيني في الفقرات 

ه آنفاً عبارةٌ ةُ إليقواعد الاختصاص، فهي كما تمت الإشار بعبارةٍ تفتح الباب على مصرعيه بخصوص 
نها أن تفتح المجال لكل ما يمكن أن يعتبر منازعةً إدارية، ووفقاً لقواعد الاختصاص عامة، من شأ

وخاصة المُحددةِ منها لمعيار الاختصاص فإنَّهُ يدخل في دائرة اختصاص محكمة العدل العليا ما سبق 
إلى أي عمل ينطبقُ عليه وصف النزاع الإداري ويتم عرضهُ على القضاء كمنازعةٍ  هذه الفقرة بالإضافةِ 

إدارية ونذكر من ذلك منازعات العقود الإدارية والعطاءات العامة، عدا عن قضايا التعويض والمسؤولية 
 الإدارية التي يُحدثها النشاط الإداري بكافة أنواعهِ.

 .(1)النوعي في المنازعات الإدارية وفق مشروع مجلس الدولة الفلسطيني اً: مجال الاختصاصثاني

ن تمت الإشارة إلى مشروع مجلس الدولة الفلسطيني الذي قدمهُ ديوان الفتوى وأكما وسبق 
وأنَّ هيئة مجلس الدولة تتكون من ثلاثة محاكم متمثلة في المحكمة الإدارية العليا،  4112والتشريع سنة 

 التأديبية والمحاكم الإدارية، وفيما يلي سنقدم اختصاصاتها كما ورد في المشروع سالف الذكر:المحاكم 

                                                                 

وثيقة  مصدر سابق. ،4112المذكرة الايضاحية لمشروع قانون مجلس الدولة الفلسطيني لسنة  41و 02، 04، 19أنظر: المواد  (1) 
 غير منشورة. 
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من مشروع مجلس الدولة  41بالرجوع إلى نص المادة  ( اختصاصات المحكمة الإدارية العليا:0
ا ذوو هبالنظر في الطعون التي يُقدمالفلسطيني، فإننا نجدها تحدد اختصاص المحكمة الإدارية العليا 

 الشأن في الأحكام الصادرة عن المحاكم التأديبية والإدارية، وذلك في الأحوال التالية: 

 إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون أو الخطأ في تطبيقهِ أو تأويلهِ. (أ
 إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثَّرَ على الحكم. (ب
خلاف حكم سابق حاز قوة الشيء المحكوم فيه سواء دفع بهذا الفع إذا صدر الحكم على   (ت

 أو لم يدفع. 
هذه نَّ المحكمة الإدارية العليا بأ، إلى الدكتور عبد الناصر أبو سمهدانةوفي هذا السياق يشير 

الاختصاصات هي محكمة قانون، تتوازى مع محكمة النقض في القضاء العادي، وعليه لا يمكن 
 أي سبب قانوني جديد غير تلك التي كانت مطروحةً امام الدرجة الأولى. للخصوم تقديم 

من مشروع مجلس الدولة  02و 9/02، 9/9تعُتبر المواد  :المحاكم التأديبية( اختصاصات 3
الفلسطيني هي القواعد التي جاء بها المشروع لتحديد اختصاص المحاكم التأديبية، وعلى العموم 

 تتمثل اختصاصات المحاكم التأديبية فيما يلي: 

ومية ر الحكالمخالفات الإدارية والمالي التي تقع من الموظفين العموميين العاملين في الدوائ
تقع  المخالفات الإدارية والمالية التيسات والهيئات العامة وما فيحكمها وكذاك والهيئات المحلية والمؤس

نسبة ة في رأسمالها بمن طرف أعضاء مجالس إدارة النقابات، والعاملين في الشركات التي تساهم الدول
ئية ارات النهاالعموميون بإلغاء القر الطلبات التي يقدمها الموظفون ، بالإضافة إلى %01تزيد عن 

الطعون في الجزاءات الموقعة على الموظفين العموميين بالدوائر الحكومية للسلطات التأديبية، وكذا 
 والهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها في الحدود المقررة قانوناً.

من مشروع مجلس الدولة الفلسطيني  04لقد أحالت المادة  :اختصاصات المحاكم الإدارية( 2
هذه الأخيرة التي جعلت لمحاكم مجلس الدولة  منهُ  19في مجال اختصاص المحاكم الإدارية إلى المادة 

 دون غيرها الولاية العامة للنظر في مجموعة من الاختصاصات، نذكر منها ما يلي: 
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 ةالخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقالمنازعات الطعون الخاصة بالانتخابات، 
الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية للموظفين العموميين أو لورثتهم، 

ية أو بمنح العلاوات أو البدلات وكذلك دعاوى الجنسية، الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترق
ة لها اختصاص قضائي عدا عن ضد القرارات النهائية الصادرة من جهات إداري الطعون التي ترفعو 

 المنازعات الخاصة بعقود الإلتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأي عقد إداري آخر. 
وعلى ضوء ما تقدم فإنَّ هذا المشروع يحمل في طياتهِ النقلة النوعية للنظام القضائي الفلسطيني 

إلا أنَّ ظروفاً سياسية حالت  4112اعد الاختصاص النوعي، ورغم أنَّهُ مقترحٌ منذ عام بما في ذلك قو 
ل يادةً في البحث والتعمق في مجمن يكون هذا التأخر ز مل أننا نأ، إلى أن يرى النور إلى يومنا هذامن أ

ابيات الغير، ن إيجحكام هذا القانون ليخرج في حلةٍ جديدة تركت سلبيات ما نسبِ إليها، وزادت تقرباً مأ
ولعل النظام القضائي الجزائري خير مثالٍ على ذلك كونهُ زاخرٌ بتجارب حقيقية لسنوات كبيرة من العمل 

 في القضاء الإداري.
 



 
 لثانيالفصل ا

 ختصاصالإ قواعد تطبيقات
 ةالإداري المنازعات في النوعي
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 الفصل الثاني: تطبيقات قواعد الاختصاص النوعي في المنازعات الإدارية. 
يعية وفق الأسس الدستورية والتشر  تحديد قواعد الاختصاص النوعيأن تم في الفصل الأول بعد 
ي تحديد ف وبيان أهميتها بمعيار الاختصاص في المنازعات الإداريةوخاصة ما ارتبط منها والتنظيمية، 

هذه لالجهات القضائية المختصة بناءً على جملة من القواعد والاحكام الموضوعية والإجرائية، فإنَّ 
الدور البارز تكريس استقلالية القضاء واجهزتهِ، إلا أنَّهُ وفق هذا التقديم تعين علينا الانتقال القواعد 

قية الجوانب التطبيعجلة السيارة ومحور الديناميكية في مجال المنازعات الإدارية، والمتمثل في لل
 للمنازعات الإدارية.

إطار الفصل الثاني من هذه الدراسة سيتم الحديث عن بعض تطبيقات المنازعات الإدارية، وفي 
ك واستعمال سيلة القانونية في تحريحق الشخص والو  والتي تعرف على أنها والمتمثلة في الدعاوى الإدارية

سلطة القضاء المختص، وفي نطاق مجموعة القواعد الشكلية والإجرائية والموضوعية المقررة للمطالبة 
بالاعتراف بحق أو لحماية حق أو مصلحة جوهرية نتيجة اعتداءٍ قائم على هذا الحق أو المصلحة بفعل 

صلاح الأضرار الناجمة عنهاأعمال إدارية غير مشروعة وضارة، والمطالبة  وى وتعرف الدع، بإزالتها وا 
 .بالخصومة الإدارية المقارنة بعض الأنظمة القانونيةالإدارية في 

ل مكانةً واحدة لا تحت، ولأنَّ الدعوى  الإدارية (1)وبعيداً عن الدخول بالاختلاف بين المصطلحات 
وحتى على صعيد التشريع الإجرائي، والممارسة العملية، فإنَّهُ ستتم دراسة ، من حيث السعة والانتشار

ولقد درج الفقه عبر مختلف المراحل التي مرت بها المنازعات بعض الدعاوى الإدارية وتطبيقاتها، 
لى إالإدارية العديد من المعايير لتقسيم الدعاوى الإدارية، إلا أننا في هذا المقام سنقوم بتقسيم الدعاوى 

فسير وبعض لق بدعاوى المشروعية والت، الأول يتعبناءً على اعتبار مقتضيات الدراسة صنفين رئيسيين
وبعض ض تعويوى الاالثاني يتمثل في دعالصنف ، و )المبحث الثاني( التطبيقات القضائية عليها

 )المبحث الثاني(.  تطبيقاتها القضائية

                                                                 

ألقيت على طلبة السنة الثالثة حقوق "نظام كلاسيكي" وطلبة )محاضرات  الأعمال الإدارية ومنازعاتهاالزين عزري،  :راجع مفصلاً  (1) 
ة، الجزائر، جامعة بسكر  –، مخبر الاجتهاد القضائي وأثرهُ على حركة التشريع، كلية الحقوق السنة أولى ماستر تخصص قانون إداري(

 .20، 20، ص ص: 0202



  النوعي في المنازعات الإدارية. قواعد الاختصاصتطبيقات : الثانيالفصل 
 

 
79 

 

 .الدعاوى الإدارية الموضوعيةالمبحث الأول: 
كما سبق وأن تمت الإشارة في مقدمة الفصل الثاني إلى أنَّ الفقه اعتمد على العديد من المعايير 

التصنيف على أساس مادي، حيثُ ينظر إلى طبيعة لتقسيم وتصنيف الدعاوى الإدارية، ومن بينها 
لدعاوى قسم انالمنازعة المعروضة على القاضي والتي يتعين عليه الفصل فيها، ووفقاً لهذا التصنيف ت

الإدارية إلى دعوى الإلغاء "عوى تجاوز السلطة"، دعوى فحص المشروعية، دعوى التفسير، الدعوى 
 .الزجرية أو العقابية، الدعوى الانتخابية والدعوى الضريبية

ورغم أهمية هذه الدعاوى وضرورة دراستها من الشقين الموضوعي والإجرائي، إلا أننا في هذا 
ودعاوى التفسير وفحص المشروعية  )المطلب الأول(،راستنا على دعوى الإلغاء المبحث ستقتصر د
  .على سبيل المثال لا الحصر القضائية مع التطرق إلى بعض تطبيقاتها )المطلب الثاني(،
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 .دعوى الإلغاء المطلب الأول:
ر استخداماً الأكث لقد حظيت دعوى الإلغاء باهتمام كبير نظراً لعدة اعتبارات، منها ما يرجع لكونها

، ومنها ما يتعلق بمجالها كونها تعالج قراراً إدارياً يمسُ بالدرجة الأولى المراكز الإداري أمام القضاء
مام جهات للمتقاضي أ قانونية حيوية ةلوسي وى كونهاوعلى العموم تعُرف هذه الدعالقانونية للأفراد، 

  .القضاء الإداري للمطالبة بإلغاء القرار الإداري

وى والإحاطة بما تحملهُ من أهمية، يقتضي الحال أن نضع الأسس والقواعد هذه الدعولدراسة 
لغاء، ، بحيث سيتم دراسة مدلول دعوى الإمن النظامين الجزائري والفلسطينيفي كل التي تبُنى عليها 

لى بعض إ لتطرقاو خصائصها، شروطها والأوجه التي يقتضي توفرها الحكم بالإلغاء )الفرع الأول(، 
 .)الفرع الثاني( التطبيقات القضائية لدعوى الإلغاء في كل من الجزائر وفلسطين

 دعوى الإلغاء.مفهوم  الفرع الأول:

إنَّ دعوى الإلغاء لمن أهم الدعاوى الإدارية وأكثرها فاعلية وحدة في إطار حماية فكرة دولة 
وحماية حقوق وحريات الأفراد في المجتمعات، على اعتبار أنَّ  (1)القانون، والدفاع عن مبادئ الشرعية

، دارةلإدعوى الإلغاء أكثر الوسائل القانونية حيويةً وفاعلية لتحريك عجلة الرقابة القضائية على أعمال ا
عدام آثارها المترتبةِ عنها كأنها لم تكن.   وذلك بهدف القضاء على الأعمال الإدارية غير المشروعة وا 

اسة دعوى الإلغاء والإلمام بها، لابدَّ من دراسة مدلولها )أولًا( للوصول إلى الخصائص التي ولدر 
حكم بإلغاء لوالأوجه التي تقتضيها ل )ثالثاً(تميزها عن غيرها من الدعاوى )ثانياً(، والوقوف على شروطها

 اً(.القرار الإداري )رابع

 

 

                                                                 

ول ، أطروحة مقدمة استكمالا للحصنون الإداري وضمانات تحقيقهمبدأ المشروعية في القا: فادي نعيم جميل علاونة، لا راجع مفص (1) 
. وراجع 00، 02، ص ص: 0200جامعة النجاح الوطنية، فبسطين،  –على شهادة الماجستير في القانون العام كلية الدراسات العليا 

 . 20، 20أيضاً: الزين عزري، مرجع سابق، ص ص: 
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 أولًا: مدلول دعوى الإلغاء.

نَّ أغلب التشريعات المقارنة إن لم نقل التي تحظى بها دعوى الإلغاء إلا أرة رغم الأهمية الكبي
كلها لم تضع لها أي تعريف، سواء أكان الحديث عن القوانين الإجرائية او حتى الموضوعية، وبالنتيجة 

 لذلك فإنَّ الباب كان مفتوحاً للفقه والقضاء لتقديم التعريفات المناسبة.

الفقه  في دعوى الإلغاء أو كما تعرف كذلك بدعوى تجاوز السلطةتعرف : الفقهي ( التعريف0
 "طعن قضائي يرمي إلى إبطال قرار إداري غير مشروع من طرف القاضي الإدارينها: "الفرنسي على أ

الطعن الذي يطلب بمقتضاه المدعي من القضاء إبطال قرار إداري نها: "أوبصيغةٍ أخرى تعرف على 
في الفقه العربي عرفت دعوى الإلغاء "تجاوز السلطة عدة تعريفات، من بينها و ، "لعدم المشروعية

الدعوى التي يرفعها أحد الأفراد إلى القضاء الإداري نها: "على أالدكتور محمد سليمان الطماوي تعريف 
 (1)"يطلب فيها إعدام قرارٍ إداري مخالف للقانون

وكما سبقت الإشارة إلى غياب التعريف التشريعي لدعوى الإلغاء، فإنَّ العديد من وفي الجزائر 
 عمار عوابدي الدكتوررجالات الفقه قدموا تعريفات مترابطة ويكمل بعضها البعض، ومن بينها تعريف 

دعوى قضائية إدارية موضوعية وعينية يحركها ذوو الصفة والمصلحة أمام جهات القضاء نها "أعلى 
الدكتور ، في حين يعرفها (2)"اري المختصة في الدولة للمطالبة بإلغاء قرارات إدارية غير مشروعةالإد

دعوى قضائية ترفع أمام الجهة القضائية المختصة بغرض إلغاء قرار نها: "أعلى  عمار بوضياف
ور عطاء الدكت، بالإضافة إلى التعريف (3)"إداري غير مشروع طبقاً لإجراءات خاصة ومحددة قانوناً 

، بإلغاء قرار إداري غير قانونيية تسمح للمدعي بالمطالبة دعوى قضائية إدار أنها: " الذي يرى  الله
 (4) ."وتمكن القاضي من فحص مشروعيته والحكم بإلغائه

                                                                 

 ،زيعجسور للنشر والتو  دارية، االقسم الثاني: الجوانب التطبيقية للمنازعات الإدارية،،لمنازعات الإاالمرجع في عمار بوضياف،  (1) 
 .20ص:  ،0202الطبعة الأولى، الجزائر، 

وعات ديوان المطب النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري، االجزء الثاني: الدعوى الإدارية،،عمار عوابدي،  (2) 
 .202، ص: 0202الجامعية، الطبعة الخامسة، الجزائر، 

 .02مرجع سابق، ص:  المرجع في لمنازعات الإدارية، االقسم الثاني: الجوانب التطبيقية للمنازعات الإدارية،،عمار بوضياف،  (3) 
 .022عطاء الله بوحميده، مرجع سابق، ص:  (4) 
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ي ، فإنَّهُ وفي ظل غياب التعريف التشريعما عليه الحال في الجزائروعلى غرار  وفي فلسطين
لدعوى الإلغاء، حاول بعض الفقهاء الإداريون في فلسطين وضع تعريف لدعوى الإلغاء، والتي كانت 

الدعوى نها: "أأقرب إلى ما قدمهُ الفقه المصري في هذا الشأن، فقد عرفها الدكتور عدنان عمرو على 
أن أو المصلحة الذي أضير من جراء قرار إداري نهائي القضائية العينية التي يرفعها صاحب الش

صادر عن إحدى الجهات الإدارية الوطنية وأثر بذاته في مركزهِ القانوني أمام القضاء المختص، 
بطال ما يترتب عليه من آثارمستهدفاً مخاصمة هذا القرار وطالباً إلغا  (1) "ئه لعدم مشروعيته وا 

بعضها  نَّ ى لوضع تعريف جامع مانع، فيلاحظ أة أنها تسعويتضح من مجمل التعريفات الفقهي
ركز على طبيعة دعوى الإلغاء على أنها قضائية إدارية موضوعية وعينية، ومنها من أشار إلى القضاء 
المختص بالفصل بها، ومنهم من أشار إلى سبب ونتيجة دعوى الإلغاء، وما يمكن قولهُ في هذا السياق 

أنَّ سبب إلغاء القرار الإداري هو ألا قانونيته، فهذا المصطلح الأخير يعتبر جزءاً أنَّهُ لا يمكن القول ب
 ن يساويه في المعنى.صطلح عدم المشروعية، ولا يمكنهُ أمن م

إنَّ دور القضاء الإداري في الفصل في المنازعات الإدارية المعروضةِ  :( التعريف القضائي0
يم تعاريف عامة لدعوى الإلغاء، لِما في ذلك من ابتعادٍ عن دورهِ عليه تجعلهُ إلى حدٍ ما بعيداً عن تقد

الأساسي، حيثُ يقتصر القاضي الإداري في معرض وبيان حكمهِ إلى تحديد وجه الإلغاء وسببهِ عن 
طريق بيان العيوب التي تشوب القرار الإداري، ويكتفي في بعض الأحيان بالإشارة غير المباشرة إلى 

 (2)تعريفها.

وبخصوص القضاء الإداري الجزائري فإنَّهُ لم يُقدم سواء في عهد الغرفة الإدارية للمحكمة العليا 
أو في العهد الحالي لمجلس الدولة تعريفاً دقيقاً وعلمياً، حيثُ يشير العديد من الفقهاء إلى أنَّ قرارات 

القرار  ر العيب الذي يعتريهالقضاء الإداري في الجزائر قد اتسم معظمها بالاختصار والاقتضاب، بذك
 (3)الإداري والموجب لإلغائه فقط.

                                                                 

 .00، ص: مرجع سابق اري اقضاء الإلغاء،،القضاء الإدعدنان عمرو،  (1) 
 .002، ص: 0202، جامعة بشار، بشار، الجزائر، 22، المجلد 20، العدد مجلة دراسات، ،دعوى الإلغاء)سمير بن يعيش،  (2) 
 .22، ص: 0200دار العلوم للنشر والتوزيع، بدون رقم طبعة، الجزائر،  القضاء الإداري، ادعوى الإلغاء،،محمد الصغير بعلي،  (3) 
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وعلى صعيد القضاء الإداري الفلسطيني فإنَّ ذات الملاحظة يمكن إبداؤها من حيث دور القضاء 
لإداري بوصفها محكمة القضاء افي الحكم بعيداً عن تقديم التعاريف العامة، إلا أنَّ محكمة العدل العليا 

بنصهِ  02/0222بعض أحكامها إلى تعريف دعوى الإلغاء، ويظهر ذلك في القرار رقم أشارت في بيان 
أنَّ دعوى الإلغاء ليست دعوى شخصية بل عينية القصد منها فحص مشروعية القرار الإداري على: "

بنصهِ على:  22/0220، وكذلك قرارها رقم (1)"ورد الإدارة إلى جادة الحق تحقيقاً للمصلحة لعامة ...
.. دعوى الإلغاء وفق ما استقر عليه الفقه والقضاء الإداريين تهدف إلى مخاصمة قرار إداري ."

معيب بقصد التوصل إلى إلغائه إعلاءً لمبدأ المشروعية وحمايةً للأفراد من عسف الإدارة، وهي بذلك 
كم القرار اري تحادعوى عينية الخصم فيها هو القرار الإداري الطعين وبالتالي فإنَّ محكمة القضاء الإد

، ويتضح مما تقدم أنَّ القضاء الإداري في فلسطين ممثلًا بمحكمة العدل العليا حاول (2)"...لا الإدارة 
عبرَ بعض احكامهِ التأكيد على طبيعة دعوى الإلغاء بأنها دعوى موضوعية عينية يُخاصم بها القرار 

  (3)عيوب التي تصيب القرار الإداري. الإداري بهدف إلغائهِ لعدم مشروعيته نتيجة عيبٍ من ال

 ثانياً: خصائص دعوى الإلغاء.

من مجمل التعاريف المُقدمة سواء من طرف الفقه أو القضاء الإداريين، قد خَلُص الفقه الإداري 
إلى بعض الخصائص التي تميز دعوى الإلغاء عن غيرها من الدعاوى، وتتشابه هذه الخصائص إلى 

 لتالي: ا حدٍ بعيد في كل من النظامين الجزائري والفلسطيني، وعلى العموم يمكننا إيجازها على النحو

اً، إلى إدارياً رئاسيعُرفت بدايات دعوى الإلغاء بِكونها تظلماً  ، دعوى الإلغاء دعوى قضائية:1
أن تبدلت طبيعتها وأصبحت دعوى قضائية بأتم معنى الكلمة، وبالنتيجة فإنها ترفع طبقاً لقواعد المرافعات 

                                                                 

نظومة القضاء والتشريع في ، رام الله، عن م00/22/0220محكمة العدل العليا، الصادر بتاريخ،  ،45/3002قرار رقم الأنظر:  (1) 
 uhttp://muqtafi.birzeit.ed فلسطين

نظومة القضاء والتشريع في ، رام الله، عن م22/02/0220محكمة العدل العليا، الصادر بتاريخ،  ،52/3004قرار رقم الأنظر:  (2) 
  http://muqtafi.birzeit.edu فلسطين

، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، كلية الإداري دعوى إلغاء القرارراجع مفصلًا: شريف أحمد يوسف بعلوشة،  (3) 
 .0، 0، ص ص: 0202جامعة الأزهر، فلسطين،  –الحقوق 

http://muqtafi.birzeit.edu/
http://muqtafi.birzeit.edu/
http://muqtafi.birzeit.edu/
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بهدف إلغاء القرار الإداري المطعون فيه  والإجراءات الإدارية أمام الجهات القضائية الإدارية المختصة
  (1)وفق الكيفيات التي حددها القانون.

المتعلق  20- 20من القانون العضوي  22/20ظمت دعوى الإلغاء بموجب المادة وفي الجزائر نُ 
المتضمن قانون الإجراءات  22 – 20من القانون رقم  220و 020/20بمجلس الدولة، وكذا المادتين 

الجزائري ومعهُ القضاء عدة مصطلحات للتعبير عن دعوى  ، وقد استعمل المشرعلإداريةالمدنية وا
الإلغاء ومنها: الطعن بالبطلان، طلبات الإلغاء، البطلان والإلغاء لتجاوز السلطة، في حين استقر في 

 (2) .220و 020قانون الإجراءات المدنية والإدارية على مصطلح دعوى الإلغاء في المادتين 

تعتبر محكمة العدل العليا مرجعاً في تحديد القواعد العامة التي تنظم دعوى الإلغاء، وفي فلسطين 
ة الموجودة في القوانين، ومن بينها، نظريوالتي برز دورها جلياً في ابتداع نظريات جديدة غير تلك 

ها الفضل ت التي يرجع فيالسلطة التقديرية، أحكام النظام التأديبي للموظف العام ...وغيرها من النظريا
لاجتهاد محكمة العدل العليا، ولعل مختلف القواعد التي قدمتها محكمة العدل العليا كانت تُستمد من 

لى غاية الآن.  0200ستور فلسطين النصوص المُنشأة لمحكمة العدل العليا بدءاً من د  (3)وا 

لغاء والتي تسعى إلى يُقصد بذلك الهدف من دعوى الإ ، دعوى الإلغاء دعوى مشروعية:3
ضمان احترام مبدأ المشروعية، أي مشروعية القرار الإداري، وذلك عن طريق إلغاء القرارات الإدارية 
غير المشروعة، وبالنتيجة يقوم القاضي الإداري أساساً بالبحث عن مدى مشروعية القرار الإداري، هذا 

بإلغائهِ، وبخلاف ذلك ترفض الدعوى لعدم  الأخير إذا ما ثبت عدم مشروعية ركنٍ من أركانهِ حُكمَ 
 (4)التأسيس.

ولا يختلف الحال بين الجزائر وفلسطين في هذا السياق، كون الهدف من دعوى الإلغاء هو هدفٌ 
لغائهِ إذا ثبت  واحد مفادهُ حماية مبدأ المشروعية عن طريق البحث بمدى مشروعية القرار الإداري وا 

 قراراتها بعضويمكننا الإشارة في هذا المقام إلى أنَّ محكمة العدل العليا قد قضت في  .عدم مشروعيته
                                                                 

 .00، مرجع سابق، ص: المرجع في لمنازعات الإدارية، االقسم الثاني: الجوانب التطبيقية للمنازعات الإدارية،عمار بوضياف،  (1) 
 .020عطاء الله بوحميده، مرجع سابق، ص:  (2) 
 .20شريف أحمد يوسف بعلوشة، مرجع سابق، ص:  (3) 
 .20، 22مرجع سابق، ص ص:  القضاء الإداري، ادعوى الإلغاء،،محمد الصغير بعلي،  (4) 
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إلى أنَّهُ من حق القضاء الإداري البحث في صحة الوقائع التي يبنى عليها القرار الإداري وذلك توصلًا 
  (1).إلى تقدير مشروعيتهِ بهدف الحكم بإلغائه من عدمهِ 

وهي بهذا المعنى تختلف عن الدعاوى الأخرى  وعية وعينية:، دعوى الإلغاء، دعوى موض2
التي تتميز بكونها دعاوى شخصية، أي أنها تبحث عن الحقوق الشخصية في نتاج القرارات القضائية، 
إلا أنَّ دعوى الإلغاء دعوى موضوعية عينية تهدف أساساً للبحث عن مدى مشروعية القرار الإداري 

أو المعني بهِ، وبناءً على هذه الخاصية فإنَّ دعوى الإلغاء ترتبط بالنظام بحد ذاتهِ وليس من أصدرهُ 
 (2)نها ترفع ضد جميع القرارات الإدارية.أالعام أي 

قد منح المشرع الحق لمحكمة العدل العليا زيادةً عن حقها في إلغاء القرار الإداري  وفي فلسطين
إذا ما ثبُتَ عدم مشروعيته، الحق في الحكم بتعديل القرار المطعون فيه، وهذا ما جاء في نص المادة 

 (3). من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية المُعدل 020

ات خاصة: ونتيجة إلى خصوصية دعوى الإلغاء من حيث سلطات ( دعوى الإلغاء ذات إجراء2
القاضي والأحكام والقرارات التي تصدر عنها، فإنَّه كان بالضرورة أن تتميز هذه الدعوى بقواعد إجرائية 
خاصة، ففي الجزائر تخضع دعوى الإلغاء المرفوعة امام الجهات القضائية الإدارية لقواعد قانون 

حيثُ قد خصص لها الباب الرابع تحت عنوان الإجراءات المتبعة أمام  ،والإداريةالإجراءات المدنية 
الجهات القضائية الإدارية، ولعل ما حظيت بهِ دعوى الإلغاء من إجراءات في قانون الإجراءات المدنية 

لك ذوالإدارية يُعتبر كبيراً مقارنة بالدعاوى الأخرى كدعوى التفسير وفحص المشروعية وغيرها، ولعل 
 (4)عائدٌ لخطورتها وانتشارها.

                                                                 

 ، غزة، عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين 00/22/0220، محكمة العدل العليا، الصادر بتاريخ، 13/79: القرار رقم: أنظر (1) 
http://muqtafi.birzeit.edu  

جع سابق، مر  لمنازعات الإدارية،،المرجع في لمنازعات الإدارية، االقسم الثاني: الجوانب التطبيقية لراجع مفصلًا: عمار بوضياف،  (2) 
مرجع سابق، ص  القضاء الإداري، ادعوى الإلغاء،،، ومحمد الصغير بعلي، 020، وعطاء الله بوحميده، مرجع سابق، ص: 00ص: 
 . 22، 22ص: 

 ب إما برفضهِ اتصدر المحكمة على وجه السرعة في الطلمن قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية على:  371المادة نصت  (3) 
 أو بإلغاء القرار المطعون فيه أو بتعديله مع ما يترتب على حكمها من آثار قانونية.،

 ،00مرجع سابق، ص:  المرجع في لمنازعات الإدارية، االقسم الثاني: الجوانب التطبيقية للمنازعات الإدارية،،عمار بوضياف،  (4) 

http://muqtafi.birzeit.edu/
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وما يمكن ملاحظتهُ في هذا السياق أنَّ المشرع الجزائري لم يفصل الإجراءات التي تحكم بقية 
نما قام بتخصيص باب واحد لها من أصل القانون، مع العلم  الدعاوى عن إجراءات الدعوى الإدارية، وا 

ون إجرائي مستقل ومتميز، وهذا ما ننتظرهُ من المشرع أنَّ من أهم مميزات نظام الازدواجية هو وجود قان
 الجزائري في سبيل تكريس المعنى الحقيقي للازدواجية القضائية.

مام محكمة العدل العليا بوصفها الجهة القضائية أ لغاء المرفوعة، فإنَّ دعوى الإوفي فلسطين
في المنازعات الإدارية تخضع في الإدارية الوحيدة المخولة بموجب أحكام القانون الأساسي بالفصل 

، إلا أنها إجراءات غير كافية لتنظيم جميع إجراءاتها لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية
جوانب دعوى الإلغاء، وبالتالي فقد أقَرَ القضاء باتباع القواعد الإجرائية المنصوص عليها في قانون 

، (1)ى الإدارية وترك كل ما لا ينسجم معهامراعاة طبيعة الدعو مع  أصول المحاكمات المدنية والتجارية
ما يصلح لأن يكون سبباً لإقامة الدعوى المدنية حيثُ أقرت محكمة العدل العليا في أحد قراراتها بأنَّ "

 (2)".للمطالبة بحقٍ ما، لا يصلح أن يكون سبباً للطعن أمام محكمة العدل العليا

 ثالثاً: شروط دعوى الإلغاء. 

استنادا إلى الخصائص التي تميز دعوى صب دعوى الإلغاء على قرار إداري: ، شرط أن تن1
الإلغاء، فإنها وبهذا المفهوم تعتبر دعوى القانون العام الأصلية والوحيدة لإلغاء القرارات الإدارية غير 

الإلغاء هو أن تكون منصبةً على قرارٍ إداري  المشروعة قضائياً، وعليه فإنَّ أول شرطٍ لقيام دعوى
لا المفهوم العلمي والمادي، وعليه فإنَّه يُقصد بالقرارات الإدارية: "العمل القانوني بالمفهوم القانوني 

الصادر من السلطات الإدارية المختصة في الدولة وبإرادتها المنفردة والملزمة، وذلك بقصد إحداث آثار 
المساس بمركز أو مراكز قانونية عامة او خاصة للأفراد سواء بالإنشاء أو بالتعديل قانونية عن طريق 

 (3)، بهدف تحقيق المصلحة العامة في نطاق الوظيفة الإدارية في الدولة". او الإلغاء

                                                                 

 .222، 222، مرجع سابق، ص ص: الخصومة الإدارية ومستقبل القضاء الإداري في فلسطينعبد الناصر عبد الله أبو سمهدانة،  (1) 
ظومة القضاء والتشريع ، رام الله، عن من00/02/0220، محكمة العدل العليا، الصادر بتاريخ 3004لسنة 23القرار رقم أنظر:  (2) 

  qtafi.birzeit.eduhttp://muفي فلسطين 
، مرجع سابق النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري، االجزء الثاني: الدعوى الإدارية،،عمار عوابدي،  (3) 

 .200ص: 

http://muqtafi.birzeit.edu/
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 نى الإلغاء كونهُ شرطاً لها، يجب أن تنصب عليه دعو ضح مما تقدم أن القرار الذي وجب أويت
أنَّهُ صادر عن سلطة إدارية مركزية او لا مركزية وفق التقسيم الإداري في الدولة، يكون إدارياً أي 

وبالتالي تستبعد الأعمال التي تصدر عن غير الجهات الإدارية في الدولة، كما وجب أن يكون القرار 
ونية إنشاءً، نالإداري عملًا قانونياً، ويتضح ذلك كلما كان للقرار الإداري آثارٌ يحدثها على المراكز القا

تعديلًا أو إلغاءً، وبذلك تستثنى الأعمال التي لا تحدث آثاراً قانونية في المراكز القانونية للأفراد كالأعمال 
 (1)التحضيرية، والأعمال اللاحقة وغيرها.

ن يكون القرار الإداري صادراً من السلطة الإدارية المختصة بإرادتها إضافةً لما سبق، فإنَّهُ وجب أ
نفردة والملزمة، حيثُ يستثنى من ذلك الأعمال الاتفاقية والعقود الإدارية. وكذلك تستثنى القرارات الم

 الإدارية الصادرة عن الجهات غير المختصة سواء كانت إدارية او غير إدارية. 

ن يكون محلًا وشرطاً لدعوى الإلغاء، بل وجب ار الإداري بهذه الصفات لا يكفي أغير أنَّ القر 
نهِ د المخاطبين بهِ، عدا عن كو لحق هذا القرار الأذى والضرر بالمركز او المراكز القانونية للأفراأن ي

 (2)ذو طابع تنفيذي، أي أنَّهُ ينفذ فور صدوره بنشره أو تبليغهِ.

ر دعوى كونهُ جوه القرار الإداري شرطين الجزائري والفلسطيني في هذا ويشترك كل من النظام
 الإلغاء ومحلها.

 : االطاعن، الشروط المتعلقة برافع الدعوى، 3

استناداً إلى الطبيعة القضائية لدعوى الإلغاء، فإنَّهُ لا يمكن قبولها أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة 
إلى بعد توافر شروطٍ خاصة بالطاعن، والتي تتمثل بشرطي الصفة والمصلحة، وهناك من يضيف شرطاً 

بلوغ هلية، والتي يقصد بها أهلية التقاضي بالنسبة للشخص الطبيعي بلوغهُ السن الثالث متمثلًا بشرط الا
القانونية وألا يكون عديم او ناقص الاهلية، والشخص المعنوي أن يكون قد استوفى جميع بنيانه القانونية 

                                                                 

 .00، 00مرجع سابق، ص ص:  القضاء الإداري، ادعوى الإلغاء،،راجع مفصلًا: محمد الصغير بعلي،  (1) 
 .020، 020راجع مفصلًا: عطاء الله بوحميده، مرجع سابق، ص ص:  (2) 
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لية ليست في حين يذهب البعض إلى أنَّ الأه (1) تمكنه من التقاضي باسمه ولحسابهِ،والرسمية التي 
نما هي شرط لمباشرتها.   (2)شرطاً لقبول الدعوى وا 

 إلى أنَّ الصفة في دعوىفيذهب الكثير من الفقه بخصوص شرطي الصفة والمصلحة، وأما 
الإلغاء تندمج في شرط المصلحة ويعتبران شرطاً واحداً، حيُ أنَّ كل صاحب مصلحة في الطعن بالقرار 
المطعون فيه يكون صاحب صفة في رفع دعوى الإلغاء، لذلك يقال بأن شرط الصفة يندمج في شرط 

 المصلحة في دعوى الإلغاء. 

مصلحة لقيام دعوى الإلغاء أن تكون قانونية بالإضافة إلى كونها وعلى العموم فإنَّهُ يشترط في ال
أي تمس مركز قانوني ذاتي وخاص للشخص او لأشخاص بصفةٍ مباشرة، مصلحةً شخصيةً ومباشرة 

علاوة على ذلك وجب أن تكون المصلحة قائمة وحالة، بمعنى أن يكون المساس بالمركز القانوني قد 
 (3)وقع ولا تزال آثارهُ قائمة. 

من ق.إ.م.إ.د على شرطي الصفة والمصلحة لقبول  02وفي الجزائر نصَّ المشرع في المادة 
 (5).، وأكد على ذلك القضاء الإداري الجزائري في العديد من أحكامهِ (4)الدعوى

                                                                 

 .02شريف أحمد يوسف بعلوشة، مرجع سابق، ص:  (1) 
، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، بدون رقم الإجراءات المدنية والإدارية الموجزة، الجزء الأول: الإجراءات المدنيةحسين طاهري،  (2) 

 .00، ص: 0200طبعة، الجزائر، 
، مرجع سابق ، النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري، االجزء الثاني: الدعوى الإدارية،،عمار عوابدي (3) 

 .00، 00. حسين طاهري، مرجع سابق، ص ص: 200، 222ص ص: 
لهُ صفة، ولهُ مصلحة قائمة أو محتملة  لا يجوز لأي شخص، التقاضي ما لم تكنمن ق.إ.م.إ.د على انَّهُ: " 12المادة تنص  (4) 

 "يقرها القانون.
المنتقى في قضاء ن بن الشيخ آث ملويا، ي. راجع: لحس00/02/0200، مجلس الدولة، الصادر بتاريخ 1104القرار رقم: أنظر:  (5) 

، الصادر بتاريخ مجلس الدولة، 013393القرار رقم: أنظر أيضاً:  وما بعدها. 220ص:  مرجع سابق، ،محكمة التنازع ومجلس الدولة
 .020، 020، ص ص: 0222، الجزائر، 22، العدد مجلة مجلس الدولة، 22/00/0220
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على ضرورة وجود مصلحة قائمة ويقرها  (1)من ق.أ.م.م.ت 22نصت المادة  وفي فلسطين
القانون، أو محتملة إذا كان الهدف منها الاحتياط لدفع ضرر محدق او الدفاع عن حق يخشى زوال 
الدليل على النزاع فيه، وغير ذلك ينبغي القول لعدم قبول الدعوى، وأكدت محكمة العدل العليا في هذا 

 (2)من احكامها.  السياق على شرطي الصفة والمصلحة في العديد

  ، شرط التظلم والميعاد في دعوى الإلغاء:2

ريقة القانونية او الط ،يُقصد بهذا الشرطتعددت التعريف الفقهية لشرط التظلم، وعلى العموم فإنَّهُ 
هدف مسَّ وضرَّ بمركزهِ القانوني ب ضد قرارٍ إداري غير مشروع الشكوى أو الطلب المرفوع من المُتَظلم

صة أمام الجهة الإدارية المُخت أو إلغائهِ او سحبهِ، وذلك ى حقوقهِ أو لتصحيح وضعيتهِ لحصول علا
وسواء أكان الطعن جوازياً أم وجوبياً وذلك قبل اللجوء إلى القضاء أي قبل  سواء أكانت رئاسيةً أم ولائيةً 

 (3)رفع دعوى قضائية لمخاصمة نفس القرار الإداري.

عن هذا المعنى، أما بخصوص مدى إلزاميتهِ فبالرجوع إلى أحكام  وفي الجزائر، لا يخرج التظلم
ري ذو طبيعةٍ جوازية يمكنُ رفعهُ، وعن نوعهِ فإنَّ التظلم الإدا (4)من ق.إ.م.إ.د 022و 002المادتين 

                                                                 

لا تقبل دعوى أو طلب أو دفع او طعن لا يكون لصاحبهِ  -1من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية على: " 02المادة تنص  (1) 
تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق  -3مصلحة قائمة فيه يقرها القانون. 

 .20، مصدر سابق، ص: 0220لسنة  20، القانون رقم ."لحق يُخشى زوال دليله عند النزاع فيه
ظومة القضاء والتشريع ن من، رام الله، ع22/00/0222، محكمة العدل العليا، الصادر بتاريخ 1771لسنة  30قرار رقم: : أنظر (2) 

يشترط في طلب إلغاء القرار الإداري أن يمس القرار المطعون ، حيثُ نص القرار على أنَّهُ: "http://muqtafi.birzeit.eduفي فلسطين 
إزاء  طلب إلغائهِ يميزهُ عن غيره وتجعله في وضعٍ خاصفيه حالة قانونية خاصة بالمستدعي تجعل لهُ مصلحة شخصية ومباشرة في 

، عن منظومة 02/22/0220، محكمة العدل العليا، الصادر بتاريخ 3004لسنة 50القرار رقم أنظر: ". أنظر أيضاً: القرار المعيب
  .eduhttp://muqtafi.birzeitالقضاء والتشريع في فلسطين

، ئيمجلة الاجتهاد القضا ،،التعديلات الواردة على شروط رفع الدعوى الإدارية في القانون الجزائرياأنظر: ماجدة شهيناز بودوح،  (3) 
 .222، 202، ص ص: 0200، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، سبتمبر 00العدد 

، أشهر، يسري من تاريخ التبليغ 5أمام المحكمة الإدارية بأربعة ايحدد أجل الطعن من ق.إ.م.إ.د على: " 137المادة نصت  (4) 
على:  022نصت المادة ". كما الشخصي بنسخة من القرار الإداري الفردي، أو من تاريخ نشر القرار الإداري الجماعي أو التنظيمي

 137ر في الأجل المنصوص عليه في المادة يجوز للشخص المعني بالقرار الإداري، تقديم تظلمهِ إلى الجهة الإدارية مصدرة القرا"
من تاريخ ،، بمثابة قرار بالرفض ويبدأ هذا الأجل 3أعلاه. ..بعد سكوت الجهة الإدارية المتظلم أمامها عن الرد، خلال أجل شهرين ا

 ."ريخ تبليغ الرفض، من تا3تبليغ التظلم ...وفي حالة رد الجهة الإدارية خلال الأجل الممنوح لها، يبدأ سريان أجل شهرين ا

http://muqtafi.birzeit.edu/
http://muqtafi.birzeit.edu/
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نوع التظلم الإداري الذي وجب أن يكون ولائياً أي أمام الجهة الإدارية مصدرة  022فقد حددت المادة 
 .المتظلم فيه داريالقرار الإ

، فقد نصت المادتين السابقتين على أنَّ التظلم يُقدم في وميعاد دعوى الإلغاء وعن آجال التظلم
( أشهر، وقد منح المشرع بمفهوم أحكام 22نفس الآجال الممنوحةِ لدعوى الإلغاء، والمقدرة بــ أربعةِ )
م الة رد الإدارة بالإيجاب فقد تحقق هدف المُتظلق.إ.م.إ.د للإدارة أجل شهرين للرد على المُتَظلم، ففي ح

من تظلمهِ، وفي حالة الرد السلبي أي رفض التظلم فإنَّ للمتظلم أجل شهرين من تاريخ تبليغ الرفض 
لرفع دعوى الإلغاء ضد الإدارة، وفي حالة سكوت الإدارة لمدة تزيد عن أجل الشهرين الممنوحةِ لها للرد 

بة قرار سلبي يصلح لأن يكون محلًا لدعوى الإلغاء في أجل شهرين من تاريخ فإنَّ سكوتها يعتبر بمثا
 (1)انقضاء الأجل الممنوح للإدارة.

 أما في فلسطين، فيتفق الحال مع التعريف العام للتظلم، وبخصوص مدى إلزاميتهِ من عدمها  
ازية التظلم كأصلٍ جو  إلى شارتفإنَّ النصوص التشريعية الفلسطينية أ كان رئاسياً ام ولائياً،وعن نوعهِ أ

( 20، وكذلك اللائحة التنفيذية رقم )(2)0220( لسنة 22عام وهذا ما ورد في قانون الخدمة المدنية رقم )
وهذا ما اكدتهُ محكمة العدل العليا في مختلف ، (3)، المنظمة لقانون الخدمة المدنية0220لسنة 

في قرار  ، ويظهر ذلكواستثناءً على الأصل العام قد يكون التظلم في بعض الحالات وجوبياً  (4)قراراتها.
...لا يجوز للمتضرر من قرار اللجنة المحلية حيثُ نص على: " 020/0200محكمة العدل العليا رقم 

                                                                 

النظرية . عمار عوابدي، 000، 002مرجع سابق، ص ص:  القضاء الإداري، ادعوى الإلغاء،،راجع مفصلًا: محمد الصغير بعلي،  (1) 
 .202، 202مرجع سابق، ص ص:  العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري، االجزء الثاني: الدعوى الإدارية،،

للموظف أن يتظلم لرئيس الدائرة الحكومية من أي قرار  -1وتعديلاتهُ على: " 0220لسنة  22من القانون رقم  104المادة نصت  (2) 
يتم البت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، فإذا انقضت هذه  -3إداري وذلك خلال عشرين يوماً من تاريخ علمهِ بهِ ..

للموظف اللجوء إلى القضاء خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغهِ رفض  -2تظلم اعتبر تظلمه مرفوضاً. ..المدة دون الرد خطياً على الم
 ".، أعلاه3تظلمهِ أو انقضاء المدة المنصوص عليها في الفقرة ا

مة المدنية المتضمن اللائحة التنفيذية لقانون الخد، 00/20/0220، الصادر بتاريخ 0220 لسنة 54قرار مجلس الوزراء رقم  (3) 
. 20، ص: 22/00/0220، الصادرة بتاريخ 02، الوقائع الفلسطينية رقم 3004لسنة  05المعدل بالقانون رقم  1771لسنة  05رقم 

 منهُ. 002أنظر المادة 
والتشريع في ، رام الله، عن منظومة القضاء 02/22/0200، محكمة العدل العليا، الصادر بتاريخ 737/3010القرار رقم أنظر:  (4) 

 .http://muqtafi.birzeit.eduفلسطين

http://muqtafi.birzeit.edu/
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 نغاء لدى محكمة العدل العليا قبل أبفض الترخيص بإنشاء بناء أن يطعن في القرار بدعوى الإل
  (1)".يتظلمَ منهُ ااستئنافهُ، إلى اللجنة الولائية، ...

وعن نوع التظلم وبالرجوع إلى نفس الأسس التشريعية سالفة الذكر فإننا نجد أنَّ المشرع الفلسطيني 
من قانون الخدمة  020/20استقر على الأخذ بالتظلم الرئاسي، ويظهر هذا الامر جلياً في المادة قد 

ستناداً للمادة ا "، ويقصد بالدائرة الحكومية...لرئيس الدائرة الحكومية ...ليه آنفاً بقولها "المدنية المشار إ
أية وزارة أو إدارة أو مؤسسة عامة أو سلطة أو أية جهة أخرى تكون موازنتها  الأولى من ذات القانون،

 ضمن الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية أو ملحقةً بها.

من قانون الخدمة المدنية المشار إليه أعلاه، والمادة  020وعن مدة التظلم، فقد أشارت المواد 
( 02من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المشار إليها أعلاه، فإنَّ للمتظلم أجل عشرين ) 002

وفي حالة للبت في التظلم،  ( يوماً 02يوماً لرفع تظلمهِ إلى رئيس الدائرة الحكومية، وللإدارة أجل ستين )
انقضاء المدة دون تقديم أي رد يعتبر التظلم مرفوضاً، وفي حالة رفض التظلم أو انقضاء أجل الستين 

تظلماً لديوان الموظفين العام، ويصدر رئيس الديوان بالتنسيق مع رئيس الدائرة يوماً يُقدم الموظف 
 ريخ تقديمه.الحكومية قرارهم بشأن التظلم في أجل شهر من تا

وفي كل الأحوال تبدأ آجال الطعن بدعوى الإلغاء من تاريخ العلم بالقرار سواء أكان القرار  
وهذا ما نصت  ( يوماً 02الإداري الأصلي أو القرار الإداري الصادر بشأن التظلم، والمُقدرة بِــ ستين )

امتناعها عن اتخاذ أي قرار يبدأ ، وفي حالة رفض الإدارة أو (2)من ق.أ.م.م.ت 002عليه المادة 
التظلم الإداري يؤدي  العلم أنَّ مع  ( يوما من تقديم الطلب إليها،22الميعاد من تاريخ انقضاء ثلاثين )

  (3)إلى قطع ميعاد دعوى الإلغاء.
                                                                 

، رام الله، عن منظومة القضاء والتشريع في 02/20/0202محكمة العدل العليا، الصادر بتاريخ  ،109/3013القرار رقم أنظر:  (1) 
 .http://muqtafi.birzeit.eduفلسطين 

يكون ميعاد الاستدعاء إلى محكمة العدل العليا ستين يوماً من تاريخ نشر القرار -1من ق.أ.م.م.ت على: " 002نصت المادة  (2) 
يخ تار الإداري المطعون فيه أو تبليغه إلى صاحب الشأن، وفي حالة رفض الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ أي قرار يبدأ الميعاد من 

 .22، مصدر سابق، ص: 0220لسنة  20، القانون رقم "انقضاء ثلاثين يوما من تقديم الطلب إليها. 
النظام القانوني لميعاد الطعن في دعوى الإلغاء أمام القضاء الإداري الفلسطيني امقارنةً راجع مفصلًا: براء محمد عيسى صلاح،  (3) 

بحث مقدم استكمالًا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في القانون العام، كلية الشريعة  بالقانون المصري والشريعة الإسلامية،،

http://muqtafi.birzeit.edu/
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 أوجه الطعن بالإلغاء. رابعاً:

ت الإدارية أو الشروط أوجه الطعن بالإلغاء أو أسباب الطعن بالإلغاء، أو حالات بطلان القرارا
الموضوعية لدعوى الإلغاء، او عيوب القرار الإداري، فجميعها تصب في معنى واحد وهو العيوب التي 
تصيب القرار الإداري فتجعلهُ معيباً وغير مشروع وبالتالي يصبح محلًا لدعوى الإلغاء وبالتالي الحكم 

 (1)بإلغائهِ.

 التي تصيب القرار الإداري إلى عيوب خارجية تتمثلإلى تقسيم العيوب ويذهب جانب من الفقه 
، عيب الشكل والإجراءات، وعيوب وهي التي تمس القرار الإداري بشكلهِ  في عيب عدم الاختصاص
هي و  نحراف أو إساءة استعمال السلطةلفة القانون وعيب السبب، وعيب الإداخلية تتمثل في عيب مخا

 (2)ضوعهِ.العيوب التي تمس القرار الإداري في مو 

وعلى العموم فإنَّ كل من النظامين الجزائري والفلسطيني أخذ بهذه الأوجه، مع بعض الاختلافات 
والتي تتمثل في كون أنَّ المشرع الفلسطيني قد نصَّ على أوجه دعوى الإلغاء بصريح نص القانون، 

لى عكس المشرع الجزائري ، وذلك ع(3)من قانون تشكيل المحاكم النظامية 22وهذا ما جاءت بهِ المادة 
دارية، كما لإالذي لم ينص عليها، واقتُصرَ على ذكرها بمعرض النطق بالأحكام والقرارات القضائية ا

مخالفة  بنَّ المشرع والقضاء الفلسطينيين يذهبان إلى دمج عيب السبب في عييكمن الفرق في كون أ
الجزائر، وعن التطبيقات القضائية لها فإنَّ كلا مستقلين كما هو الحال في عِوض أن يكونا  القانون

 النظامين كان زاخراً بالقرارات القضائية وهو ما سنبينهُ في الفرع الموالي.

                                                                 

النظام القانوني . وراجع أيضاً: أحمد فايق سعيد قنيطة، 20، 02، ص ص: 0200الجامعة الإسلامية، غزة، فلسطين، يناير والقانون، 
تير بحث مقدم استكمالًا لمتطلبات الحصول على درجة الماجس تحليلية مقارنة،، للتظلم من القرار الإداري في التشريع الفلسطيني ادراسة

  .02، 20، ص ص: 0200في القانون العام، كلية الشريعة والقانون، الجامعة الإسلامية، غزة، فلسطين، نوفمبر 
 .022شريف أحمد يوسف بعلوشة، مرجع سابق، ص:  (1) 
 .20مرجع سابق، ص:  الإدارية، االقسم الثاني: الجوانب التطبيقية للمنازعات الإدارية،،المرجع في لمنازعات عمار بوضياف،  (2) 
دل العليا مة العيشترط في الطلبات والطعون المرفوعة لمحكمن قانون تشكيل المحاكم النظامية الفلسطيني على: " 25المادة نصت  (3) 

الاختصاص. -1القانون ان يكون سبب الطعن متعلقاً بواحد وأكثر مما يلي: ، من هذا 22من الأفراد أو الهيئات الواردة في المادة ا
التعسف أو الانحراف في استعمال -5. مخالفة القوانين أو اللوائح او الخطأ في تطبيقها أو تأويلها-2وجود عيب في الشكل. -3

 .000ص: ، مصدر سابق، 0220لسنة  20، القانون رقم " السلطة على الوجه المبين في القانون
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ــلة،الفرع الثاني: تطبيقات قضائية على دعوى الإلغاء.   اأمثـ

ة في ر إنَّ ما سبق ذكرهُ من تعريفٍ وخصائص وجوانب نظرية لدعوى الإلغاء، ساهم وبصورةٍ مباش
تسهيل عملية تحديد مدى مكانة هذه الدعوى في كلا النظامين الجزائري والفلسطيني، وبناءً على ما 
تقدم، فإنَّ عملية تطبيق دعوى الإلغاء ستؤدي بالنتيجة إلى مجموعة كبيرةٍ من القرارات القضائية الإدارية 

 .المختصة في مجالاتٍ مختلفة صادرةً عن جهات القضاء الإداري

مثال لا لى سبيل الما يلي سنحاول وضع بعض هذه التطبيقات القضائية لدعوى الإلغاء عوفي
 في كل من الجزائر وفلسطين، على النحو التالي: في مجالات مختلفة الحصر 

 عدم الاختصاص.قرارات قضائية إدارية بخصوص عيب أولًا: 

 ( في الجزائر: 0

 .(1)ام. ب،قضية والي ولاية تيارت ضد  – 15/01/3003بتاريخ  004540ملف رقم أ، 

نَّ القرار المُعاد لم يبلغ حقوق مشهورة، ولكن من ...لكن حيثُ أحيثُ جاء في حيثيات القرار: "
 .ضمن اختصاص القضاء الإداري إلغاء قرار الوالي الذي تجاوز السلطة

 لإسقاط حق الاستفادةنَّ والي ولاية تيارت ألغى حق الاستفادة بدون اللجوء إلى القضاء إذ أ
 ... نَّ المنتج الفلاحي المستفيد مُورث المُستأنف عليهم بعقد إداري مُشهر لدى المحافظةخاصة وأ

التي تخول القاضي الإداري الحق في إلغاء قرار  13 – 19من القانون  31نَّ المادة وحيثُ أ
بدون اللجوء إلى العدالة فكان قد  13/01/1777الاستفادة، وما دام أنَّ الوالي ألغى القرار بتاريخ 

 "تجاوز السلطة وخالف القانون وكان قراراهُ هذا غير مشروع ...

                                                                 

محمد ، (ب. م) ضد تيارت ولاية والي قضية – 02/20/0220 المؤرخة في ،004540 قرار مجلس الدولة في القضية رقم :أنظر (1) 
 .002مرجع سابق، ص:  القضاء الإداري، ادعوى الإلغاء،،الصغير بعلي، 
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لوكالة الوطنية ، قضية اس، ضد ا20/07/3007المؤرخ في  040200ب، القرار رقم 
 (1)للممتلكات المنجمية.

حيثُ أنَّ موضوع النزاع يتلخص في طلب المدعي حيثُ جاء في وقائع وحيثيات القرار ما يلي: "
في الطعن بإلغاء القرار الصادر عن الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية الصادر بتاريخ 

الطاعن رخصة استغلال المحجر  والذي تمَّ بموجبهِ رفض تسليم 700تحت رقم  33/01/3001
 الذي كان يعمل به...

ويؤسس طلبهُ هذا على كونهِ كان متحصلًا على قرار صادر من السيد والي ولاية سطيف بتاريخ 
لفائدة شركة سياحة والمتضمن رخصة استغلال محجرة  71/م.م.ص/194تحت رقم  37/05/1771

 الضرائب إلى يومنا هذا. سنة وهو يدفع التزاماتهُ تجاه الإدارة و  14لمدة 

... وحيثُ يظهر من دراسة أحكام 3012حيثُ أنَّ هذه الرخصة تنتهي صلاحيتها في سنة 
من القانون  70القانون أنَّ سحب السند المنجمي أو تجديدهُ يكون وفقاً للشروط الواردة في المادة 

والتي  10 – 01مكرر ضمن أحكام القانون  71والتي تمَّ تعديلها ...وأدخلت المادة  10 – 01رقم 
أصبحت تنص على: ا...يقرر الوالي المختص إقليمياً تعليق أو سحب رخصة استغلال مقالع الحجارة 

ما م وحيثُ أنَّهُ لا يوجد في الملف ما يفيد سحب هذا القرار ولا إلغاءه( ...والرمال من صاحبها ...
 يجعلهُ يرتب كل آثارهِ زيادة على كون السجل التجاري لا يزال ساري المفعول ... 

نَّ تصرف المدعى عليها يعد تجاوزاً للسلطة خاصةً وأنَّ وحيثُ أن طلب المدعي مؤسس وأ
 قراراها جاء بعد صدور التعديل ...

كالة الوطنية للممتلكات إبطال القرار الإداري الصادر عن الو  :في الموضوعالأسباب ...لهذه 
 ..."المنجمية 

ويظهر من وقائع وحيثيات القرار الأول )أ( أنَّ الوالي تجاوز ما منحهُ القانون من سلطة اختصاص 
عندما قام بإلغاء قرار الاستفادة، هذا الأخير الذي جعلهُ القانون من اختصاص السلطة القضائية 

                                                                 

، 0200، 02، العدد مجلة مجلس الدولة، )الغرفة الثالثة(، 22/22/0222المؤرخ في  ،040200: قرار مجلس الدولة رقم أنظر (1) 
 .000ص: 
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وبذلك يكون قرار الوالي مشوب بعيب عدم الاختصاص  المختصة والممثلة بالقاضي الإداري، فإنَّهُ 
 الجسيم بصورة اعتداء سلطة على اختصاص سلطة أخرى.

ويستفاد من وقائع وحيثيات القرار الثاني )ب( أنَّ الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية قد خالفت 
نص الوالي ب القانون وتجاوزت سلطتها في الاختصاص، ويظهر ذلك بإصدارها قرار من اختصاص

القانون وعليه يعتبر قرارها مشوباً بعيب عدم الاختصاص، بصورة اعتداء سلطة إدارية على اختصاص 
 سلطة إدارية أخرى. 

 في فلسطين: ( 0

 (1).، قضية اش. ق، ضد محافظ بيت لحم39/07/3004المؤرخ في  11/3004أ، القرار رقم

 حيثُ تقدم المُستدعي بهذه الدعوى ضد المستدعىحيثيات القرار ما يلي: "وقائع و حيثُ جاء في 
القاضي بكف يد المستدعي  12/13/3005ضدهُ طالباً إلغاء قرار المستدعى ضدهُ الصادر بتاريخ 

، طبيعي الكائنة بموقع كرم معمر من أراضي بيت لحم أو 5من حوض ا 519عن قطعة الأرض رقم 
 .أي جزء منها

تدقيق والمداولة قانوناً ...وعن أسباب الطعن نجد بأنَّ حيث جاء في حيثيات المحكمة بعد ال
المستدعى ضدهُ امحافظ بيت لحم،، قد أصدر قراره المتضمن كف يد المستدعي عن قطعة الأرض 

...من أراضي بيت لحم، ولما كانت المحاكم الحقوقية هي صاحبة الولاية العامة والصلاحية  519رقم 
م، فإنَّهُ وعلى ضوء ذلك تجد بأنَّ القرار الإداري الصادر عن بتحديد الحقوق وليس محافظ بيت لح

محافظ بيت لحم االمستدعى ضدهُ، يشكل اعتداءً على اختصاص السلطة القضائية، وهو على ضوء 
ما استقر عليه فقه القانون الإداري واجتهاد القضاء الإداري من قبيل اغتصاب السلطة، وفي هذه 

منعدماً، لا يرتب حقوقاً او التزامات لأنهُ في حكم العدم، والعدم لا يولد إلا عدماً  الحالة فإنَّهُ يُعد قراراً 
داري المعدوم لإزالة أية هة ضد القرار الإ، ومن حق القضاء الإداري النظر في الطعون الموجمثله

                                                                 

، رام الله، عن منظومة القضاء والتشريع في 00/22/0220، محكمة العدل العليا، الصادر بتاريخ 11/3004القرار رقم  :أنظر (1) 
  .//:muqtafi.birzeit.eduhttpفلسطين 

http://muqtafi.birzeit.edu/
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لقرار انَّ أسباب الطعن ترد على وتأسيساً على ما تقدم فإننا نجد أ... شبهة تتعلق بمشروعيتهِ 
 "المطعون فيه مما يستوجب إلغاءه

، قضية اش. ع، ضد مدير عام 31/02/3011، المؤرخ في 150/3001ب، القرار رقم 
 (1)الدفاع المدني بفلسطين.

ا بالتدقيق في أوراق الدعوى والبيانات المقدمة فيهحيثُ جاء في وقائع وحيثيات القرار ما يلي: "
من المستدعي ضد المستدعى ضدهُ للطعن في قرار طردهِ من دمة وفي مرافعات الطرفين تبين أنها مق

الخدمة في جهاز الدفاع المدني، وقد تم تبليغهُ في القرار الطعين شفوياً ...بعد خروجه من سجون 
الاحتلال الإسرائيلي، وأنَّهُ لم يتم إعطاؤه كتاباً خطياً يبين طرده، ...وأنَّ المستدعي حاول الحصول 

 ر عن طريق محكمة العدل العليا، إلا أنهُ رفض هذا الطلب ...على هذا القرا

وبتطبيق حكم القانون على وقائع هذه الدعوى التي ثبت من خلال البينة أن المستدعي قد 
طرد من الخدمة في جهاز الدفاع المدني بتعليمات من المستدعى ضدهُ، وبالرجوع لأحكام المادة 

التي تنص على أنَّ الطرد  3004لسنة  01الأمن الفلسطينية رقم الأولى من قانون الخدمة في قوى 
لى نص المادة  من الخدمة العسكرية هو كل طرد ...يتم بموجب حكم صادر عن محكمة عسكرية، وا 

 من ذات القانون ... 195

يتبين أنَّ عقوبة الطرد من الخدمة هي من اختصاص المحاكم العسكرية لذلك فإنَّ قرار 
بطرد المستدعي يكون مشوباً بعيب عدم الاختصاص الجسيم لأنَّ في اعتداء على  المستدعى ضدهُ 

 ."سلطة المحاكم العسكرية ...الأمر الذي يجعل فيه قراراً منعدماً لا يتقيد الطعن فيه بميعاد

ومن القرارين السابقين يتضح أنَّ قضاء محكمة العدل العليا يبسط رقابتهُ على مشروعية القرارات 
ية مُلغياً من كان منها مشوباً بعيب عدم الاختصاص، ومنها عدم الاختصاص الجسيم أو كما الإدار 

 سماهُ في القرار الأول )أ( باغتصاب السلطة.

                                                                 

، رام الله، عن منظومة القضاء والتشريع في 00/22/0200محكمة العدل العليا، الصادر بتاريخ  ،150/3001القرار رقم أنظر:  (1) 
 .http://muqtafi.birzeit.eduفلسطين 

http://muqtafi.birzeit.edu/
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 .منازعات الوظائف العامةاً: قرارات قضائية إدارية بخصوص ثاني

 ، في الجزائر:1

ضد مديرية التربية  ، قضية اد. ل،03/11/3000قرار صادر عن مجلس الدولة بتاريخ أ، 
 (1)والتعليم بمستغانم.

ة حيثُ أنَّ المستأنفة تنازع في قرار نقلها من مدرسحيثُ جاء في وقائع وحيثيات القرار ما يلي: "
إلى أخرى دون رغبتها، ودون مشاركتها في حركة التنقل السنوية، ومن ثم تطالب بإبطال القرار 

 القاضي بنقلها.

صادر عن  19/02/1779ف الدعوى أنَّهُ بموجب مقرر في حيثُ يظهر من مستندات مل
المجلس التأديبي تم نقلها وأنها طعنت فيه أمام لجنة الطعن الولائية التي استجابت لطلبها، وألغت 

 المقرر...

حيث أنَّ المستأنف عليها بعد تنفيذها مقرر اللجنة اعادت المُستأنفة إلى منصب عملها، إلا 
.. وما دام .ن تبدي رغبتها في ذلككماليةٍ أخرى دون أعطلة تم نقلها إجبارياً إلى إانَّهُ بعد انقضاء ال

أنَّ لجنة الطعن الولائية ...لم تثبت أي خطأ تأديبي ضدها فإنَّهُ لا يمكن نقلها إلى إكمالية أخرى، 
 التصرف فإنَّ  لاسيما أنَّ النقل إجراء يدخل ضمن العقوبات التأديبية، وبما أنَّ لجنة الطعن قد برأتها

 الذي قامت بهِ المستأنف عليها يعد تجاوزاً للسلطة...

لهذه الأسباب يقضي مجلس الدولة: ...في الموضوع: إلغاء القرار المُستأنف وفصلًا من جديد 
 "التصريح بإلزام المُستأنف عليها بإعادة المُستأنفة لمنصب عملها الأصلي بإكمالية بوقيرات ...

 

                                                                 

المنتقى في قضاء مجلس ن بن الشيخ آث ملويا، ي، )الغرفة الأولى(، لحس03/11/3000بتاريخ قرار مجلس الدولة الصادر أنظر:  (1) 
 .000، 002، ص ص: 0202، دار هومة للطباعة والنشر، الطبعة الرابعة، الجزائر، الدولة، االجزء الثاني،
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  (1).34/03/3002االغرفة الثانية، الصادر بتاريخ  9533الدولة رقم ب، قرار مجلس 

حيثُ أن المدعي طعن بالبطلان في القرار الصادر حيثُ جاء في وقائع وحيثيات القرار ما يلي: " 
ستندات نَّهُ بالرجوع إلى ممن عزلهُ عن منصب عملهِ ...حيثُ أعن مديرية التربية لولاية سطيف المتض

المؤشر عليها من طرف  09/05/1777خص إلى الشهادة الطبية المؤرخة في القضية وبالأ
وطني التابعة للصندوق الالصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، وكذلك بالنظر إلى قرار لجنة العجز 

مينات الاجتماعية والذي أشار لحق المعني في الاستفادة من عجز من الدرجة الأولى ابتداءً من للتأ
 .09/05/3000إلى غاية  01/05/1771

أي  07/11/1777وحيثُ أنَّ القرار المطعون فيه والمتضمن عزل المستأنف صدر بتاريخ 
 خلال فترة كان فيها المستأنف في عطلة مرضية كمستفيد بعجز ممنوح من الجهات المعنية ...

 للقانون ...لذا يتعينحيثُ أنَّهُ يعتبر إذن قرار العزل المتخذ خلال عطلة مرضية شرعية مخالف 
 ."إلغاؤه

وبتحليل القرارين السابقين، فإنَّهُ يتضح جلياً أنَّ مجلس الدولة يفرض رقابتهُ على القرارات المرتبطة 
 بالوظيفة العامة، حيثُ يتبين في القرار الأول )أ( تعسف مديرية التربية وتجاوزها لسلطتها بإصدارها

اً في القرار الثاني )ب( أين أصدرت مديرية التربية لولاية سطيف قرار قرار النقل دون موافقة المستأنفة، و 
معيب بشرعيته، وذلك نتيجة صدور قرار العزل مخالفاً للقانون في فترة تمتع المستأنف بعطلة مرضية 

 شرعية.

 ( في فلسطين: 0

، قضية اط. م، ضد وزير الاقتصاد 35/01/3009الصادر بتاريخ  131/3004القرار رقم 
 (2)الوطني.

                                                                 

المرجع في لمنازعات (، عمار بوضياف، ، )الغرفة الثانية00/20/0222، الصادر بتاريخ 9533قرار مجلس الدولة رقم أنظر:  (1) 
 .222، مرجع سابق، ص: الإدارية، االقسم الثاني: الجوانب التطبيقية للمنازعات الإدارية،

، رام الله، عن منظومة القضاء والتشريع في 02/20/0220، محكمة العدل العليا، الصادر بتاريخ 131/3004القرار رقم أنظر:  (2) 
 .http://muqtafi.birzeit.eduفلسطين 

http://muqtafi.birzeit.edu/
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نَّ المستدعي تقدم بواسطة وكيلهِ بهذه حيثُ أحيثُ جاء في وقائع وحيثيات القرار ما يلي: "
الصادرين عن المستدعى ضده، والمتضمنين نقل  47/3004و 30الدعوى للطعن في القرارين رقم 

يين موظف وتع المستدعي إلى مبنى الديوان التابع للوزارة بوظيفة مستشار للوزير للرقابة الداخلية
 آخر بدلًا منه مديراً عاماً للرقابة الداخلية في وزارة الاقتصاد الوطني.

وفي الموضوع ثبت للمحكمة أن المستدعى قد رُقيَ بقرار من مجلس الوزراء إلى مدير عام 
، وكما ثبت أنَّ المستدعى ضدهُ أصدر قراراً بنقل 11/04/3004بتاريخ  A4للرقابة الداخلية بدرجة 

 ستدعي إلى ديوان الموظفين العام وتعيين موظف آخر بدلا منه ...الم

من قانون الخدمة المدنية والتي تنص على أنَّهُ لا يجوز نقل  41ومن الرجوع لأحكام المادة 
ن  أوحيثُ ... الموظف من وظيفتهِ إلى وظيفةٍ أخرى أقل منها درجة إلا بناءً على موافقتهِ الخطية

لرقابة الداخلية أقل درجة من وظيفة مدير عام للرقابة الداخلية كما يتبين وظيفة مستشار للوزير ل
 من قانون الخدمة المدنية... 07من نص المادة 

نما طعن فيه أمام القضاء وحيثُ أ عي ...فإنَّ نقل المستدنَّ المستدعي لم يوافق على النقل وا 
نهُ نون، وهو لا يعدو كو مخالفة القامن وظيفتهِ مديراً عاما لوظيفة مستشار...يكون مشوباً بعيب 

قراراً تأديبياً مقنعاً كما أن إصدار القرار بعد أن جرت محاولة نقل المستدعي إلى ديوان الموظفين 
 العام يكون مخالفاً للقانون...

ضده والمتضمن نقل  ، إلغاء القرار الصادر عن المستدعى3لهذه الأسباب تقرر المحكمة ...
زالة لغاء تعيين موظف بدلًا منه في تلك الوظيفة ... المستدعي ...وا   ."جميع آثاره وا 

وبتحليل القرار السابق، فإنَّهُ يتبين لنا سعي محكمة العدل العليا لفرض رقابة الشرعية على قرارات 
السلطات الإدارية، وفي القرار موضوع التحليل يظهر جليا تعسف الإدارة ومخالفتها للقانون بإصدارها 

 قل، فهي بذلك أرادت معاقبة المستدعي بصورةٍ مقنعة، وهذا ما يعتبر مخالفاً للقانون.قرار الن
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 .دعاوى التفسير وفحص المشروعية :المطلب الثاني
استناداً إلى التصنيف الموضوعي للدعاوى الإدارية، وبالنظر على الأهمية البالغة التي تكتسيها 

ودعوى فحص المشروعية لهي من بين أهم الدعاوى دعاوى قضاء الشرعية، فإنَّ كلًا من دعوى التفسير 
الإدارية التي ترتبط أساساً بالقرار الإداري وتهدف إلى تحقيق مبدأ دولة القانون وحماية مبدأ الشرعية 

علاء شأن حقوق وحريات الأفراد  .وا 

 وتأتي دعاوى التفسير وفحص المشروعية كدعاوى إدارية إلى جانب العديد من الدعاوى الإدارية
الأخرى، كوسائل قانونية تهدف على وجه الخصوص إلى تفسير القرارات الإدارية وفحص مدى 
مشروعيتها وذلك استناداً إلى جملة من الشروط والإجراءات التي تخضع لنظامٍ قانوني خاصٍ بها نتيجة 

 ما تتمتع بهِ من خصائص تجعلها ذو طبيعة مميزةٍ عن باقِ الدعاوى الإدارية الأخرى.

لمام بكافة جوانبها هاتين الدعويين لابد من تسليط الضوء على مختلف جوانبهما، حيثُ ستتم وللإ
ن طريق عومفهوم دعوى فحص المشروعية )الفرع الثاني( دراسة مفهوم دعوى التفسير )الفرع الأول(، 

من  لا في كمعن الدعاوى الإدارية الأخرى عدا عن موقعهوتميزها ا ما، خصائصهمالبحث في تعريفه
 النظامين الجزائري والفلسطيني.

 الفرع الأول: مفهوم دعوى التفسير.

يتطلب تحديد المفعوم العام لدعوى للتفسير الإحاطة بجملة من العناصر، والتي تتمثل بالدرجة 
 رات وجودهاومبر  الأولى في تحديد تعريف دعوى التفسير )أولًا(، ثمَّ استخلاص خصائص هذه الدعوى

 (.اً ثالثفي كل من النظامين الجزائري والفلسطيني ) مكانتها)ثانياً( ولنصل بالنتيجة إلى 
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 أولًا: تعريف دعوى التفسير.

يُقصد بالتفسير اصطلاحاً، العملية العقلية المنظمة بواسطة مناهج وأساليب وتقنيات علمية محددة  
قانونية أو لاصطلاحٍ معين بصورةٍ  بهدف استخراج وبيان معنى صحيح لتصرفٍ قانوني أو قاعدةٍ 

ية دعوى التفسير الإدار  الدكتور عمار عوابدي،  ومن هذا التعرف الاصطلاحي، يُعرف واضحةٍ وسليمة
دعوى قضائية إدارية، تحرك وترفع من ذوي الصفة القانونية والمصلحة أمام الجهة على أنها: "

في النظم القضائية التي يوجد بها نظام القضاء القضائية المختصة، وهي أصلا جهة القضاء الإداري 
الإداري، ...ويطلب فيها من سلطة القضاء المختص تفسير تصرف قانوني إداري غامض ومبهم من 

 (1)" أجل تحديد المراكز القانونية وتوضيح الحقوق والالتزامات الفردية.

ضاها يطالب صاحب دعوى إدارية بمقتعلى أنها: " الدكتور عمار بوضياففي حين يعرفها 
الشأن من القضاء المختص إعطاء تفسير للقرار الإداري محل دعوى التفسير وفقاً للشروط والإجراءات 

 (2). "القانونية

اري القاضي الإد قيامقضاء التفسير على أنَّهُ: " الدكتور هاني عبد الرحمن غانمكما ويعرف 
بتفسير الاعمال القانونية للإدارة في حال قدُمَ لهُ طلب بذلك، ففي مجال القرارات الإدارية تقتصر 

ن ن يتعدى أكثر مناه الذي قصدهُ مصدر القرار دون أسلطة القاضي على تفسير القرار وبيان مع
 (3)مخالفاً للمشروعية". ذلك، فليس لهُ الحكم بإلغاء القرار أو التعويض عنهُ في حال كانَ 

ومن جهتنا نرى أنَّهُ من مختلف التعريفات السابقة وغيرها، هناك العديد من التعريفات لدعوى 
التفسير، وكل تعريف يتناولها من منظورٍ معين، حيثُ تظهر بينهم قواسم مشتركة، واختلافاتٌ أحياناً 

نية بجعلهِ يشمل كافة التصرفات القانو  أخرى، ففيما يتعلق بمحل الدعوى، ذهب البعض إلى إطلاقهِ 
الإدارية )الأعمال الانفرادية والاتفاقية(، واتجه البعض الآخر إلى حصرهِ في الأعمال الانفرادية )أي 
القرارات الإدارية(، في حين أننا نرجح أن يكون مجالها يشمل كافة التصرفات القانونية الإدارية، لما في 
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ة ورقابة الإدارة. ويكمن الاختلاف أيضاً في الجهة القضائية المختصة، ذلك من تكريس لمبدأ الشرعي
حيثُ يرى البعض أنَّ القضاء الإداري هو صاحب الاختصاص الأصيل وبالتالي فإنَّ القاضي الإداري 
هو من يفصل في دعوى التفسير، ويذهب البعض الآخر إلى أنَّ دعوى التفسير أساساً من اختصاص 

إلا أنَّ هذا لا يعني خروجها من دائرة اختصاص القضاء العادي في بعض الحالات القضاء الإداري، 
أما بخصوص الهدف من الدعوى، فقد تشابهت التعريفات السابقة، في انَّ هدف دعوى الإلغاء يكمن 

عطائه التفسير الحقيقي والصحيح.  في إزالة الغموض والإبهام عن تصرفٍ إداري ما وا 

تي تظهر والن نلاحظ وبكل وضوح أهمية دعوى التفسير الإدارية، ، يمكننا أتقدمإلى ما واستناداً 
جليةً كلما كانت العبارات المكونة لتصرفٍ إداريٍ ما غامضة ومبهمة، فبالنتيجة لذلك فإنها ستكون محلًا 

الإداري  يلتفسيراتٍ مختلفة، وهذا لا يعدو كونهُ أمراً طبيعياً فالجهة الإدارية صاحبة التصرف القانون
ستتمسك بتفسيرٍ معين تراهُ من وجهة نظرها صائبٌ وسليم في سبيل تحقيق أهدافها أو على الشكل الذي 
يخدمُ مصالحها، وعلى العكس من ذلك فإنَّ المخاطب أو المعني بهذا التصرف القانوني وصاحب 

أن تكون هنالك  ذا وجبالمصلحة في التفسير سيتمسك بتفسير مغاير ومختلف تماماً لتفسير الإدارة، ل
جراءات قانونية  اً يتسم نظامٍ قانوني خاص تفسير و في إطار معينة و وسيلةٌ قانونية تضع وفق شروطٍ وا 

بالحياد، لذلك وجب اللجوء للقضاء والاحتكام أمامهُ للخروج بالتفسير الحقيقي للتصرف الإداري بعيداً 
 (1) عن مصالح طرفي الدعوى.

 التفسير.ثانياً: خصائص دعوى 

ومن مجمل التعريفات السابقة، فإنَّ دعوى التفسير تظهر بمجموعة من الخصائص، على النحو 
 التالي: 

 تعتبر دعوى التفسير دعوى قضائية بالمعنى ( دعوى التفسير الإداري دعوى قضائية محضة:1
اً(، وعليه حقالقانوني والفني القضائي للدعوى، بغض النظر عن طريقة تحريك الدعوى )كما سنرى لا

 وبمفهوم المخالفة فإنَّ دعوى التفسير لا تعتبر دفعاً قضائياً.
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ويُقصد بذلك أنها دعوى تختص الإداري من الدعاوى الموضوعية العينية:  ( دعوى التفسير2
 بالجانب الموضوعي للإدارة، أي تفسير وشرح التصرفات القانونية الإدارية الصادرة عن الإدارة.

فإنَّ دعوى التفسير لا تستهدف الجهة الإدارية صاحبة التصرف القانوني، بل وبمعنى آخر، 
 رافع نَّ حقيق أهدافٍ عامة، على الرغم من أتستهدف بالدرجة الأولى التصرف بحد ذاتهِ لأنها تهدف لت

 (1)الدعوى يبتغي منها حماية حقوقهِ ومصالحهِ الشخصية والذاتية.

حيثُ تنحصر سلطات نح القاضي سلطات محدودة: ( دعوى التفسير الإدارية دعوى تم3
القاضي في دعوى التفسير في البحث عن المعنى الصحيح والحقيقي لعمل أو تصرف قانوني إداري 

غية الكشف والإعلان عن المعنى الحقيقي لهُ بموجب حكم قضائي مطعون بهِ بالغموض والإبهام، وذلك بِ 
 عدم ن يحكم بالإلغاء إذا ما ثبُتَ لهُ في دعوى التفسير أ ، وبالنتيجة فإنَّهُ لا يمكن للقاضينهائي

 المشروعية، أو أن يحكم بالتعويض مرتباً إلتزامات وحقوق لكلا الطرفين.

حيثُ يجدُ النظام القانوني  ( دعوى التفسير الإدارية دعوى قضائية في نظامها القانوني:4
ارنة، ضاء الإداري في النظم القانونية الإدارية المقلدعوى التفسير الإدارية مصدرهُ من اجتهاد وابتكار الق

 (2)ثم بعد ذلك أخذت التشريعات تكرس هذه القواعد في مختلف القوانين الموضوعية والاجرائية.

وعلى العموم فإنَّ هذه الخصائص المرتبطة بدعوى التفسير الإدارية، لها من الأهمية البالغة التي 
واعد النظام القانوني لدعوى التفسير الإدارية وتأصيلها، على النحو الذي تجعلها الأداة المساعدة لفهم ق

 المُتبع في الدولة، ووضع مجموعة من المبررات لتكريس دعوى يساعد على تطبيقها في النظام القضائي
 التفسير الإدارية، والتي يمكن إيجازها بما يلي: 

تساهم دعوى التفسير الإدارية في خلق حالة من التوازن التشريعي بين مصلحتين متعارضتين، ( أ
تتمثل الأولى بمصلحة الإدارة في تنفيذ تصرفها تصرفاتها الإدارية على الوجه وبالتفسير الذي تراهُ هي 

داري إقانوني  فمناسباً وسليماً، ومصلحةٍ ثانية تتمثل في توجه المدعي للقضاء للمطابة بتفسير تصر 
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يرى بأنَّ نوعا من الغموض يعتريه، والذي قد ينتج عنهُ المساس بمركز أو مراكز قانونية ما، على 
 اعتبار أنَّ القضاء الجهة المحايدة في تقديم تفسير حقيقي وسليم للتصرف القانوني الإداري. 

لى ة المشرع، و ( إلى جانب كل من تفسير التشريع من طرف القضاة بهدف الوصول إلى نيب ا 
بهام، فإنَّ دعوى  جانب التفسير القضائي لإزالة ما قد يعتري الأحكام والقرارات القضائية من غموض وا 
لى أنَّ الغموض كما يعتري التشريع  التفسير تؤكد من جهة إلى أنَّ ظاهرة الغموض واسعة المجال، وا 

ادرة عن في مختلف التصرفات القانونية الص والأحكام والقرارات القضائية قد يعتري العمل الإداري ممثلاً 
 .من جهةٍ أخرى الجهات الإدارية

( إنَّ اللجوء لدعوى التفسير الإدارية يؤكد من كل بد على أهمية القضاء بوصفهِ جهة محايدة ت
ويساهم القضاء من خلال دعوى التفسير  ومستقلة عن الإدارة من جهة وعن الأفراد من جهةٍ أخرى،

لوضعيات واستدراك الموقف، حيثُ تدُفع الإدارة على تطبيق تفسير القضاء حتى في إلى تصحيح ا
 مواجهة الغير ممن لم يتم ذكرهم في التصرف محل التفسير. 

( لدعوى التفسير دور بارز في حماية النظام القانوني في الدولة بصفةٍ عامة، والنظام الإداري ث
السلطات الممنوحة للإدارة والتي قد تؤدي إلى البيروقراطية بصفة خاصة من إساءة استعمال الامتيازات و 

اء في الدولة، وذلك من خلال القض وتكريس مختلف أوجه الفساد الإداري، وتشويه هيبة العمل الإداري
 (1)على كافة أوجه الغموض التي قد تعتري التصرفات القانونية الإدارية. 

 من النظامين الجزائري والفلسطيني. مكانة دعوى التفسير الإدارية في كلثالثاً: 

التي تضطلع بها دعوى التفسير الإدارية كما وسبق الإشارة إليه، تجعلها ضرورية في إنَّ الأهمية 
كل نظام قانوني وقضائي في الدولة، وفي مجال دراستنا للنظامين الجزائري والفلسطيني يمكن التساؤل 

 النظامين؟ومكانة دعوى التفسير في كلا  مدى وجودحول 

 لجزائرففي اإجابةً على هذا السؤال، وجب علينا الإلمام بكافة المصادر القانونية لهذه الدعوى، 
وبالرجوع إلى مختلف القوانين التي تمت الإشارة إليها في الفصل الأول من هذه الدراسة فإننا نجد أنَّ 
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لى غاية ادعوى التفسير الإدارية موجودةٌ في النظام القانوني والقضائي ال لآن، جزائري منذ الاستقلال وا 
فقد نصَّت عليها العديد من القوانين، من بينها القانون المنشأ والمنظم للمجلس الأعلى )المحكمة العليا 

وجدت  1112وكذلك بعد التعديل الدستوري لسنة  ،(2)، كذلك قانون الإجراءات المدنية )الملغى((1)حالياً(
، (3)نتها حيثُ نص عليها القوانين المنظمة للمحاكم الإدارية ومجلس الدولةدعوى التفسير الإدارية مكا

المتضمنة قواعد وغيرها من القوانين الموضوعية والإجرائية  (4)وكذلك قانون الإجراءات المدنية والإدارية
 الاختصاص.

القضائي ي و وعليه وبناءً على ما تقدم، فإنَّ دعوى التفسير الإدارية مكرسةٌ في النظام القانون
الجزائري بنصوص احكام القانون إلى جانب الدعاوى القضائية الإدارية الأخرى، لكن ما يمكن ملاحظتهُ 

 على هذه الدعوى وفق ما ورد في نصوص القانون ما يلي: 

( جاءت مختلف النصوص القانونية بالنص على وجود دعوى التفسير، لكنها قد خلت تماماً 1
 واكتفت بالنص على الجهة القضائية المختصة بالفصل فيها.من التفصيل في نظامها القانوني، 

هُ ما هو النظام القانوني الذي تطبقالأمر الذي دفع العديد من الفقهاء على طرح التساؤل التالي: 
 لطات القضاء المختصة بدعوى التفسير في النظام القضائي الجزائري؟س

ذلك إلى  عمار عوابديويرجع الدكتور  ،(5)التفسيريةقلة القرارات القضائية في مجال الدعوى ( 6
على   موحداً نَّهُ كان نظاماً قضائياً ام القضائي الجزائري على اعتبار أسببين، الأول يتعلق بطبيعة النظ

مرونتهِ واقعيتهِ إلا أنَّهُ لم يكن مشجعاً لتطبيق هذه الدعوى، لأنها وبالدرجة الأولى قضائية  الرغم من
 (6)المنشأ والمصدر.

                                                                 

 .222، مصدر سابق، ص: 618-23، من القانون رقم 24المادة رقم أنظر:  (1) 
 .586، مصدر سابق، ص: 151-22، من الامر رقم 274المادة أنظر:  (2) 
 – 18القانون رقم من  08و 06. وكذلك المواد 01، مصدر سابق، ص: 01 – 18من القانون العضوي رقم  90المادة أنظر:  (3) 

 )التي تحيل إلى أحاكم قانون الإجراءات المدنية وفيما بعد قانون الإجراءات المدنية والإدارية(. 08،01، مصدر سابق، ص ص: 06
 .83، 75ص: ، مصدر سابق، ص 01- 08من القانون رقم  106و 101، 801المواد أنظر:  4)( 
دعوى  ،ن معهُ ضد وزارة التعليم العالير وم.، الغرفة الرابعة، قضية ش31/91/2999قرار مجلس الدولة الصادر بتاريخ أنظر:  (5) 

 .621، 657ص ص:  مرجع سابق، ،الدولة، الجزء الأولالمنتقى في قضاء مجلس يا، ن بن الشيخ آث ملو يراجع: لحس تفسير،
 .135، 131، مرجع سابق، ص ص: قضاء التفسير في القانون الإداريعمار عوابدي،  (6) 
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ات دعوى التفسير تعاني من ذ ، فإننا نرى أنَّ وحالياً وفي ظل ما يُسمى بالازدواجية القضائية 
اري لا على إد لعملالإشكال، فلغاية كتابة هذه السطور لا وجود لقرارات قضائية في دعوى تفسيرية 

 المستوى المحلي ولا حتى المركزي!

يمكن ملاحظتهُ أيضاً، هو المجال الضيق لدعوى التفسير الإدارية،  ( ومن وجهة نظرنا، ما3
من ق.إ.م.إ.د فإنَّ كلًا من المحاكم الإدارية ومجلس الدولة  101و 801حيثُ ووفق نص المواد 

مختصين بتفسير القرارات الإدارية كلٌ وفق قواعد الاختصاص المُخولةِ لهُ دون بقية الأعمال الإدارية 
ظم كما هو عليه الحال في الن وبعيداً كذلك عن تفسير الأحكام والقرارات القضائية الإدارية الأخرى،

نية المقارنة وخاصة النظام القانوني الفرنسي الذي يقبل دعوى التفسير في كافة الاعمال الإدارية القانو 
 دون تحديدها وحصرها في القرارات.

أما عن طرق تحريك هذه الدعوى وشروطها، فإنّ الإجابة في هذا الصدد ستكون بذات الوضع 
 ،رق لهالأنَّ المشرع الجزائري لم يتطمقارن، والحال التي تسير فيه هذه الدعوى في القانون والقضاء ال

نما اكتفى بالنص عليها في الشروط العامة للدعاوى المرفوعة أمام المحاكم الإدارية ومجلس الدولة  وا 
إلى جانب الدعاوى الأخرى، متجاهلا بذلك خصوصية هذه الدعوى واهميتها، كونها دعوى قضائية 

 إدارية مستقلة.

وى التفسير الإدارية إما أن تكون بطريقةٍ مباشرة برفعها أمام الجهة القضائية وعلى العموم فإنَّ دع 
، أو عن من طرف كل ذي صفة قانونية ومصلحة من تفسير العمل الإداري محل الدعوى المختصة

بهام تصرف إداري او قرار قضائي إداري  طريق الإحالة القضائية وذلك عندما يتم الدفع بغموض وا 
أثناء المرافعات في دعوى قضائية أصلية عادية )مدنية او تجارية ...(، ويعمل هذا الدفع على توقف 

لغموض االفصل في الدعوى الأصلية، وصدور قرار الإحالة إلى الجهة القضائية المختصة بتفسير 
، مع الأخذ بعين الاعتبار في كلا الطريقتين احترام للوصول إلى المعنى الحقيقي والصحيحوالإبهام 

كافة قواعد الاختصاص النوعي في الدولة، سواء المتعلق منها بالجهة القضائية المختصة، أو بمعايير 
 (1).الاختصاص

                                                                 

 .611-682، 111-110ص ص: راجع مفصلًا: عمر بوجداي، مرجع سابق،  (1) 
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لغموض المقررات القضائية التي يكتنفها اومن الجدير بالذكر أنَّ المشرع الجزائري قد أحال تفسير 
، فإذا (1)من ق.إ.م.إ.د 685والإبهام للجة القضائية التي أصدرت هذا المقرر، وهذا ما أكدتهُ المادة 

كان هذا الحال يمسُّ المقررات القضائية الصادرة عن القضاء العادي، فهل يمكنُ قياسهُ على المقررات 
 ضائية الإدارية؟ القضائية الصادرة عن الجهات الق

على  تكد، والتي أ(2)من ذات القانون 888مادة جاءت الإجابة الشافية لهذا السؤال في نص ال
تنطبق على ما يرد أمام المحاكم الإدارية،  618إلى غاية  670أنَّ الأحكام التي جاءت بها المواد من 

من  112حالة التي جاءت بها المادة حكم الإما يرد أمام مجلس الدولة، استناداً لوفي ذات السياق على 
 .(3)ذات القانون

وبالرجوع إلى مختلف النصوص القانونية والتشريعية، وخاصة تلك التي تتعلق  وفي فلسطين،
بتنظيم قواعد الاختصاص النوعي في المنازعات الإدارية سواء أكانت موضوعية أو إجرائية، فإنها لم 

مستقلة ومعقودةٌ للقضاء الإداري ممثلًا بمحكمة العدل العليا  تشر إلى دعوى التفسير الإدارية كدعوى
 كما هو الحال في النظام القانوني والقضائي الجزائري.

من قانون أصول المحاكمات المدنية  185و 181، 183للمواد وبالرجوع على وجه الخصوص 
لجها التي حكام القضائية لفإننا نجد بأنَّ المشرع الفلسطيني قد أسند اختصاص تفسير الا (4)والتجارية

 تصدرها، بمعنى أنَّها ليست ضمن دائرة الاختصاص الحصري لمحكمة العدل العليا.
                                                                 

تحديد مضمونهِ، من اختصاص الجهة القضائية التي إنَّ تفسير الحكم بغرض توضيحِ مدلولهِ أو على: " 282المادة نصت  (1) 
  .61 ص: ، مصدر سابق،01- 08القانون رقم ". أصدرتهُ 

من  208إلى  279تطبق المقتضيات المتعلقة بالأحكام القضائية المنصوص عليها في المواد من "على:  888المادة نصت  (2) 
 .86ص: ، مصدر سابق، 01- 08القانون رقم "، هذا القانون أمام المحكمة الإدارية

"، أعلاه، المتعلقة بالفصل في القضية أمام مجلس الدولة. 099إلى  874تطبق احكام المواد من على: " 019المادة نصت  (3) 
 . 81، مصدر سابق، ص: 01- 08القانون رقم 

بطرق الطعن التي يقبلها الحكم موضوع التصحيح. أما يجوز الطعن في القرار الصادر بالتصحيح -2على: "  183المادة تنص  (4) 
 ".القرار الصادر برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه على استقلال

يجوز للخصوم أن يطلبوا باستدعاء يقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه على: "  184المادة وتنص  -
ادر بالتفسير متمماً من كل الوجوه للحكم الذي يفسره، ويسري عليه ما يسري على هذا الحكم من غموض أو إبهام، ويعتبر القرار الص

 .21، 20ص ص:  ، مصدر سابق،6001لسنة  06، القانون رقم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية."
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وفي حالة ما إذا تطلبت المنازعة المعروضة أمام محكمة العدل العليا تفسير قرارٍ إداري فإنها 
ذا كان قضائياً فتكون الإحا صدرة لة للجهة القضائية مُ تحيلهُ للجهة الإدارية التي أصدرت القرار، وا 

القرار، وفي مجال العقود الإدارية، فإنَّ الفقه الذي يرى عدم اختصاص محكمة العدل العليا بمنازعات 
 (1)العقود الإدارية لا يرى وجوداً لأي اختصاصٍ لها في تفسير هاته العقود.

ا، العدل العليومن وجهة نظرنا واستناداً إلى ما تقدم بخصوص اختصاصات وصلاحيات محمة 
 فإننا وقياساً على القرار الإداري نرجع تفسير ما ورد في العقد كذلك للجهة الإدارية الطرف في العقد.

، والتي تحدد (2)من قانون المحاكم النظامية الفلسطيني 31الرجوع إلى نص المادة تقديرنا وبعد وب
انين أو ها الثالثة، تشير إلى عيب مخالفة القو أوجه الطعن بإلغاء القرارات الإدارية، فإننا نجدها في فقرت

لقرار االلوائح أو الخطأ في تطبيقها او تأويلها، وبالرجوع إلى مقتضيات هذا العيب الذي قد يصيب 
الإداري، فإنَّ الإدارة قد تخطأ عند إصدارها لقراراتها في تأويل القانون وبالتالي في منح المعنى الحقيقي 

 على أنَّ سلطة التأويل ممنوحة للإدارة في حدود عدم مخالفتها للقوانين واللوائح.للقرار، وبهذا تأكيد 

ي فلسطين، فكوسيلة قانونية ودعوى قضائية مستقلة  وعليه فإنَّهُ لا وجود لدعوى التفسير الإدارية
قضائي الفي النظام القانوني و  عدم النص عليها ووفق تقديرنا على خلاف ما هو الحال في الجزائر، ولعل

 ،سيؤثر حتما على مبادئ الرقابة على أعمال الجهات الإداريةالفلسطيني لهو الدور السلبي، والذي 
ض والإبهام قيامها بإزالة الغمو  ويُفقد الأفراد الثقة في تفسيرات الإدارة التي تنأى أن تكون حيادية عند
 .دارةبوصفها وسيلة مستقلة ومحايدة لحماية مبدأ الشرعية ومنع تعسف الإ

 

                                                                 

د سليمان نايف شبير، مرجع سابق، ص ص: . وراجع أيضاً: محم633، 631هاني عبد الرحمن غانم، مرجع سابق، ص ص:  (1) 
638 ،631. 

يشترط في الطلبات والطعون المرفوعة لمحكمة العدل العليا : " أنَّهُ  علىمن قانون تشكيل المحاكم النظامية  34/93المادة تنص  (2) 
مخالفة القوانين -3احد وأكثر مما يلي: ( من هذا القانون أن يكون سبب الطعن متعلقاً بو 33من الأفراد أو الهيئات الواردة في المادة )

 .687، مصدر سابق، ص:6001لسنة  05"، القانون رقم أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها
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 .(1): مفهوم دعوى فحص )تقدير( المشروعيةثانيالفرع ال

إلماماً بالمعنى الكامل لمفهوم دعوى فحص )تقدير( المشروعية، وجب التعرض إلى تعريفها في 
الفقه والقانون الإداريين )أولًا(، مروراً بطبيعتها وخصائصها التي ينجم عنها جملة من النتائج والآثار 

 إلى مكانة ووجود هذه الدعوى في كل من النظامين الجزائري والفلسطيني )ثالثاً(.لنصل )ثانياً(، 

 أولًا: تعريف دعوى فحص )تقدير( المشروعية.

ص ، فإنَّ الفقه الإداري حاول تقديم تعريف لدعوى فحفي ظل غياب التعريف التشريعي والقانوني
قضائية  دعوىالذي يُعرفها على أنها: " الدكتور عمار عوابدي)تقدير( المشروعية، ومن بينها تعريف 

إدارية موضوعية وعينية من دعاوى قضاء الشرعية، تتحرك وترفع بعد الإحالة القضائية وذلك من 
 خلال الدفع بعدم الشرعية في أحد القرارات الإدارية او الأحكام القضائية الإدارية النهائية أثناء النظر

)دعوى مدنية أو تجارية ...الخ( فيتوقف قاضي الدعوى في دعوى قضائية عادية أصلية  والفصل
العادية الأصلية عن عملية النظر والفصل في الدعوى ...ويحكم بإحالة مسألة النظر والفصل في 

 (2). "الدفع للجهة القضائية الإدارية المختصة ...

لإدارية قرارات اواستناداً لهذا التعريف، فإننا نرى بأنَّ مجال هذه الدعوى يتمثل في كل من ال
والأحكام القضائية الإدارية النهائية، ولعل هذا الحكم كان مستنداً إلى ما هو عليه الحال في الأنظمة 

لدعوى فحص  هِ فعند تعري عمار بوضيافنرى بأنَّ الدكتور حين المقارنة وخاصةً النظام الفرنسي، في 
انوني قبذلك على ما هو عليه الحال في النظام القد حدد مجالها في القرارات الإدارية مستنداً المشروعية 

 الجزائري كما سنرى لاحقاً.

                                                                 

" حيثُ روعيةدعوى فحص المشلقد استعمل للتعبير عن هذه الدعوى في النظم القانونية والقضائية التي تبنتها، استعمل مصطلح " (1) 
ويقصد بـِ  "دعوى تقدير المشروعية)فحص( أي التفتيش والتحقيق ومحاولة البحث، في حين استعملت نظمٌ اخرة مصطلح "يقصد بِـ 

رشيد  ف والغاية من هذه الدعوى،دكثر ملائمة مع الهكونهُ أبٌ من الفقه المصطلح الأخير ن)تقدير( أي التقييم والتكييف، ويرجح جا
ديوان المطبوعات الجامعية، بدون رقم طبعة،  ، )الجزء الثاني: الدعاوى وطرق الطعن الإدارية(،قانون المنازعات الإداريةخلوفي، 
 .181، ص: 6011الجزائر، 

دعوى تقدير الشرعية في القضاء الإداري )دراسة علمية تحليلية ومقارنة بين القضاء الإداري الفرنسي والنظام عمار عوابدي،  (2) 
 .02، ص: 6001هومة للطباعة والنشر، الطبعة الثانية، الجزائر، ، دار القضائي الجزائري(
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هي الدعوى التي يطلب فيها صاحب المصلحة من على أنها: " الدكتور الزين عزريويعرفها 
القاضي المختص فحص مدى مشروعية القرار، أي هل القرار مطابق ومتفق مع القانون أو لا، فدور 

يقتصر على الإعلان عن مشروعية القرار او عدم مشروعيته ولا يتعدى في  القاضي في هذه الدعوى
 (1)". الحالة الثانية إلى إلغائهِ او تعديلهِ 

عدا عن الأهمية البالغة التي يُظهرها التعريف لدعوى فحص )تقدير( المشروعية، والتي ترتبط 
ا مبدأ في حد ذاته، الأمر الذي يعطيهارتباطاً مباشراً بمبدأ الشرعية، وما يؤكد ذلك أنها تحمل اسم ال

 (2). طابعاً خاصاً يجعلها تتميز بصفاتٍ وخصائص فريدة

وأما الفقه  ،)كما سنرى لاحقاً( فحص المشروعيةلم يقدم التشريع أي تعريفٍ لدعوى  وفي فلسطين
بالإشارة إلى ما قدمهُ الفقه المقارن من تعريفاتٍ اشتملت على طبيعة الدعوى وكيفياتها وسلطات  فاكتفى

 (3)القاضي بها.

 دعوى فحص المشروعية. خصائص )طبيعة(اً: ثاني

التي قدمت دعوى فحص المشروعية بمناظير تشابهت حيناً  من مجمل التعريفات الفقهية السابقة
ننا أن نجمل بعض الخصائص التي تتميز بها دعوى فحص المشروعية عن واختلفت أحياناً أخرى، بمك

 غيرها من الدعوى وتبرز طبيعتها الخاصة، وذلك على النحو التالي: 

( دعوى فحص المشروعية على شاكلة الدعاوى الإدارية الأخرة تعتبر دعوى قضائية، فهي بذلك 1
 اءات العامة للدعاوى الإدارية بالإضافة إلىليست دفعاً، وبالنتيجة لذلك فهي تخضع للشروط والإجر 

 .مختلف قواعد الاختصاص القضائي

( على غرار دعوى الإلغاء والتفسير، تعُدُ دعوى فحص المشروعية دعوى موضوعية وعينية، 6
حيثُ تشترك معها في كونها تنصبُ على القرار الإداري في حد ذاتهِ بغض النظر عن جهة إصدارهِ 

 ودون أن يتعدى الحال إلى حماية الحقوق والمصالح الذاتية للأفراد أو حتى مركزية،سواء كانت محلية 
                                                                 

 .78الزين عزري، مرجع سابق، ص:  (1) 
 .180، مرجع سابق، ص: المرجع في لمنازعات الإدارية، )القسم الثاني: الجوانب التطبيقية للمنازعات الإدارية(عمار بوضياف،  (2) 
 631، 638رجع سابق، ص ص: راجع مفصلًا: محمد سليمان نايف شبير، م (3) 
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 اص النوعي في المنازعات الإدارية، فهي بذلك أحد دعاوى قضاء الشرعيةمع احترام قواعد الاختص
 التي تهدف لحماية مبدأ الشرعية في الدولة بصفةٍ عامة.

المشروعية ودعوى الإلغاء، إلى أن الفارق بينهم يكمن رغم الاقتراب الكبير بين دعوى فحص ( 3
في النتيجة وما مُنحَ للقاضي الإداري من سلطات، فهي تهدف إلى بيان مدى شرعية العمل الإداري او 
الحكم القضائي الإداري وتقدير ما إذا كان مشروعاً أو لا، دون أن يتعدى الأمر في الحالة الثانية إلى 

 وتقرير التعويض عنه، فهي بهذه النتيجة وتلك السلطة الممنوحة للقاضي تتميز أيضاً إلغائهِ أو تعديلهِ 
 (1)عن دعوى التفسير الإدارية وكذا دعاوى القضاء الكامل.

دعوى فحص المشروعية هي دعوى قضائية وقائية، فمن خلال ما مُنح للقاضي الإداري في ( 1
عدم  منعمل الإداري والحكم القضائي الإداري هذه الدعوى من سلطات تخولهُ فحص مدى مشروعية ال

مشروعيتهِ، يترتب جملة من الآثار التي تهدف بالدرجة الأولى لحماية مبدأ الشرعية، ومن بين هذه 
علام السلطات المختصة بمسألة شرعية أو عدم شرعية أعمالها وكذلك الأطراف المعنية  الآثار تنويه وا 

تخاذ الإجراءات اللازمة لضمان مبدأ الشرعية، ومثالها: السحب، بهذه الأعمال، لكي تتاح الفرصة لا
الإلغاء )الإداري او القضائي(، نقض الأحكام القضائية والحكم بالتعويض عن الأضرار المترتبة 
...وغيرها من الإجراءات، فهي بذلك تتخذ الطبيعة الوقائية لحماية مبدأ الشرعية، رغم أنها من جهةٍ 

 (2)هجومية على التصرف الإداري او الحكم القضائي الإداري المطعون فيه.  أخرى تعتبر وسيلةً 

ع دعوى م( ومن بين الخصائص التي تتميز بها دعوى فحص )تقدير( المشروعية، كونها تشكل 5
وتبرُز هذه الخاصية من خلال عملية العادي والإداري،  القضاءينحلقة ربط بين  التفسير الإدارية

التنسيق بين هرمي القضاء فيما يتعلق بالفصل في الدفوع والإحالات القضائية الواقعة على الأعمال 
الإدارية والأحكام القضائية الإدارية المطعون بها عن طريق دعوى فحص المشروعية، فهي كدعوى 

                                                                 

 .185مرجع سابق، ص:  المرجع في لمنازعات الإدارية، )القسم الثاني: الجوانب التطبيقية للمنازعات الإدارية(،عمار بوضياف،  (1) 
لإداري ا دعوى تقدير الشرعية في القضاء الإداري )دراسة علمية تحليلية ومقارنة بين القضاءأنظر بنفس المعنى: عمار عوابدي،  (2) 

 .16، 10ص ص:  مرجع سابق، ،الفرنسي والنظام القضائي الجزائري(
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الة القضائية من طرف القاضي العادي صاحب التفسير ترفع إما بصورةٍ مباشرة او عن طريق الإح
 (1)الاختصاص الأصيل في الفصل في الدعوى الأصلية المعروضة عليه.

 ثالثاً: مكانة دعوى فحص )تقدير( المشروعية في النظامين الجزائري والفلسطيني. 

بعد التطرق إلى تعريف دعوى فحص )تقدير( المشروعية وما تتميز بهِ من خصائص أظهرت 
او بآخر مدى أهميتها في النظام القضائي لأي دولة كونها أحد أحدث وأهم الطرق لحماية مبدأ  بشكلٍ 

الشرعية، سنحاول في هذا البند أن نبحث في مدى وجود هذه الدعوى في كلا النظامين الجزائري 
 والفلسطيني ومعرفة مكانتها.

ي في صلب النظام القانون ومنذ الاستقلال وجدت وتوجد دعوى فحص المشروعيةففي الجزائر، 
 زائريج والقضائي، وفي ذلك إشارةً واضحة لتجذر فكرة دولة القانون ومبدأ الشرعية، فمنذُ أول قانونٍ 

فت دعوى فحص المشروعية كدعوى قضائية مستقلة، وتناولتها كافة النصوص القانونية عُرِ تناولها 
وجودها وعلى تحديد على  تالأخرى، فأكد ائية والموضوعية إلى جانب بقية الدعاوى الإداريةالإجر 

بالمادة مروراً  (2)618-23من القانون رقم  61الجهة القضائية المختصة بالفصل بها، بدءاً من المادة 
، وما حملتهُ القوانين المنظمة لمجلس الدولة والمحاكم (3)كافة تعديلاتهِ ب من ق.إ.م )المُلغى( 671

  (5)من ق.إ.م.إ.د. 101ـ 801، ووصولًا إلى المواد (4)الإدارية

                                                                 

ت مجلة الاجتهاد للدراسا (،"دراسة مقارنة بين الجزائر والمغرب"ضوابط الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية )صبرينه عجابي،  (1) 
 .113، ص: 6018الجزائر، ، المركز الجامعي تمنراست، 07، المجلد 01، العدد القانونية والاقتصادية

 .222، مصدر سابق، ص: 618 – 23من القانون رقم  24المادة أنظر:  (2) 
تنظر الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى . حيثُ نصت على: "206، مصدر سابق، ص: 151-22من الامر رقم  274المادة أنظر:  (3) 

 "لإجراءات التي تكون المنازعة فيها من اختصاص المجلس الأعلى( ...والطعون الخاصة بمدى مشروعية ا2ابتدائياً ونهائياً: 
يفصل مجلس الدولة ابتدائياً ، حيثُ نصت على: "01، مصدر سابق، ص: 01 – 18من القانون العضوي رقم  01أنظر: المادة  (4) 

مواد ". وانظر أيضاً المجلس الدولة الطعون الخاصة بالتفسير ومدى شرعية القرارات التي تكون نزاعاتها من اختصاص-2ونهائياً في: 
)التي تحيل إلى أحاكم قانون الإجراءات المدنية وفيما بعد قانون  01، 08، مصدر سابق، ص ص: 06 – 18القانون رقم من  08و 06

 الإجراءات المدنية والإدارية(. 
 .83، 75، مصدر سابق، ص ص: 01- 08من القانون رقم  091و 891لمواد أنظر: ا (5) 
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إنَّ مختلف النصوص القانونية سالفة الذكر ساهمت في تكريس مكانة دعوى فحص المشروعية 
إنَّهُ فبخصوص مجالها وخلافاً لدعوى التفسير الإدارية فم القانوني والقضائي في الجزائر، في ظل النظا

جوز رمهُ من عقود إدارية، وبالتالي فإنَّهُ لا ييقتصر على القرارات الصادرة من السلطات الإدارية وما تب
 رفعها ضد المقررات القضائية، هذه الأخيرة التي تقدر سلامتها بطرق الطعن القضائية.

وعن قواعد ممارسة هذه الدعوى، فإنها لا تختلف عن القواعد المتعلقة بدعوى التفسير الإدارية 
 (1)ة المتعلقة منها بالاختصاص والشروط العامة.يسواء تعلق الامر بالقواعد القانونية او القضائ

إلا أنَّ عملية تطبيق هذه الدعوى في أرض الواقع عرفت بعض الملاحظات والمآخذ من طرف 
رجالات الفقه، فرغم أهميتها إلا أنَّ معالم كثيرةً تنقصها في النظام القانوني والقضائي الجزائري ومن 

 بين هذه الملاحظات ما يلي: 

غرار دعوى التفسير الإدارية، فإنَّ دعوى فحص )تقدير( المشروعية خلت من أي نظام  ( على1
قانوني خاصٍ بها لا في القوانين الإجرائية ولا الموضوعية، فلم يُحدد لهذه الدعوى الشروط الشكلية 
 ،لرفعها وقبولها، ولم يتطرق أي نصٍ للسلطات الممنوحة للقاضي عن النظر والفصل في هذه الدعوى

علاوةً عن الغياب التام للشروط الموضوعية التي يبنى عليها الحكم بشرعية العمل الإداري من عدم 
 شرعيته.

ضافةً لذلك فإننا نرى في هذا السياق أنَّهُ لا يمكن رد كافة القواعد التي وجب أن تخضع لها  وا 
ى تلك المطبقة على دعو  دعوى فحص )تقدير( المشروعية إلى القواعد العامة للدعوى الإدارية وخاصةً 

 الإلغاء، لإنَّ في ذلك انتهاك صريح لخصوصية هذه الدعوى بوصفها دعوى مستقلة.

 (2)من ق.إ.م.إ.د 800إلى احكام المادة ( وعن نطاق ومجال تطبيق هذه الدعوى، فإنَّهُ وبالرجوع 6
لدولة لتي تكون فيها انجدها تجعل من اختصاص المحاكم الإدارية اختصاصاً عاماً في كافة القضايا ا

التي تقبل الاستئناف  106والولاية والبلدية والمؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري طرفاً فيها، والمادة 

                                                                 

 .183ص:  مرجع سابق، قانون المنازعات الإدارية، )الجزء الثاني: الدعاوى وطرق الطعن الإدارية(،رشيد خلوفي،  1)( 
رفا ط...تختص بالفصل في أول درجة بحكم قابل للاستئناف في جميع القضايا التي تكون الدولة ...على: " 899المادة نصت  (2) 

 .75ص:  ، مصدر سابق،01- 08، القانون رقم "فيها
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في كافة الاحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية، وبالتالي فإنَّ مجال دعوى فحص )تقدير( المشروعية 
لكن  ،إضافةً للمقررات القضائية الإدارية ت والعقود(هو مجال يشمل كافة التصرفات الإدارية )القرارا

من ذات القانون فغننا نجدها تحدد مجال دعوى فحص )تقدير(  101و 801وبالرجوع إلى المواد 
 المشروعية بالقرارات الإدارية فقط.

ات القضائية القرار  لإدارية في ندرة( تشترك دعوى فحص )تقدير( المشروعية مع دعوى التفسير ا3
الم ع، ويعود السبب في ذلك دائما إلى عدم وجود نظام قانوني يتسم بالوضوح ويبين م(1)دارية فيهاالإ

نَّ نقص الثقافة القانونية وانعدام الوعي الكامل بأسس هذه الدعوى وملامح هذه الدعوى، عدا عن أ
 (2)وقيمتها في حماية النظام القانون في الدولة وخاصة النظام الوظيفي.

وبعد الرجوع إلى كافة النصوص القانونية المعنية والمتضمنة قواعد الاختصاص ين، وفي فلسط
والإجراءات المرتبطة بالمنازعات الإدارية، فإننا لم نجد أي إشارةٍ لدعوى فحص )تقدير( المشروعية 

 بوصفها دعوى قضائية إدارية مستقلة.

ائي إلى طبيعة النظام القانوني والقضومن وجهة نظرنا فإنَّ السبب في ذلك يعود بالدرجة الأولى 
حتلالٍ إسرائيلي انَّ الانتداب البريطاني على فلسطين وما تبعهُ من ن، فقد سبقت الإشارة إلى أفي فلسطي

للأراضي الفلسطينية ساهم بطريقة وبأخرى في عدم وجودِ المعنى الحقيقي للقضاء الإداري الفلسطيني، 
 لسلطات في فلسطين لتبني نظامٍ قضائي وقانوي يعطي للقضاءرغم سعي المؤسس الدستوري ومختلف ا

 الإداري حقهُ ومعناهُ الصحيحين.

إلا أننا نرى بانَّهُ يمكن أن نؤسس لهذه الدعوى من خلال الرجوع إلى مضمون احكام المادة 
عدل ال تختص محكمةمن قانون تشكيل المحاكم النظامية الفلسطيني، واللتان جاءا بما يلي: " 7، 33/2

المسائل التي ليست قضايا أو محاكمات -7سائر المنازعات الإدارية. ...-9العليا بالنظر فيما يلي: ...

                                                                 

قدير طعن لت –، قضية نواب من المجموعة البرلمانية للتجمع من أجل الثقافة والديموقراطية 992948قرار مجلس الدولة رقم  :أنظر (1) 
، ص ص: 6016، 10، العدد مجلة مجلس الدولة، 68/01/6011مدى مشروعية عمل تحضيري لنشاط تشريعي، الصادر بتاريخ 

128 ،121. 
دعوى تقدير الشرعية في القضاء الإداري )دراسة علمية تحليلية ومقارنة بين القضاء الإداري الفرنسي والنظام عمار عوابدي،  (2) 

 .50، 11، مرجع سابق، ص ص: القضائي الجزائري(
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، "بل مجرد استدعاءات خارجة عن صلاحية أي محكمة تستوجب الضرورة الفصل فيها تحقيقاً للعدالة.
عدل العليا ة الفبتحليلنا الشخصي لمقتضيات هذه المادة التي جاءت بالنص على اختصاصات محكم

كجهة قضائية إدارية، فإنَّهٌ بدايةً سعي المتقاضي لمعرفة مدى مشروعية العمل الإداري حرصاً منهُ على 
حقوقهِ ومركزهِ القانوني لهُ نزاعٌ يتفق مع المعنى العام للنزاع الإداري وبالتالي يدخل في معنى الفقرة 

 ".ة ...سائر المنازعات الإداري-9... السادسة المتضمنة "

ومن جهةٍ أخرى، فإنَّ الفقرة السابعة من ذات المادة جعلت لمحكمة العدل العليا اختصاصاً مفتوح 
المسائل التي لا تعتبر قضايا أو محاكمات بمفهوم قانون أصول  لكافة -إن صح التعبير –المجال 

المحاكمات المدنية والتجارية وكذا قانون المحاكم النظامية الفلسطيني، شريطة أن تكون خارجةً عن 
 نطاق اختصاص أي محكمةٍ أخرى، والفصل فيها ضرورةٌ لتحقيق العدالة.

المسألة أمام قضاة محكمة العدل العليا للبت بها ويبقى هذا الرأي نظري المقام إلى أن تثار هذه 
 او تقديم توضيحٍ بشأنها. 
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 .ذاتية(الشخصية )الالدعاوى الإدارية : الثانيالمبحث 
 يقصد بالصنف الثاني من أنواع الدعاوى الإدارية المتمثل بالدعاوى الإدارية الشخصية )الذاتية(

تلك الدعاوى التي تتحرك ويرفعها أصحاب الصفة أو كما تعرف أيضا بدعاوى القضاء الكامل بأنها: "
وحجج ومراكز قانونية ذاتية وشخصية، يطالبون  المختصة على أسس  والمصلحة أمام الجهات القضائية 

، وحماية ةفيها من هذه الجهات القضائية المختصة التقرير أو الاعتراف لهم بحقوق شخصية مكتسب
هذه الحقوق قضائياً عن طريق الحكم لفائدتها بالتعويض الكامل والعادل واللازم لإصلاح الأضرار 

ويذهب  (1)،"المادية أو/و المعنوية التي تصيب أصحابها بفعل النشاط الإداري غير المشروع والضار
 جانبٌ كبيرٌ من الفقه إلى تقسيمها إلى مجموعة من الدعاوى أهمها: 

 دعوى التعويض.( 1

 دعاوى العقود.( 2

 ( بعض دعاوى التفسير التي تستهدف حماية حقوق  شخصية مكتسبة.3

وهناك من الفقه من يقسمها إلى دعاوى القضاء الكامل الذاتية والمتعلقةِ أساساً بمجال المسؤولية 
ت التي اً بكل المنازعاالإدارية والعقود الإدارية، ودعاوى القضاء الكامل الموضوعية، والتي تتعلق أساس

 (2)هدف منها أساساً وأصالةً الحصول على التعويض.ي  والتي تقوم على قرار إداري 

ة دعوى التعويض لما لها من أهميستقتصر دراستنا على  هذا المبحثوفي ننا العموم فإوعلى 
عوى مفهوم دالبحث في وذلك من خلال  كما سنلاحظه، ومكانة في النظام القضائي والقانوني للدولة

ق إلى )المطلب الاول(، ثمَّ نتطر ومكانتها في النظامين القانونيين الجزائري والفلسطيني  التعويض
 )المطلب الثاني(. القضائيةتطبيقاتها بعض و  أساسهاشروطها و 

  

                                                                 

، مرجع سابق النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري، )الجزء الثاني: الدعوى الإدارية(،عمار عوابدي،  (1) 
 .303ص: 

 .111مرجع سابق، ص:  قانون المنازعات الإدارية، )الجزء الثاني: الدعاوى وطرق الطعن الإدارية(،رشيد خلوفي،   (2) 
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  مفهوم دعوى التعويض. المطلب الأول:
كدعوى مستقلة، لما لها من أهمية على الصعيد  ةإن دعوى التعويض لمن بين أهم الدعاوى الإداري

العملي والتطبيقي، على اعتبار أنها كغيرها من الدعاوى الإدارية تعتبر وسيلةً قانونية تستهدف أساساً 
حماية حقوق وحريات الأفراد من الأعمال الإدارية غير المشروعة والتي تسبب لهم الضرر، بالإضافة 

 تجسد النظام القانوني الخاص لنظرية المسؤولية الإدارية. إلى ذلك كونها وسيلةً قضائية

، نتمكن من خلالها تحديد  وعلى العموم ولتحديد مفهوم دعوى التعويض بصورة  واضحة ودقيقة 
معالمها ونظامها الخاص، فإنَّه  وجب علينا البحث في تعريف دعوى التعويض واستخلاص ما يميزها 

انونيين مكانتها في النظامين القبيرة )الفرع الأول(، ثمَّ البحث عن من خصائص تجعل منها ذات أهمية ك
 )الفرع الثاني(. الجزائري والفلسطيني

 الفرع الأول: تعريف دعوى التعويض.

قابة يستهدف ر  –كما سبق وأن أشرنا في المبحث الأول من هذا الفصل  –إذا كان قضاء الإلغاء 
اء ما كان منها غير مشروع، الأمر الذي جعل منه  قضاءً القرارات الإدارية بقصد التوصل إلى إلغ

موضوعياً وعينياً، إلا أنَّه  وعلى الرغم من أهميتهِ الكبيرة فإنَّه  لا يكفي لبناء نظام حماية كامل للأفراد، 
لأنَّه  إذا كان أقصى ما يتمتع  بهِ القاضي الإداري في قضاء الإلغاء هو إعدام القرارات الإدارية غير 

يترتب عن هذه القرارات الإدارية من أضرار نتيجة لمشروعة، فإنه  ومن جهة  أخرى لا يكفل تغطية ما ا
بقائها معيبةً فترة من الزمن، فالتعويض عن الأضرار التي رتبها القرار الإداري المعيب وغير المشروع 

أي الأعمال  القرارات الإدارية،يعتبر  حقاً للمتضرر، علاوةً على ذلك فإنَّ قضاء الإلغاء يضطلع بمراقبة 
الإدارية، وبالتالي فإنَّه  لا يتناول أعمال الإدارة المدنية، لذلك فإنَّ الوسيلة القانونية لمراقبة الإدارة في 

، فما هو مدلول ومقصود دعوى (1)هذا المجال تتمثل فيما يعرف بقضاء التعويض )دعوى التعويض(
 التي تميزها كدعوى إدارية؟ )ثانياً(.التعويض؟ )أولًا(، وما هي الخصائص 

 
                                                                 

دار الفكر العربي، بدون رقم  القضاء الإداري، )الكتاب الثاني: قضاء التعويض وطرق الطعن بالأحكام(،سليمان محمد الطماوي،  (1) 
 .12، 11، ص ص: 1811طبعة، القاهرة، مصر، 
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 : مدلول دعوى التعويض. أولاا 

لم تتناول النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بقواعد الاختصاص النوعي ومختلف الإجراءات 
في المنازعات الإدارية مصطلح دعوى التعويض، وعوضَ ذلك استخدمت بعض التشريعات مصطلح 

ارة إلى دعوى التعويض كما سنرى لاحقاً، ورغم ذلك فإنها اكتفت بذكر هذا دعاوى القضاء الكامل للإش
المصطلح دون التطرق لتعريفهِ ومشتملاتهِ، وفي ظل غياب التعريف التشريعي حاول الفقه تعريف دعوى 

 التعويض.

على أنها: "الدعوى القضائية الذاتية التي يحركها ويرفعها  الدكتور عمار عوابديفقد عرفها 
اب الصفة والمصلحة أمام الجهات القضائية المختصة، وطبقاً للشكليات والإجراءات المقررة قانوناً، أصح

ار ت حقوقهم بفعل النشاط الإداري الضبللمطالبة بالتعويض الكامل والعادل اللازم للأضرار التي أصا
 (1)."وى قضاء الحقوقبأنها من دعاوى القضاء الكاملة، وأنها من دعاوتمتاز دعوى التعويض الإدارية 

على أنها: "دعوى من خلالها يطلب صاحب الشأن من  الدكتور عمار بوضيافكما ويعرفها 
القضاء له  بمبلغ من المال تلزم إدارة ما أو هيئة بدفعهِ نتيجة ضرر أصابه  الجهة القضائية المختصة 

ق بعقد لقرارات لنزع الملكية، كما قد تتعلوتتعلق المسؤولية الإدارية بقرار إداري كما هو الحال بالنسبة 
 (2)."إداري ...أو بعمل مادي قامت بهِ الإدارة وسبب ضرر للغير ...

 في معرض تعريفهِ لدعاوى القضاء الكامل قائلًا: الدكتور هاني عبد الرحمن غانمفي حين يشير 
صي يض، هو قضاء شخ"القضاء الكامل او الشامل والذي يطلق عليه أيضاً بعض الفقه قضاء التعو 

قبل الإدارة، والقاضي يستطيع تعديل العمل الإداري والحكم  يهدف إلى الفصل في حقوق ذاتية للمدعي
 ور غانمويؤكد الدكت، "... بالتعويض عن الضرر الناجم عنه ، وذلك لتصحيح المركز القانوني للطاعن

نَّ مصطلح القضاء الكامل أعم وأشمل من قضاء التعويض، وأنَّ هذا الأخير ليس إلا صورة من على أ

                                                                 

، مرجع سابق النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري، )الجزء الثاني: الدعوى الإدارية(،عمار عوابدي،  (1) 
 .611ص: 

 .101مرجع سابق، ص:  اني: الجوانب التطبيقية للمنازعات الإدارية(،المرجع في لمنازعات الإدارية، )القسم الثعمار بوضياف،  (2) 
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صور القضاء الكامل إلى جانب دعاوى العقود الإدارية ودعاوى التسوية الخاصة بالموظفين ومرتبات 
 (1)المعاشات ...الخ.

الاستناد إلى وى التعويض بومن مختلف التعريفات السابقة فإننا نرى بأنَّها عملت على تعريف دع
أي المال الذي يقرره  القضاء المختص والمتمثل في القضاء الإداري لصالح المتضرر من الهدف منها، 
ريطة شبهدف إرجاع الحقوق لأصحابها والحفاظ على المراكز القانونية للأفراد، غير مشروع، عمل إداري 

 .الإجراءات القانونيةن تكون هذه الدعوى مرفوعة وفق الأشكال والشروط و أ

 ثانياا: خصائص دعوى التعويض.

ص في استخلاص جملة من الخصائ التعريفات الفقهية لدعوى التعويض الإدارية بعضساهمت 
التي تكرس استقلالها وتميزها عن الدعاوى الإدارية الأخرى، وتساهم هذه الخصائص في تكريس المعنى 

 التام والكامل لدعوى التعويض الإدارية، وعلى العموم تتمثل هذه الخصائص فيما يلي: 

، الإدارية بهذا المعنى وي قصد بدعوى التعويض ( دعوى التعويض الإدارية دعوى قضائية:1
اختلافها الكامل عن التظلم الإداري وفكرة القرار السابق وغيرها التي تعتبر تظلمات  وطعون  إدارية 
بحته، فدعوى التعويض الإدارية بصفتها القضائية تجعلا تخضع لكافة الأشكال والإجراءات والقواعد 

إلى عرضها امام الجهات القضائية الإدارية  القضائية المقررة لها بموجب نصوص القانون، بالإضافة
 المختصة للنظر والفصل فيها. 

وتجسد هذه الخاصية طبيعة دعوى شخصية:  –( دعوى التعويض الإدارية دعوى ذاتية 2
التعويض والهدف منها، فهي دعوى تتحرك وتباشر على أساس حماية حق  أو مركز  قانوني  شخصي 

، وذاتي  بهدف تحقيق مصلحة  شخصية  تتمثل أساساً في الحصول على مزايا لصالح ذي صفة  ومصلحة 
وفوائد ومكاسب مادية أو معنوية شخصية وذاتية كتعويض  وجبر  لأضرار مادية  او معنوية  كانت قد 

 أصابت الحقوق والمراكز القانونية لصاحب الدعوى.

                                                                 

 .228، 221هاني عبد الرحمن غانم، مرجع سابق، ص ص:  (1) 
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 اصمة ومهاجمة صاحبويذهب الفقه في شرح هذه الخاصيةِ إلى أبعد من ذلك، كونها تؤكد مخ
الدعوى للجهات الإدارية صاحبة النشاط الإداري غير المشروع والذي رتبَ ضرراً، فهي بذلك تختلف 

 عن دعوى الإلغاء التي يهدف رافعها لمخاصمة ومهاجمة العمل الإداري بحد ذاتهِ. 

 لعموموي قصد بهذه الخاصية على ادعوى التعويض الإدارية من دعاوى القضاء الكامل: ( 3
الإشارة إلى ما يتمتع  به القاضي من سلطات، فالقاضي الإداري في دعوى التعويض الإدارية يتمتع  

 .بسلطات وصلاحيات  واسعة  وكاملة مقارنةً بتلك الممنوحةِ للقاضي الإداري في دعوى الإلغاء

ففي دعوى التعويض الإدارية علاوةً على ما يتمتع بهِ القاضي الإداري من سلطة البحث والكشف 
عن وجود الحقوق الشخصية والمراكز القانونية لرافع الدعوى وعمَّا إذا كانت تلك الحقوق قد تضررت 

ق الشخصيةِ لحقو بفعل نشاط  إداري ما، فإنَّه زيادةً على ذلك يبحث  عن نسبة الضرر الواقع على تلك ا
والمراكزَ القانونية والحكم بناءً عليها بالتعويض اللازم العادل والكامل لإصلاح وجبر الأضرار، ومن 

 هذا المنطلق تعتبر دعوى التعويض الإدارية من بين أحد صور دعاوى القضاء الكامل. 

تع  اً لما تتموتأتي هذه الخاصية خلاف( دعوى التعويض الإدارية من دعاوى قضاء الحقوق: 4
من بين دعاوى قضاء الشرعية، وي قصد بدعوى التعويض الإدارية كأحد دعاوى بهِ دعوى الإلغاء كونها 

قضاء الحقوق أي أنها تسعى لحماية الحقوق الشخصية المكتسبة والمراكز القانونية المقررة للأفراد عن 
عكس إداري ما غير مشروع، على الطريق الحكم بالتعويض لجبر ما تعرضوا له من ضرر سببه  نشاطً 

من دعاوى قضاء الشرعية بصفة  عامة، ودعوى الإلغاء خاصةً والتي تهدف إلى حماية مبدأ الشرعية 
 للحفاظ على النظام العام ومبدأ دولة القانون وتحقيق أسس الرقابة على اعمال الإدارة. 

ونظراً لهذه الخاصية الهامة لدعوى التعويض الإدارية، فإنَّ مختلف التشريعات التي تتبناها تسعى 
ومن خلال نصوصها التشريعية والتنظيمية إلى التشديد والتضييق وتحري الدقة عند وضع وتطبيق 

وفير تالإجراءات والشكليات القضائية المرتبطةِ بدعوى التعويض الإدارية، وذلك بهدف تحقيق و 
 (1)الضمانات اللازمة لفاعلية وجدية هذه الدعوى. 

                                                                 

، مرجع سابق النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري، )الجزء الثاني: الدعوى الإدارية(،عمار عوابدي،  (1) 
 .610، 611ص ص: 
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 في النظامين الفلسطيني والجزائري. الإدارية الفرع الثاني: مكانة دعوى التعويض

تمَّ التعريف بدعوى التعويض الإدارية ومعرفة أهم ما يميزها من خصائص تجعلها تنفرد ن أبعد 
في هذا الفرع البحث عن مدى تكريس النظامين الجزائري في نظام  قانوني  خاص  بها، فإنَّنا سنحاول 

 والفلسطيني لدعوى التعويض الإدارية من خلال مجمل الاحكام والنصوص التشريعية.

 الجزائري.  والقضائي أولاا: مكانة دعوى التعويض في النظام القانوني

مية المشروعة، بعمو  تناول المشرع الجزائري دعوى التعويض الناجمة عن القرارات الإدارية غير
 .وبصفة  ضمنية على مستوى النصوص القانونية والتشريعية، بدءاً بالدستور ووصولًا للنصوص التشريعية

لإشارة ننا نرى بأنَّ المؤسس الدستوري قد اكتفى باى نص الدستور الجزائري الحالي، فإفبالرجوع إل
الحقوق والحريات الفردية والجماعية، ومشيراً ، إلى انَّ هذه الأخير يكفل حماية (1)في ديباجة الدستور

 إلى أنَّ القضاء ينظر في الطعن في قرارات السلطات الإدارية.  (2)في موضع  ثان  

 :فهاشأما فيما يتعلق بالنصوص التشريعية، فإنَّ الإشارة الضمنية لدعوى التعويض يمكن أن نست

المسؤولية الإدارية الرامية للتعويض مستمدةً نَّ ذلك نظراً إلى أو  من نصوص القانون المدني، (1
نهما يتشابهان في الهدف، فإنَّ دعوى التعويض الإدارية تجد عدا عن أ ،من صلب المسؤولية المدنية

  من القانون المدني(3) 131و 121أساسها في نص المادة 

 ،ر مباشرةغيالأولى  النص عليها بطريقتين أين تم من أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية،( 2
لتعويض االبةِ بحقهِ والحصول على ورفع دعوى قضائية للمط في التقاضي المضرور حقي إطار فوذلك 

بقولها: "يجوز لكل شخص يدعي حقاً، رفع  من ذات القانون 03العادل، وهذا ما نصت عليه المادة 

                                                                 

 .06، مصدر سابق، ص: من الدستور الجزائري الحالي (،12) الفقرة الثانية عشرأنظر:  )(1 
 .30، مصدر سابق، ص: ، الدستور الجزائري الحالي161المادة أنظر:  (2) 
 هِ كل فعل أياا كان يرتكبهُ الشخص بخطئهِ ويسبب ضرراا للغير يلزم من كان سبب في حدوثعلى: " 124المادة حيث  تنص  (3) 

يكون المتبوع مسؤولاا عن الضرر الذي يحدثهُ تابعهُ بفعلهِ الضار متى كان واقعاا منهُ في على: " 136المادة "، كما ونصت بالتعويض
، والمتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، 21/08/1816المؤرخ في  ،75 – 57الأمر "، حالة تأدية وظيفتهِ أو بسببها أو بمناسبتها

 .881، ص: 30/08/1816، الصادرة بتاريخ 11الرسمية رقم الجريدة 
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والثانية بصفة  مباشرة  في معرض  (1)مايته ..."،دعوى أمام القضاء للحصول على ذلك الحق او ح
المحاكم الإدارية بنصها: " 100 ادتينالحديث عن اختصاص المحاكم الإدارية، ويظهر ذلك في الم

جهة الولاية العامة في المنازعات الإدارية، تختص بالفصل في اول درجة بحكم قابل للاستئناف في 
دعاوى -2تختص المحاكم الإدارية كذلك بالفصل في: ..."بنصها على:  101و "،جميع القضايا ...

 (2)."القضاء الكامل

واستناداً على ما تقدم، فإنَّ قانون الإجراءات المدنية والإدارية لم يشر صراحةً إلى دعوى التعويض، 
واكتفى بالإشارةِ إليها ضمنياً، ويظهر ذلك كونها أحد الدعاوى القضائية التي ترفع أمام القضاء الإداري 

يا..."، بالإضافة إلى كونها " ... في جميع القضا 100المختص وبالتالي فهي تدخل في معنى المادة 
وبالتالي فهي تندرج في  –ن تمت الإشارة إلى ذلك كما سبق وأ –أحد صور دعاوى القضاء الكامل 

 دعاوى القضاء الكامل ...".-2" ... 101نص المادة 

وما يمكن ملاحظته  في هذا السياق، هو أنَّ اختصاص النظر في دعاوى القضاء الكامل ومنها 
ة نها صاحبود للمحاكم الإدارية على اعتبار أالإدارية، هو اختصاصٌ أصيل ومعقدعوى التعويض 

الولاية العامة في المنازعات الإدارية، وقد استثنى المشرع هذا الاختصاص بالنسبة لمجلس الدولة أين 
جعل اختصاصه  محصورٌ على قضاء الشرعية فقط )الإلغاء، التفسير وفحص المشروعية(، وهذا ما 

 ا التفصيل فيه في الفصل المتعلق بقواعد الاختصاص.سبق لن

ذا كان قانون الإجراءات المدنية والإدارية لم ينص بصفة  صريحة  ومباشرة على التعويض  وا 
كوسيلة قانونية للتقاضي، فإنَّ نصوصاً تشريعيةً أخرى حاولت تكريسها بصفة  صريحة، ويظهر ذلك 

يمكن للمواطن، زيادةا على منه  على أنَّه : " 38لمادة حيث  نصت ا، 131 – 11جلياً في المرسوم 
الطعن المجاني أن يتبع جميع السبل القانونية في احتجاجهِ على قرارات الإدارة وعقودها ومن ذلك 

وما يحسب لهذه المادة أنها منحت صراحةً للأفراد  (3)"،المطالبة بالتعويض عن الضرر إذا اقتضى الأمر

                                                                 

 .03قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مصدر سابق، ص:  ،33المادة أنظر:  (1) 
 .11، 16المصدر نفسه، ص ص:  ،531و 533مادتين الأنظر:  (2) 
، الجريدة م العلاقات بين المواطن والإدارةالذي ينظ، 01/01/1811، المؤرخ في 131 – 55المرسوم رقم ، 33المادة  :أنظر (3) 

 .1013، ص:01/01/1811، الصادرة بتاريخ 21 عدد:الرسمية 



  النوعي في المنازعات الإدارية. قواعد الاختصاصتطبيقات : الثانيالفصل 
 

 
123 

 

عن بالإلغاء ، الحق في المطالبة بالتعويض الذي قد تتسبب  بهِ الإدارة جرّاء ما موازاةً لحقهم في الط
قامت بهِ من أعمال  إدارية، ومن جهة  أخرى فإنَّه  إلى جانب ذكرها صراحةً التعويض كوسيلة قانونية 

للإدارة أم وعة لمشر غير ا القراراتللتقاضي، إلا أنها لم تحدد كيف يتم التعويض، وهل يكون فقط على 
 (1)والتي تسبب أضراراً للأفراد؟. يتعداها ليشمل كافة تصرفات الإدارة

، بل ظهرت دعوى التعويض صراحةً في نصوص 132 – 11المرسوم ولم يقتصر ذلك على 
الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل  11 – 81تشريعية  أخرى ومن بينها، القانون رقم 

كل نزع ملكية يتم خارج الحالات والشروط التي حددها : "33حيث  جاء في مادته رقم  ة،المنفعة العمومي
 (2)،القانون، يكون باطلاا وعديم الأثر ويعد تجاوزاا ويترتب عنهُ التعويض المحدد عن طريق القضاء..."

قرار  إلغاء ، وبالتحديد قيما يتعلق بآثارالمتعلق بالممارسات التجارية 02 – 01وكذلك القانون رقم 
...وفي حالة إلغاء قرار الغلق، يمكن العون منه  على أنَّه : "  11الغلق الإداري، حيث  نصت المادة 

 (3)."المتضرر المطالبة بتعويض الضرر الذي لحق به أمام الجهة القضائية المختصةالاقتصادي 

بخصوص القضاء الإداري الجزائري، وبعد مراجعتنا للعديد من القرارات والاجتهادات القضائية  ماوأ
فإنَّه قد كرَّس أيضاً دعوى التعويض الإدارية، وجعل العديد من الاجتهادات والقرارات القضائية كأساس  

لجزائر لإداري في ايستند عليه وجود دعوى التعويض الإدارية، وعلى الرغم من عدم استقرار القضاء ا
ى إلا أننا يمكننا أن نستند عليها لتبرير وجود دعو  –كما سنرى لاحقاً  –على تسمية  واحدة لهذه الدعوى 

ويض في القضاء الإداري الجزائري، وهذا ما سنراه  في الجزء المخصص للتطبيقات القضائية لهذه التع
 الدعوى في هذا الفصل من الدراسة.

 

                                                                 

، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير تخصص المنازعات دعوى التعويض عن القرارات الإدارية غير المشروعةايمان جابر،  (1) 
 .16، 10، ص ص: 2011 – 2011الجزائر، الإدارية، جامعة محمد الصديق بن يحيى، جيجل، 

الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة ، 21/01/1881، المؤرخ في 11- 31القانون رقم  ،33المادة أنظر:  (2) 
 .183، ص: 01/06/1881، الصادرة بتاريخ 21، الجريدة الرسمية عدد العمومية

المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية ، 23/01/2001، المؤرخ في 32- 34رقم ، من القانون 46المادة أنظر:  (3) 
 .03، ص: 2101/2001، الصادرة بتاريخ 11الجريدة الرسمية عدد  المعدل والمتمم،
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 القانوني الفلسطيني.ى التعويض في النظام ثانياا: مكانة دعو 

إنَّ طبيعة النظام القانوني والقضائي الفلسطيني أثرت وبصفة  مباشرة على ما م نِحَ لمحكمة العدل 
العليا من اختصاصات  بصفتها محكمةَ قضاء  إداري، إلا أننا وبالرجوع إلى مختلف النصوص الدستورية 

نَّ أَّ  دت من جهة  أخرى اختصاص محكمة العدل العليا فإننا نجدوالتشريعية التي أشارت من جهة وحد
اختصاصها بدعوى التعويض الإدارية، على الرغم من أنَّ ب النص كان محتشماً وغامضاً فيما يتعلق

 الفقه الإداري يجتمع على كونها دعوى إدارية في إطار المفهوم العام للدعاوى الإدارية.

منه  نصت  32، فإننا نجد المادة أحكام القانون الأساسي الفلسطينيوعلى العموم، وبالرجوع إلى 
كل اعتداء على أي من الحريات الشخصية ...للإنسان وغيرها من الحقوق والحريات على أنَّه : "

العامة التي يكفلها القانون الأساسي أو القانون، جريمةا ...، وتضمن السلطة الوطنية تعويضاا عادلاا 
يحظر النص في القوانين على -2"منه  والتي نصت على:  30"، وكذلك المادة الضررلمن وقع عليه 

 .(1)"تحصين أي قرار أو عمل إداري من رقابة القضاء.

ن كان يقصد ضمناً أ 32ص المادة وبتحليل النصين السابقين، فإننا نرى بأنَّ ن نَّ الاعتداء وا 
تصة ض متبناة لديه بغض النظر عن الجهة القضائية المخ، إلا أنَّ فكرة التعويفقط الواقع هو بين الأفراد

ا بالجهات الإدارية هو م أيضاً  كما سنرى لاحقاً، وما يؤكد أنَّ التعويض المنصوص عليه قد يلحق
دارية تخضع لرقابة القضاء ويحظر تحصين أي  أعلاه، بأنَّه  كل القرارات الا 30نصت عليه المادة 

 منها.

، المتعلقة  بإنشاء المحاكم الإدارية (2)منه   102الإداري، فإنَّ المادة  وأما عن اختصاص القضاء
" :  هو"، ومما يجوز بقانون إنشاء محاكم إدارية للنظر في المنازعات الإدارية ...قد نصت على أنَّ

إلى ؤكد ينَّ منازعات التعويض لهي من بين المنازعات الإدارية، وهذا ما متفقٌ عليه في الفقه الإداري أ
ن تكون من بين اختصاصات محكمة العدل يفترض بها أ نَّ دعوى التعويض الإداريةغاية الآن على أ

 العليا المنعقدة مؤقتاً للقيام بالمهام المسندة للمحاكم الإدارية. 

                                                                 

 .18، 11ص:  لأساسي الفلسطيني، مصدر سابق، صالقانون ا ،32و 33المادتين أنظر:  (1) 
 .13المصدر نفسه، ص:  ،132المادة أنظر:  (2) 
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لأية ، فإننا لم نجد أي إشارة  (1)لكن وبالرجوع إلى قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية
جراءات التقاضي أمام محكمة العدل في الجزء المخصص لإإجراءات متعلقة  بدعوى التعويض الإدارية 

 العليا.

لنظامية الذي حدد اختصاص محكمة العدل العليا، فإنَّه  لم ينص تشكيل المحاكم ا وأما عن قانون 
مومية ، إلا أنَّ إشكالية عصراحةً على انعقاد الاختصاص للنظر والفصل في دعاوى التعويض الإدارية

تختص محكمة العدل من هذا القانون على: " 33/01النص قد تطرح في هذا السياق، فقد نصت المادة 
 من نفس المادة نصت على 01" وكذلك الفقرة سائر المنازعات الإدارية.-6العليا للنظر فيما يلي: ...

رائض أو استدعاءات خارجة عن صلاحية المسائل التي ليست قضايا أو محاكمات بل مجرد ع: "أنَّ 
 (2)".أي محكمة تستوجب الضرورة الفصل فيها تحقيقاا للعدالة

عاماً  أنَّ النص جاء إلى فإنَّه  قد سبقت الإشارةوعن الغموض الذي يكتنف النصوص السابقة 
ذلك مر هنا كل الأن يشمل أي نزاع  تكون فيه الإدارة طرفاً وبوصفها سلطة عامة، ويشمومن شأنهِ أ

ين للمواطنين والموظفالعقود الإدارية واللوازم العامة والعطاءات العامة، وفي أي أضرار  تحدثها الإدارة 
كان القصد  33من خلال تصرفاتها وقراراتها غير المشروعة. وأنَّ ذكر الفقرتين السابقتين من المادة 

 منه  هو توسيع اختصاص محكمة العدل العليا. 

عات نَّ إبقاء مثل هذه المناز يشير إلى أالدكتور عدنان عمرو ة الواقعية والعملية فإنَّ ومن الناحي
ة وذلك إلى غاية تفعيل الماد ،)منازعات التعويض( خارج إطار اختصاصات محكمة العدل العليا أفضل

ين في اضمن القانون الأساسي والمتعلقة بإنشاء المحاكم الإدارية، لِما في ذلك من فائدة للمتق 102
ن على درجة واحدة وقطعياً مالقرار إمكانية ممارسة حقهم في التقاضي على درجتين بدل من أن يكون 

ننا نتكلم عن أحد الموضوعات الهامة والتي قد يخطأ تقديرها طرف محكمة العدل العليا، وخاصةً أ
 (3)وتستلزم بذلك الطعن فيها. 

                                                                 

 06، مصدر سابق، ص: قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني: أنظر (1) 
 .211، 211ص ص: ، مصدر سابق، نظامية الفلسطينيقانون تشكيل المحاكم ال ،33المادة أنظر:  (2) 
، ص ص: 2001 بدون رقم طبعة، القدس، فلسطين، ، كلية الحقوق، جامعة القدس،القضاء الإداري في فلسطينعدنان عمرو،  (3) 

226 ،221. 
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العليا الفلسطينية وجهة  نظر  فاصلة  في هذا ولكن ومن جهة  أخرى كان لقضاء محكمة العدل 
ضاءها وأنَّ ق المجال، أين اجتمعت في اجتهاداتها على عدم اختصاصها في قضايا التعويض الإدارية

حيث  لم يسبق لمحكمة  ،، وأنَّ هذه الأخيرة هي من اختصاص القضاء العاديهو قضاء إلغاء فقط
أن فصلت في أي قضية مرفوعة  كدعوى تعويض ناتجة عن  العدل العليا بوصفها جهةً قضائيةً إدارية

 تصرفات الإدارة غير المشروعة.

وأما عن دعاوى الإلغاء التي كانت ترفع إليها لإلغاء قرارات  إدارية غير مشروعة كانت قد ألحقت 
 القرار وعيةنظر في مشر قد استقر على ال، فإنَّ قضاء محكمة العدل العليا بالأفراد المعنيين بهاالضرر 
عدم مشروعيته، ويصرح بعدم اختصاصهِ بالشق المتعلق  ثبوت بالإضافة إلى إلغاءهِ في حال الإداري

 بالتعويض محيلًا الفصل فيه للمحكمة المختصة )القضاء العادي(.

نَّ قضاء محكمتنا "...وحيثُ أ، حيث  جاء فيه: 2010لسنة  113ويظهر ذلك جلياً في قرارها رقم  
 (1)."... ء وليس قضاءٌ كاملهو قضاء إلغا

...بأنَّ المشكلة هي مشكلة تعويض جاء فيه: "  يوالذ 1881لسنة  113وكذلك قراراها رقم  
عن المنزل الذي بناهُ المستدعي وأن المفاوضات بين البلدية وبينهُ تدور حول هذا الشأن، ...وهو 

 (2)".العليامحكمة بصفتها محكمة العدل امر يخرج عن نطاق اختصاص هذه ال

 

                                                                 

عن منظومة القضاء والتشريع في ، رام الله، 11/03/2010، محكمة العدل العليا، الصادر بتاريخ، 113/2313القرار رقم أنظر:  (1) 
 .http://muqtafi.birzeit.eduفلسطين 

، غزة، عن منظومة القضاء والتشريع في 03/02/1888، محكمة العدل العليا، الصادر بتاريخ 113/1335القرار رقم أنظر:  (2) 
 .http://muqtafi.birzeit.eduفلسطين 

http://muqtafi.birzeit.edu/
http://muqtafi.birzeit.edu/
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 المطلب الثاني: عملية تطبيق دعوى التعويض الإدارية.

لية تطبيق دعوى التعويض الإدارية، أي الشروط والأسس التي تقوم عليها دعوى يُقصد بعم
لى  غاية صدور الحكم فيها، وكذلك جملة التعويض، بالإضافة إلى الإجراءات المتخذة منذ رفعها وا 

 التطبيقات القضائية والمتمثلة في القرارات الصادرة عن جهات القضاء الإداري المختصة بالفصل فيها.

وعليه فإننا وفي إطار هذا المطلب سنركز دراستنا على شروط وأسس دعوى التعويض الإدارية 
رع ية عليها في القضاء الإداري الجزائري )الف)الفرع الأول(، بالإضافة إلى بعض التطبيقات القضائ

 الثاني(. تاركين ما يتعلق بالإجراءات لدراساتٍ أخرى إن شاء الله.

 الفرع الأول: شروط وأسس دعوى التعويض الإدارية.

 شروط دعوى التعويض الإدارية.  أولًا:

مة على دعوى التعويض على غرار الدعاوى الإدارية الأخرى تنطبق الشروط العا( الشروط العامة: 1
الإدارية، تلك الشروط المنصوص عليها في القوانين الإجرائية في النظام القانوني لأي دولة، والمتمثلةِ 
أساساً في شرطي الصفة والمصلحة وأهلية الطاعن، بالإضافة إلى الشروط الشكلية الأخرى والمتعلقةِ 

 (1)اللغة العربية وموقعةً من طرف المحامي.بشكل العريضة وبياناتها، وضرورة أن تكون مكتوبةً ب

وفيما يتعلق بشرط الصفة في دعوى التعويض الإدارية، يشترط فيها أن يتم الاعتداء على حقٍ 
مكتسب وثابت في النظام القانوني للدولة، فالصفة بذلك تنشأ لكل شخصٍ طبيعي أو معنوي وقع الاعتداء 

 قام بين الصفة في الدعوى وبين التمثيل القانوني، هذا الأخيرعلى حقه، ولا يجوز لنا الخلط في هذا الم
 الذي عادةً ما يصطلحُ عليه بالصفةِ الإجرائية. فهو لا يعتبر شرطاً من شروط الدعوى.

وفي دعوى التعويض يثار التساؤل حول الصفة بالنسبة للجهة الإدارية سواء كانت مدعية او 
وية عليها ما سبق ذكرهُ عن التمثيل القانوني، فالأشخاص المعن مدعى عليها، فتنعقد لها الصفة، ويُطبق

العامة يمثلها أمام القضاء جهات محددة تنص عليها القوانين الإجرائية، للحفاظ على استقرار القواعد 

                                                                 

 .333، 333مرجع سابق، ص ص:  دروس في المنازعات الإدارية )دراسة تحليلية نقدية ومقارنة(،عادل بوعمران،  (1) 
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الإجرائية. والصفةُ بهذا المفهوم تعتبر شرطاً موضوعياً مرتبطاً بالحق في التقاضي، وبالتالي فإنَّ انتفاءهُ 
 يؤدي إلى عدم قبول الدعوى يمكن للخصم أن يثيرهُ قبل الدخول في موضوع النزاع. 

وأما عن شرط المصلحة، فتطبق على دعوى التعويض ذات القواعد العامة المتعلقة بالمصلحة 
في الدعاوى الإدارية الأخرى، لكن ينبغي الإشارة في ذات السياق إلى أن المصلحة في دعوى التعويض 

بعض الشيء عنها في دعوى الإلغاء، حيثُ أنَّ دعوى التعويض وباعتبارها منازعة تقوم على تختلفُ 
حقوقٍ شخصية كأساسٍ لموضوعها، فإنها وبهذه الحالة تشبهُ إلى حدٍ ما تلك المنازعات التي يفصل بها 

لمدني، ا القضاء المدني، فمفهوم الحق في إطار دعوى التعويض يشبهُ كثيراً مفهوم الحق في القضاء
ن يكون أدق لأن التعويض فيها لا مصلحة في إطار دعوى التعويض من شأنهِ ألذلك فإنَّ تقدير ال

 (1)يخُصُ إلا المضرور الذي وجب عليه أن يبرز كل ما يثبت المساس بحقٍ ذاتيٍ لهُ.

ذي لوُجِدَ شرطُ الميعاد بهدف إحداث الاستقرار بالأوضاع الإدارية، الشيء ا( شرط الميعاد: 2
 أدى إلى تحديد الآجال المقررة لرفع التظلمات والدعاوى الإدارية. 

وفي القانون الجزائري، فقد نظم المشرع شرط الميعاد في نصوص قانون الإجراءات المدنية 
والإدارية، موحداً هذا الاجل بالنسبة للمحاكم الإدارية ومجلس الدولة، حيثُ جاء في نص المادة 

( أشهر، تسري من تاريخ 43ميعاد الطعن أمام المحكمة الإدارية محددٌ بأربعةِ ) أنَّ  (2)ق.إ.م.إ.د928
 (3)ق.إ.م.إ.د. 849، وبالنسبة لمجلس الدولة فقد أحالت لذلك المادة التبليغ أو النشر

وبالرجوع إلى ذات المادة، فإننا نرى بأنَّ الدعاوى المقصودة في هذا الاجل، هي دعاوى 
دعوى الإلغاء، لأنها ترتبط أساساً بتبليغ أو نشر القرار الإداري. وفيما يتعلق  المشروعية، وبالتحديد

بدعوى التعويض الإدارية، فإنَّ قضاء محكمة العدل العليا قد استقر اجتهادها على عدم التمسك بالميعاد 
، 34/40/0899المنصوص عليه في قانون الإجراءات المدنية، ويظهر ذلك في قرارها الصادر بتاريخ 

دارة تشكل تعدياً، أي تصرف مادي للإحيثُ أنَّ الأفعال التي وقع المعنيون ضحيتها حيثُ جاء فيه: ""
                                                                 

، مذكرة لنيل شهادة المدرسة العليا للقضاء، الـمـدرسـة العـلـيـا للــقـضـاء، الجزائر، وتطبيقاتهاشروط قبول دعاوى التعويض مونـــية هـــني،  (1) 
 . 49، 40، ص ص: 2404 – 2449دفعة 

 .99مصدر سابق، ص:  ، قانون الإجراءات المدنية والإدارية،928المادة أنظر:  (2) 
 .003مرجع سابق، ص:  القضاء الإداري، )دعوى الإلغاء(،محمد الصغير بعلي،  (3) 
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مشوب بعيب ماس بأحد الحقوق الأساسية للفرد ...وأنَّهُ لا مجال للتمسك في دعاوى التعدي بفحوى 
 (1)".مكرر ق.إ.م 168المادة 

دية او عقود لا تتقيد بآجال، إلا أنَّ جانباً من نَّ دعوى التعويض المؤسسة على أعمالٍ ماورغم أ
ق.إ.م.إ.د إذا ما أُسِست دعوى  928الفقه يذهب إلى تقييدها بالميعاد المنصوص عليه في المادة 
( أشهر المنصوص عليه في المادة 43التعويض على قرار إداري، فهي بذلك مقيدة بأجل الأربعة )

إلى غاية الآن متمسكاً باتجاه اعفاء المتقاضي من شرط  سالفة الذكر. ومع ذلك يبقى القضاء 928
الميعاد كلما تعلق الأمر بدعوى التعويض سواء تعلق بعمل مادي، عقدٍ أو قرارٍ إداري، وهذا ما كرستهُ 

 (2).16/70/1899الصادر بتاريخ  51511قرارها رقم المحكمة العليا في 

قواعد العامة للتقادم المسقط والقدر بِــ خمسة وعلى العموم، فإنَّ ميعاد دعوى التعويض يخضع لل
( سنة، وهذا كذلك ما أشارت إليه المحكمة العليا في معرض قرارها الصادر بتاريخ 00عشر )

 قضايا مجال في العليا المحكمة اجتهاد عليه مشى ما أن حيث"، حيثُ جاء فيه: 03/40/0880
 (3)."تتقادم لم الدعوى دامت ما محدد بأجل مقيد غير القضاء هذا أن التعويض

بعد أن كان هذا الشرط وجوبياً في ظل قانون الإجراءات المدنية  ( شرط التظلم الإداري المسبق:3
الملغى، أصبح بموجب قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد محل اختيار المتقاضين، بمعنى جوازية 

 هذا الشرط. 

عامة، كما سبق وأن تمت الإشارةُ إليه، بأنَّهُ طعن ذو طابع ويقصد بشرط التظلم الإداري بصفةٍ 
النظام القانوني  (4)ق.إ.م.إ.د 934إداري محض يوجه إلى الجهة الإدارية لدراستهِ، وقد حددت المادة 

 للطعن في مختلف المنازعات الإدارية، سواء من حيث نوعهِ، ميعادهِ وآثارهِ القانونية.

 

                                                                 

 .332، 330ماجدة شهيناز بودوح، مرجع سابق، ص ص:  (1) 
 .393مرجع سابق، ص:  المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، )الجزء الأول: الهيئات والاجراءات(،مسعود شيهوب،  (2) 
 .23مونـــية هـــني، مرجع سابق، ص:  (3) 
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التظلم الإداري المسبق يبقى شرطاً جوازياً في مختلف المنازعات الإدارية وعلى العموم، فإنَّ شرط 
سالفة الذكر، ما لم يرد نص خاص يجعل منهُ وجوبياً في بعض  934استناداً إلى ما نصت عليه المادة 

المنازعات، كما هو الحال في القانون الجبائي، قانون الأملاك الوطنية، قانون الصفقات العمومية 
 (1)....الخ

ومن وجهة نظرنا، واستناداً إلى ما تم ذكرهُ في شرط الميعاد فإنَّ دعوى التعويض تخرج من دائرة 
شرط التظلم الإداري المُسبق، بالاستناد إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي بإعفائها من شرط الميعاد، 

 وذلك نتيجةٍ لارتباط شرط الميعاد بشرط التظلم الإداري المُسبق.

يعتبر شرط القرار الإداري السابق من بين الشروط الشكلية لقبول الدعوى  شرط القرار الإداري: (4
الإدارية، هذا القرار الذي يقوم الشخص المتضرر منهُ باستصدارهِ من الجهة الإدارية صاحبةِ النشاط 

 (2)وفقاً للأوضاع والشكليات والإجراءات المُقررة.

بالنسبة للدعاوى الإدارية العائدة لاختصاص  (3)ق.إ.م.إ.د 908لمادة وفي الجزائر، وبالرجوع إلى ا
والمتعلقة بالدعاوى الإدارية المُختص بها مجلس الدولة عن  (4)ق.إ.م.إ.د 843المحاكم الإدارية، والمادة 

سالفة الذكر قد أوجبت ارفاق عريضة  908، فإننا نجد بأنَّ المادة 908طريق الإحالة إلى المادة 
الدعاوى الإدارية بالقرار الإداري، ويتعلق الامر هنا بدعاوى الإلغاء، التفسير وفحص المشروعية دون 

 (5)دم القبول ما لم يوجد مانع مبرر.غيرها تحت طائلة ع

 

                                                                 

. وراجع أيضاً: 303مرجع سابق، ص:  المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، )الجزء الأول: الهيئات والاجراءات(،مسعود شيهوب،  (1) 
 .09مونـــية هـــني، مرجع سابق، ص: 

النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام راجع مفصلًا في التطور التاريخي لشرط القرار الإداري السابق: عمار عوابدي،  (2) 
 وما بعدها.  093، مرجع سابق، ص: القضائي الجزائري، )الجزء الثاني: الدعوى الإدارية(

 .99 مصدر سابق، ص: مدنية والإدارية،، قانون الإجراءات ال918المادة أنظر:  (3) 
 .93، مصدر سابق، ص: مدنية والإدارية، قانون الإجراءات ال874: المادة أنظر (4) 
 .323مرجع سابق، ص:  ، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، )الجزء الأول: الهيئات والاجراءات(،مسعود شيهوب (5) 
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وما يلاحظ من النصوص القانونية السابقة أنَّ المشرع قد تدارك الوضع مقارنةً بقانون الإجراءات 
المدنية المُلغى، وحسناً ما فعل عندما نصَّ صراحةً على الدعاوى التي يشترط فيها القرار الإداري محل 

التحديد والمتمثلة بدعوى الإلغاء ودعوى التفسير ودعوى فحص  الطعن القضائي، وذلك بذكرها على وجه
 (1)المشروعية.

وبالنتيجة، واستناداً إلى ما تقدم فإنَّ المادة السابقة لم تجعل لشرط القرار الإداري السابق محلًا 
 دفيما يتعلق بدعوى التعويض الإدارية، وعليه فإنَّ دعوى التعويض الإدارية لا تستوجب لقيامها وجو 

 القرار الإداري الذي أحدث ضرراً ومسَّ أحد الحقوق الشخصية والذاتية للأفراد.

ولعل من بين أهم الأسباب التي جعلت من هذا الشرط غير ملزمٍ في دعوى التعويض الإدارية، 
 خصي،ش حق حماية هدفها ذاتية، شخصية دعاوى كونها الكامل، القضاء دعاوى وهدفكونهُ لا يتفق 
ى أنَّ دعوى التعويض قد تقوم على أساس عمل مادي لا يتعلق في بنائه على قرار إداري، بالإضافة إل

لذلك وتفادياً للوقوع بأية اختلالات، قد جعلهُ المشرع حصراً على دعاوى قضاء الشرعية دون دعاوى 
 (2)القضاء الكامل. 

 في عريضة الدعوىعلاوةً على الشروط السابقة، واستناداً للشروط العامة المطلوب توفرها 
الإدارية، فإنَّ دعوى التعويض الإدارية تخضع لذات القواعد المنصوص عليها والمطلوبة في بقية 
الدعاوى الإدارية فيما يتعلق بشكل العريضة وبياناتها، مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة الدعوى والهدف 

 (3)منها. 

 

 

                                                                 

 .329ماجدة شهيناز بودوح، مرجع سابق، ص:  (1) 
 .24، 08مونـــية هـــني، مرجع سابق، ص ص:  (2) 
 المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، )الجزء الأول: الهيئات والاجراءات(،راجع مفصلًا الشروط المتعلقة بالعريضة: مسعود شيهوب،  (3) 

في النظام القضائي الجزائري،  النظرية العامة للمنازعات الإداريةوما بعدها. وراجع أيضاً: عمار عوابدي،  298مرجع سابق، ص: 
 .329مرجع سابق، ص:  ة(،)الجزء الثاني: الدعوى الإداري



  النوعي في المنازعات الإدارية. قواعد الاختصاصتطبيقات : الثانيالفصل 
 

 
132 

 

أسس دعوى التعويض الإدارية. )أسباب الحكم بالمسؤولية والتعويض في دعوى التعويض  ثانياً:
 الإدارية(.

ول بقالإجراءات المنصوصِ عليها قانوناً لكذلك و  الواجب توافرها لشروط الشكليةأن تطرقنا لبعد 
تبدأ عملية  كفإنَّهُ بعد ذلدعوى التعويض الإدارية والفصل فيها من قبل الجهة القضائية المختصة، 

البحث عن الأسباب الموضوعية المؤدية للحكم أو عدم الحكم بالمسؤولية الإدارية والتعويض العادل في 
 مقتضى دعوى التعويض الإدارية ومن منطلق ما هو مطلوب في عريضة الدعوى.

 ضوعيةالمو  دعوى التعويض الإدارية، فإننا نقصد بذلك الأسس والشروطس عن أسوعند الحديث 
لتي يتوجب توافرها لانعقاد المسؤولية الإدارية، والمتمثلةِ أساساً في وجود الخطأ والضرر والعلاقة ا

السببية بينهما، وهذا فيما يتعلق بقيام المسؤولية على أساس الخطأ أو كما تعرفُ أيضاً بالمسؤولية 
دها وجود ضرر جسيم وعلاقةٍ "(، أو قيام هذه المسؤولية دون وجود خطأ، ويكفي لانعقا0الخطئية )البند "

 "(.2سببية بينهُ وبين نشاط الإدارة )البند "

أنَّ نظام تقرير مسؤولية الإدارية أو كما يعرف أيضاً بمسؤولية الدولة عن ولا يفوتنا بالإشارة إلى 
 دأعمالها وتقرير التعويض للأفراد عن الأضرار التي لحقت بهم جراء هذه الاعمال، لم يكن بالجديد فتعو 

جذورهُ إلى نهاية القرن التاسع عشر، حيثُ ساد قبل هذا التاريخ مبدأ لا مسؤولية الدولة عن اعمالها 
    (1)على اعتبار أنَّ تقرير مسؤوليتها يتنافى مع ما لها من سيادة وسلطات عامة. 

العام أنَّ مسؤولية الدولة أو الإدارة هي إنَّ الأصل : ( مسؤولية الإدارة على أساس الخطأ1
ذا كانت للمسؤولية الإدارية نظريتها القانونية المتميزة عن المسؤولية التقصيرية في مسؤولية خطئية،  وا 

القانون الخاص، إلا أنَّهُ من حيث الأركان العامة للمسؤولية فهي واحدة من حيث المبدأ سواء في القانون 
لخاص، وبناءً على ما تقدم فإنَّ هناك أركانٌ ثلاثة لابد من توافرها لقيام المسؤولية العام أو في القانون ا

الإدارية على أساس الخطأ، وهذه الأركان تتمثل أساساً في ركن الخطأ، وركن الضرر الذي يلحق الفرد 

                                                                 

مطبعة الإسراء، بدون رقم طبعة، مصر، بدون سنة  دعوى التعويض ودعوى الإلغاء )دراسة مقارنة(،محمد عبد العال السناري،  (1) 
 . 40نشر، ص: 
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ن ع صاحب الشأن، وركن العلاقة السببية بين الخطأ والضرر بأن يكون هذا الضرر قد نتج مباشرةً 
  (1)ذلك الخطأ الصادر عن الإدارة. 

تبادر التشريعات بتعريف الخطأ كأساسٍ للمسؤولية الإدارية، وعلى غرار قلما ما  أ( ركن الخطأ:
عريفهِ وحتى الفقه الإداري يجد في تذلك ذهب المشرع الجزائري، تاركاً ذلك للفقه والقضاء الإداريين، 

 وعهِ.صعوبةً كبيرة، نظراً لسعة مجالهِ وتن

يام نسان بعمل وجب عليه القأ هو عدم قيام الإفإذا كان فقهاء القانون المدني قد أقروا بأنَّ الخط
بهِ، أو هو ترك ما وجب فعلهُ، أو فعل ما وجب تركهُ، فإنَّ الأخذ بهذا المفهوم في نطاق المسؤولية 

  (2)الإدارية يجعلنا امام هاجسٍ كبير يتمثل في مدى معرفة نية الموظف الذي ارتكب ذلك الخطأ؟، 

أها لا يكون إلا بواسطة العاملين فيها، لذلك فرق ونظراً إلى أنَّ الإدارة شخصاً معنوياً، فإنَّ خط
وبين الخطأ الشخصي من ناحيةٍ  القضاء الإداري بين نوعين من الخطأ، الخطأ المرفقي من ناحية

أخرى، واستناداً إلى ذلك فإنَّهُ إذ كان الخطأ المرفقي هو الخطأ الموجب للتعويض نتيجة قيام المسؤولية 
ها هي التي تتحمل التعويض المقضي بهِ، أما إذا كان الخطأ المطلوب للتعويض الإدارية فإنَّ الدولة وحد

وقيام المسؤولية هو الخطأ الشخصي فيكون الموظف هو المسؤول عن التعويض من ماله الخاص 
 (3)بالقدر الذي حُكِمَ عليه فيه. 

إنَّ العديد ، فلحي()المص خطأ المرفقي، ونظراً لصعوبة تقديم تعريفٍ جامعٍ ومانع للوعلى العموم
من الفقهاء قاموا بتعريفهِ من منطلقٍ سلبي، وذلك عن طريف تعريف الخطأ الشخصي لتحديد مفهوم 
الخطأ المرفقي، فالخطأ المرفقي بهذا التصور يُقصد بهِ كل ما لا يعتبر خطأً شخصياً، أو الفعل الذي 

لفعل الذي أو اعن الواجبات الوظيفية، لا يقوم على طابعٍ شخصي، أو ذلك الفعل الذي لا يمكن فصلهُ 

                                                                 

شورات من تاب الثاني: قضاء الإلغاء أو الإبطال وقضاء التعويض وأصول الإجراءات،القضاء الإداري، الكمحمد رفعت عبد الوهاب،  (1) 
 .230، ص: 2443الحلبي الحقوقية، بدون رقم طبعة، لبنان، 
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الفعل أو النشاط الذي صدر عن العون وهناك من يعرفهُ على أنَّهُ " (1)يهدف لتحقيق خدمة للمرفق العام،
  (2)."هاعالعمومي حال أدائهِ وظيفتهِ أو بسببها وسبب ضرراً للغير تتحمل نتيجتهِ القانونية الإدارة التي يتب

و فعلًا أ ن العموميين خطأًعوا" الحالة التي يرتكب فيها أحد الأفي حين يقصد بالخطأ الشخصي، 
مام القاضي المختص بالمواد العادية، وعلى المضرور أن والذي يمكن ملاحقتهُ أبالغير،  ضرُ شخصياً يُ 

، (3)انون الجنائييطلب من المحكمة التعويض أو أي عقوبة أخرى طبقاً لقواعد القانون المدني أو الق
نسان بنقائصهِ وعواطفهِ ونزواتهِ ...حيثُ يبين أنَّ نشاط العون و بمعنى آخر الخطأ الذي يُظهر الإوه

   (4)يمليهِ عليه هدفٌ شخصي غير وظيفي.

واستناداً لما تقدم فإنَّ الآثار المنبثقةِ عن التمييز بين الخطأ المرفقي والخطأ الشخصي تتمحور 
أساساً في تحديد الجهة القضائية المختصة بالنظر والفصل في دعوى التعويض الإدارية، وبالنتيجة فإنَّهُ 

أساس  ارية( القائمة علىينعقد الاختصاص للقضاء الإداري للنظر في دعوى التعويض )المسؤولية الإد
ض التي في دعوى التعويالخطأ المرفقي، وفي الجهة الأخرى يتولى القضاء العادي الاختصاص بالنظر 

 أساسها الخطأ الشخصي للموظف العام.

وبالإضافة لما سبق، فإنَّ التفرقة بين الخطأ المرفقي والخطأ الشخصي تظهر في مقدرتها على 
يفةِ العامة والمحافظة على انتظامها والسعي نحو تقدمها، فالخطأ المرفقي حسن سير النظام العام للوظ

يخلقُ نوعاً من الطمأنينة كون الموظف يعلمُ أنَّ الخطأ بهذه الصورة لا يرتب مسؤوليتهِ الشخصية، إلا 
 (5)أنَّ إهمال هذه التفرقة، والسعي نحو مساءلة الموظف مدنيا يجعلهُ يبتعد ويتجنب مسؤولية الإدارة.
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إذا كان بالإمكان أن نتخيل قيام المسؤولية الإدارية بدون خطأ، فإنَّهُ لا يمكن الضرر: ركن ب( 
تخيلها أبداً بدون وجود الضرر، ووجود الضرر يستلزم تحقق بعض الشروط والتي من خلالها يتضح 

 مفهوم الضرر، كركن من أركان قيام المسؤولية الإدارية على أساس الخطأ.

، بمعنى أن يصيب الشخص في مالهِ وحسمهِ الشروط، أن يكون الضرر شخصياً وأول هذه 
رر الذي يمكن تقسيم الضرر الشخصي إلى الضعليه يم ثروتهِ، و واطفهِ وحقوقهِ التي تدخل في تقو وع

 بالأموال، والضرر الذي لحق بالأفراد.لحق 

ذي ويقصد بهِ الضرر الحالي وال ومن بين الشروط أيضاً، أن يكون الضرر محققاً ومؤكد الوقوع،
ثبُتَ وجوده أو ذلك الذي سيقع حتماً في المستقبل، ويستثنى من ذلك الضرر المحتمل، ومثال الضرر 
الذي سقع حتماً في المستقبل، ذلك الضرر الذي يصيب طفلا ما بعجز يحول هذا الأخير دون ممارستهِ 

ن كان مستق ذا ما أية مهنةٍ في المستقبل، فهذا الضرر وا  بلًا إلا أنَّهُ حتما محقق، وفي هذه الحال وا 
لا يحكم بما هو  اجتمعت لدى القاضي كافة العناصر التي تمُكنهُ من تقدير التعويض، فإنَّهُ يحكم بهِ وا 

 (1)قائمٌ من ضرر مع حفظ حق المضرور في المطالبة بالتعويض عما يتجدد من ضرر.

لسببية ويثير هذا الشرط مسألة ا لضرر أن يكونَ مباشراً،وعلاوةً على ما سبق، فإنَّهُ يشترط في ا
أي العلاقة بين الضرر والنشاط الضار الذي قامت بهِ الإدارة، هذه المسألة التي عرفت العديد من الآراء 
والنظريات الفقهية، والتي تبناها القضاء، وعموماً يُقصد بهِ أن يكون ذلك الضرر ناتجٌ عن ذلك النشاط 

 قامت بهِ الإدارة. الضار الذي

ضافةً للشروط السابقة، فإنَّهُ يشترط أن يكون محل الضرر مصلحةً أو حقاً مشروعاً، معنى ب وا 
مركزاً قانونياً ما أو حقاً مكتسباً بصفةٍ نهائية، وبمفهوم المخالفة فإنَّهُ إذا لم يكن الضرر أن يمُسَّ الضرر 

ي معين او حقٍ مكتسب بصفةٍ نهائية، فإنَّهُ لا مجال واقعاً على مصلحة مشروعة متمثلةً بمركزٍ قانون
 (2)للحديث عن دعوى تعويض إدارية وقيام المسؤولية الإدارية.
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نَّ الضرر ينقسم إلى نوعين، فقد يكون مادياً أي يصيب ن مختلف هذه الشروط، يتضح جلياً أوم
أو كرامتهِ  في مشاعرهِ او عواطفهِ  المضرور في جسمهِ ومالهِ، وقد يكونُ معنوياً )أدبياً( يصيب المضرور

أو شرفهِ، وفي كل الأحول فمهما تنوعت أشكال الضرر إلا أنَّهُ يشترط لقيامهِ الشروط السابقة، والتي 
  (1)تحدد ما إذا كنا نتكلم عن مسؤوليةٍ إدارية ترتب تعويضاً ام لا.

لإدارية الحاصل بين المسؤولية اتماشياً مع التشابه  العلاقة السببية بين الخطأ والضرر:ركن ج( 
وبين نظيرتها في القانون المدني، فإنَّ العلاقة السببية هي أحد المصطلحات والعناصر التي يستوجب 
وجودها لقيام المسؤولية الإدارية والحكم بالتعويض لصالح الطرف المضرور، ولتحقق هذه النتيجة فإنَّهُ 

ضرر المحقق، وهذا ما يُسمى بالعلاقة السببية بين الخطأ يستلزم وجود علاقة بين نشاط الغدارة وال
والضرر، حيثُ يقع على عاتق المدعي إثبات أنَّ نشاط الإدارة أو أحد وسائلها كان السبب في حدوث 
هذا الضرر، وبمفهوم المخالفة فإن استطاعت الإدارة اثبات العكس بمعنى اسقاط ركن العلاقة السببية 

لواقع لم يكن نتيجة نشاطها، فإنَّهُ وفي هذه الحالة لا تقوم المسؤولية الإدارية بأن تثبت أنَّ الضرر ا
 وبالتالي لا يترتب التعويض.

وعليه فإنَّ مهمة التحقق من قيام هذا الركن، تقع على عاتق القاضي الإداري، ففي الكثير من 
مكن الحكم بينهما، فلا ي الأحيان يتوفر الخطأ ويكون هنالك ضرر قائم لكن تنتفي العلاقة السببية

 (2)بالتعويض على شخصٍ نتيجة ضرر لم يحدثهُ.

لنا وأن  التي سبق في المنازعات الإدارية ونتيجةً لما تقدم وبتطبيق قواعد الاختصاص النوعي
تناولناها في الفصل الأول من هذه الدراسة، فإنَّهُ ينعقد الاختصاص للقضاء الإداري للنظر والفصل في 

عويض المرفوعة من طرف المتضرر ضد الإدارة التي يتبع لها الموظف سواء كانت وزارة أو دعاوى الت
 ،والقائمة على أساس الخطأ المرفقي )المصلحي( ولاية أو بلدية أو أي مؤسسة عمومية ذات طابعٍ إداري

، وكونها 940و 944الوارد في المادة  للمحاكم الإدارية تطبيقاً لمعيار الاختصاصوينعقد الاختصاص 
بالإضافة إلى أنها الجهة القضائية المختصة في صاحبة الولاية العامة للنظر في المنازعات الإدارية، 
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دعاوى التعويض دون مجلس الدولة، وعليه فإنَّ دعاوى التعويض ترفع إليها حتى ولو كانت نتاج أعمالٍ 
 إداريةٍ مركزية.

لخطأ الشخصي، فهنا نخرج من إطار دعوى أما إذا كنا أمام دعوى تعويض قائمة على أساس ا
ولا ينعقد الاختصاص للقضاء الإداري، لإنَّ الإدارة تتحرر من مسؤوليتها استناداً  ية،ر التعويض الإدا

إلى أنَّ الموظف قام بارتكاب خطئهِ دون أن يكون لسلوكهِ أية علاقة بالإدارة أو بالنشاط الإداري، وعليه 
 يرفع دعواه أمام القضاء العادي وفقاً لقواعد الاختصاص.وبالنتيجة يمكن للمضرور أن 

على أساس  الإدارةسبق وأن تمت الإشارة إلى أنَّ مسؤولية  ( مسؤولية الإدارة بدون خطأ:2
طأ هي بدون خ لإدارةالخطأ لهي القاعدة العامة والأصل في مساءلة الدولة، وخلافاً لذلك فإنَّ مسؤولية ا

يام قالبحث عن الخطأ للاعتماد  ميلية، وأنَّهُ لا يتم اللجوء إليها إلا إذا كانمسؤوليةٌ احتياطية أو تك
 سيكون منافياً لقواعد العدالة بشكل كبيرٍ جداً. ةمسؤولية الإدار 

ويتضح من هذه المسؤولية أنها تتميز عن سابقتها بأنها تعتمد على ركنين فقط، وهما ركن الضرر 
فإنَّ المضرور من نشاط الإدارة معفيٌ من إثبات خطئها، وبالتالي فإن وركن العلاقة السببية، وبالتالي 

الإدارة لا تستطيع الدفع بأنها لم ترتكب خطأً ما وذلك لأنَّ هذه المسؤولية لا تقوم أساساً على فكرة 
   (1)الخطأ.

معنى ب اً خاصولقيام مسؤولية الإدارة بدون خطأ، يشترط أن يكون الضرر الناتج عن نشاط الإدارة 
دين دألا يصيب عدد من الأفراد أو الهيئات بل فرداً معيناً او هيئةً معينة أو أفراداً وهيئاتٍ قلائل ومح

رر ن يكون الضالحالة ينتفي التعويض، كما وجب أ لأنهُ في هذه أي أن لا يكونوا غير محصورين
العدالة  ميزة التي تقتضي، ويُقصد بالضرر الجسيم هنا أي أن يكون على قدر من الخطورة المتجسيماً 

 (2)ضرورة تعويضهِ، ويشار إليها عادةً بأن يكون الضرر على قدر كبير من الجسامة.

مسؤولية الإدارة بدون خطأ تقوم على أساسين رئيسيين  لى العموم قد اتفق الفقه على أنَّ وع
 ويتمثلان في الآتي: 
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على غرار القانون المدني الذي  على أساس نظرية المخاطر: –أ( مسؤولية الإدارة بدون خطأ 
تبنى هذه النظرية هو أيضاً، سار القانون الإداري على نهجهِ إلا أنَّهُ أضفى عليها خصوصية جعلت 

يحكم  نني، وتجد هذه النظرية أساسها في أنَّ القاضي يستطيع أمنها مميزة عن نظيرتها في القانون المد
 جوء إلى تقدير المظهر ما إذا كان خاطئاً أم لا. بالتعويض دون الل

على أساس المخاطر يقتضي بالضرورة عدم تحمل المدعي عبء اثبات إنَّ إقرار مسؤولية الإدارة 
الخطأ، فلهُ الحق بالحصول على التعويض بمجرد أن أثبت العلاقة السببية بين الضرر ونشاط المرفق 

 (1)العام.

كل لاس نظرية المخاطر لقيام مسؤولية الغدارة إلى المبدأ العام القائل "ويرجع العديد من الفقه أس
" لما في هذا المبدأ من ضمان وحماية أكبر A tout dommage réparationضرر تعويض 

، ولقد عرفت هذه النظرية تطبيقات كثيرة في العديد من (2)لحقوق المضرور من مختلف نشاطات الإدارة
 .سنتناوله في الجزء الثاني من هذا المطلبما المجالات وهذا 

ويقصد بمبدأ  على أساس مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة: –ب( مسؤولية الإدارة بدون خطأ 
المساواة أمام الأعباء العامة كأساس لمسؤولية الإدارة بدون خطأ، يُقصد بهِ المساواة في المعاملة بين 

ن م يز او استثناء، ويكون ذلك بمنح جميع الأفراد قدراً متساوياً جميع الأفراد في الدولة دون أي تمي
 الحريات العامة، والفرض عليهم قدراً متساوياً من الأعباء والتكاليف والواجبات العامة.

وما يجسد مفهوم المساواة امام الأعباء العامة كأساس لمسؤولية الإدارة بدون خطأ، هو الشق 
في تحمل ما يفرض من أعباء وتكاليف وواجبات، والتي تترجم في كافة  الثاني والمتمثل في المساواة

 (3)صور المساواة في الضرائب والخدمة العسكرية وغيرها.

ففي الكثير من الأحيان يترتب عن نشاط الإدارة أضراراً لا يكون سببها لا خطأً ولا مخاطر، كأن 
دارة يمُس ية منه، فيهذه الصورة يكون نشاط الإيتم تحميل شخٍصٍ ما عبئاً مالياً في حين يستفيد الأغلب
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كأن تلجأ الإدارة إلى استعمال لائحة ما مشروعة وبصورةٍ مباشرة مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، 
بروز أعباء خاصة على شخص او عدة أشخاص محددين، الامر الذي يستوجب تؤدي حين تطبيقها إلى 

إصلاح هذا التوازن المختل، وتوزيع التعويض المستحق للمضرور او  معهُ تطبيقاً للعدل والقانون إعادة
 (1)المضرورين على أفراد الجماعة العامة الذي تدفعهُ الدولة.

تجد  التيوتتعدد أمثلة دعاوى التعويض المرفوعة على أساس عدم المساواة أمام الأعباء العامة، و 
وكذلك قيام  ،رة نتيجة عدم تنفيذ القرارات القضائيةداقيام مسؤولية الإالعديد من التطبيقات القضائية، 

 (2)المسؤولية الإدارية بسبب النصوص القانونية.

 .)أمثلة( تطبيقات قضائية على دعوى التعويضالفرع الثاني: 

يزخر القضاء الإداري في الجزائر بالعديد من التطبيقات القضائية في مجال دعوى التعويض، 
استئنافاتٍ نظر بها مجلس الدولة، أو ما صدر عن الغرفة الإدارية في المحكمة سواء كان ذلك على إثر 

العليا والمجلس الأعلى سابقاً، وشملت هذه القرارات العديد من المجالات والكثير من القطاعات في 
 الدولة.

وأما عن القضاء الإداري الفلسطيني فإنَّهُ قد سبق لنا الإشارة في المطلب الأول وفي معرض 
الحديث عن مكانة ووجود دعوى التعويض الإدارية في كلا النظامين الجزائري والفلسطيني، أنَّ المشرع 
الفلسطيني وكذلك معهُ القضاء لا يعترف بدعوى التعويض كأحد الدعاوى الإدارية التي تختص بها 

 .محكمة العدل العليا الفلسطينية

الجزائري  داريالإ ات القضائية في القضاءلذلك فإنَّ دراستنا ستقتصر على ذكر بعض التطبيق
 على سبيل المثال لا الحصر وذلك على النحو التالي: 
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 أولًا: نماذج من التطبيقات القضائية في مجال دعوى التعويض على أساس الخطأ.

 .(1)11/78/2771، )الغرفة الخامسة( الصادر بتاريخ 161508( قرار مجلس الدولة رقم 1

 مسؤولية وزارة الدفاع( –تأدية الخدمة الوطنية  )وفاة جندي أثناء

 وجاء في حيثيات ووقائع القرار ما يلي: 

أنَّ الهالك كان في إطار تأدية الخدمة الوطنية وتوفي بثكنة ... وأنَّ المحكمة العسكرية وحيثُ "
 في بشار بعد التحقيق لم تتمكن من معرفة الجاني وأصدرت أمراً بأنَّ لا وجه للمتابعة.

وحيثُ أنَّ عائلة الهالك تقدمت لوزارة الدفاع من أجل الحصول على المعاش وأنَّ هذه الأخيرة 
 أخبرتها برفضها.

وعلى إثر هذا لجأت عائلة الضحية إلى العدالة ...الغرفة الإدارية لمجلس قضاء بشار ...وحيثُ 
اع عكس ما جاء بهِ وزير الدف أنَّهُ اعتماداً على طلبات المُستأنفين ودراسة الملف كلهُ يتبين أنَّ 

من القانون المدني المُثارة من طرف المُستأنفين تجعل هذا الأخير  136و 134الوطني فإنَّ المواد 
مسؤولًا مما حدث ...إذ أن هذا الأخير )أي الجندي( كان خلال تأدية واجباتهِ الوطنية تحت رقابة 

لم تتحصل على أية معلومة مفيدة توضح ظروف الوفاة وزارة الدفاع الوطني وأنها المكلفة برقابتهِ ...و 
 ومن هو الجاني.

وبالنتيجة قرر المجلس ...الحكم بإلغاء القرار المُستأنف وبعد التصدي من جديد القضاء على 
دج لكل من الأبوين مقابل الضرر  177.777.77وزير الدفاع الوطني أن يدفع لذوي الحقوق مبلغ 

 ."دج لكل من إخوة واخوات الهالك مقابل الضرر المعنوي 57.777.77المادي والمعنوي ومبلغ 

                                                                 

عمار بوضياف، المرجع في لمنازعات ، 00/48/2440، )الغرفة الخامسة( الصادر بتاريخ 030098أنظر: قرار مجلس الدولة رقم  (1) 
 .033، 030)القسم الثاني: الجوانب التطبيقية للمنازعات الإدارية(، مرجع سابق، ص ص:  الإدارية،
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قضية المستشفى  )الغرفة الاولى( 10/71/2777قرار مجلس الدولة الصادر بتاريخ  (2
 (1).الخطأ المرفقي والخطأ الشخصي( –)مسؤولية المستشفى . الجامعي ضرباني ضد )س. م(

 حيثُ جاء في حيثيات ووقائع القرار ما يلي: 

حيث أنَّهُ ...استأنف المدير العام للمستشفى الجامعي ضرباني بعنابة القرار الصادر بتاريخ "
عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء عنابة القاضي بإلزام المُستشفى الجامعي ضرباني  11/11/1880

 دج عن الضرر المعنوي جراء وفاة والدتها. 67.777بأن يدفع للمدعية مبلغ 

الدولة من حيث الموضوع: ...حيثُ أنَّ القرار الأول الصادر عن الغرفة  وعليه فإنَّ مجلس
الإدارية لمجلس قضاء عنابة قد أقر مسؤولية المستشفى في وفاة )ت. ق(، التي أدخلت للعلاج في 
المستشفى من مرضٍ خطير )الكوليرا(، ولم يتخذوا كل الإجراءات الطبية الازمة، ولم يقوموا بربط 

 للتعليمات الطبية مما أدى إلى رميها بنفسها من الطابق الأول. الهالكة طبقاً 

وحيثُ قد أثبتت مسؤولية المستشفى عن الموظفين التابعين لهُ خاصة وأنَّ المريضة تعاني من 
مرضٍ خطير، يرفع لها درجة الحمى ويؤثر على حالتها النفسية الأمر الذي جعل الطبيب يعطي 

ى، وبالتالي ما توصل إليه قاضي الدرجة الأولى في منحهم التعويض تعليمات بربطها ولكن بدون جدو 
لهذه الأسباب يقضي مجلس الدولة: ...في الموضوع: المسؤولية المقررة على صواب ...  على أساس

 ."المصادقة على القرار...

 .مجال دعوى التعويض على أساس المخاطر: نماذج من التطبيقات القضائية في ثانياً 

وزارة الدفاع  قضية( الثالثة الغرفة) 79/73/1888 بتاريخ الصادر الدولة مجلس قرار(  1
 (2)نظرية المخاطر(. –. )المسؤولية الإدارية (ل. ب)ورثة  ضد الوطني

 حيثُ جاء في حيثيات ووقائع القرار ما يلي: 
                                                                 

)الغرفة الاولى( قضية المستشفى الجامعي ضرباني ضد )س. م(، لحسن  10/71/2777قرار مجلس الدولة الصادر بتاريخ أنظر:  (1) 
 .000، 038ص ص: مرجع سابق،  الثاني(،المنتقى في قضاء مجلس الدولة، )الجزء بن الشيخ آث ملويا، 

)الغرفة الثالثة( قضية وزارة الدفاع الوطني ضد ورثة )ب. ل(، لحسن  79/73/1888قرار مجلس الدولة الصادر بتاريخ أنظر:  (2) 
 .80، 80مرجع سابق، ص ص:  المنتقى في قضاء مجلس الدولة، )الجزء الأول(،بن الشيخ آث ملويا، 
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م قضاء أن وزارة الدفاع الوطني استأنفت القرار الصادر عن الغرفة الإدارية لمجلس حيثُ أ"
حكم عليها بأدائها لذوي حقوق )ب. ل( تعويضاً عن الأضرار  يوالذ 16/11/1885بتاريخ  البواقي

 التي لحقتهم إثر وفاة الهالك والذي توفي إثر إصابتهِ بطلقات نارية من طرف رجال الدرك الوطني...

حاجز الذي لم يحترم الحيثُ أنَّ وزارة الدفاع الوطني تدفع بأنَّ الحادث وقع نتيجة خطأ السائق 
صابة بن  المقام من طرف رجال الدرك الوطني، مما أدى رجال الدرك الوطني إلى إطلاق الرصاص وا 

 .عمارة لخميسي الذي كان راكباً بجانب السائق

نَّ السائق بوصولهِ أمام الحاجز المقام من طرف رجال الدرك الوطني على الطريق، وحيثُ أ
نوناً، ودون وجود لرجال الدرك بجانب السيارة ...التي كانت متوقفة بجانب دون الإشارات المعلومة قا

الطريق، ودون رمز للسلطة مبيناً عليها، جعل سائق السيارة يشك هو أيضاً في صحة الحاجز واعتبرهُ 
 مزيفاً ...

ك ر وحيثُ أنَّ رجال الدرك الوطني شرعوا في إطلاق النار ,,,وحيثُ أنَّهُ ثابت بأنَّ رجال الد
الوطني كانوا مسلحين بأسلحة ثقيلة وخطيرة تشكل خطراً بالنسبة للغير ...وحيثُ أنَّهُ وبغض النظر 
عن الخطأ المرتكب من طرف أعوان الدولة في أدائهم مهامهم في دعوى الحال والذين لم يقوموا 

ند عوان الدولة عنَّ نظرية الخطر بالنسبة لأ...فإنَّهُ ومن الثابت قضائياً بأبالتحذيرات الواجبة 
استعمالهم للأسلحة النارية قد تُحمِّل الدولة المسؤولية في حال إلحاق ضرر للغير ...وعليه فإنَّ دفع 

 ."المستأنف بإعفائه من المسؤولية بسبب خطأ الضحية دفع غير سديد ...

، 22/70/2773)الغرفة الثالثة( الصادر بتاريخ  711703( قرار مجلس الدولة رقم 2
 (1)رة وجود علاقة سببية بين نشاط الإدارة والفعل الضار(.)ضرو

 حيثُ جاء في حيثيات ووقائع القرار ما يلي: 

                                                                 

المرجع في لمنازعات عمار بوضياف، ، 22/49/2443 بتاريخ الصادر( الثالثة الغرفة) 711703 رقم الدولة مجلس قرارأنظر:  (1) 
 .000، 004ص:  ، مرجع سابق، صالإدارية، )القسم الثاني: الجوانب التطبيقية للمنازعات الإدارية(
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حيثُ استأنف السيد )س( القرار الصادر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء غليزان والقاضي "
 برفض الدعوى لعدم التأسيس ...

 المستأنف عليها بهدمهِ بدون قرار، الأمر حيثُ عرضَ المستأنف أنَّهُ أنجز سكناً وقامت مصالح
 ..". الذي يجعل المستأنف عليها مسؤولة عن الخسائر والأضرار التي أصابتهُ جرَّاء هذا التصرف

 وذهب مجلس الدولة في تسبيب قرارهِ إلى: 

وحيثُ أنَّهُ إذا قامت مسؤولية السلطة العمومية على أساس تصرف ما ترتب عنهُ أضرار فإنَّهُ "
 نبغي كذلك أن يرتبط هذا التصرف بتنفيذ خدمة عمومية.ي

قامة نهِ إدية المستأنف عليها أي تصرف من شأنَّهُ في قضية الحال لم ترتكب البلحيثُ أ
مسؤوليتها، حيثُ أنَّهُ لا يستخلص من الملف أنَّ هدم مسكن المُستأنف مرتبط بتنفيذ عقد إداري أو 

 قرار قضائي ...

 رر اللاحق بالمُستأنف لا علاقة لهُ بنشاط مرتبط بخدمة عمومية...وحيثُ أنَّ سبب الض

وحيثُ أنَّهُ ومن ثم وفي غياب علاقة سببية مباشرة تربط سير مصلحة البلدية بالضرر الذي 
يطالب المستأنف تعويضه لم تكن لتقيم مسؤولية البلدية على أساس خطأ شخصي غير مرتبط بخدمة 

 ."عمومية

 
 

 

 

 

  



 
 

 الخــــــاتـــــــمة



 الخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتمة
 

 
145 

 

 الخــــــــــاتمة.

يعد موضوع الاختصاص النوعي لمن بين المواضيع الأكثر أهمية، وتزداد أهميتهُ في هذه 
ان لى إالدراسة كونهُ ارتبط بمفهوم المنازعات الإدارية، هذه الأخيرة التي عرفت تطورات عديدة 

وصلت إلى ما عليه الآن من مفاهيم، وعلى العموم فإنَّ دراسة الاختصاص النوعي في المنازعات 
الإدارية تفرض بمقتضاها جملة من القواعد التي تجسدها وتؤدي بها بالنتيجة إلى الواقع العملي 

 والتطبيق الفعلي.

ام والإحاطة بكافة ومن مجمل ما تم التطرق إليه في هذه الدراسة، هو ما اقتضتهُ للإلم
جوانبها، حيثُ تمَّ التطرق إلى القواعد المكونة للاختصاص النوعي في المنازعات الإدارية، بدءاً 
بمعايير الاختصاص التي من كل بد كان لها الدور الكبير في تمييز المنازعة الإدارية عن غيرها 

ظهار خصوصيتها بالبحث عنها في نصوص القانون وا ار حكام القضاء وما أشمن المنازعات وا 
 به الفقه الإداري.

ومن جهةٍ أخرى تحديد الجهة القضائية المختصة، هذه الأخيرة التي تمَّ التفصيل بها وفق 
ما نصت عليه القوانين وما استقر عليه اجتها القضاء في كل من الجزائر وفلسطين، حيثُ تم 

ختلف ا القوانين، وما أسندتهُ لها مالتفصيل فيها وبأسسها ومجال اختصاصها وفق ما حددتهُ له
 قواعد الاختصاص.

إنَّ تطبيق قواعد الاختصاص النوعي في المنازعات الإدارية تطبيقاً سليماً ومحدداً يجعلنا 
أمام جملةٍ من التطبيقات العملية عليها، هذه التطبيقات التي تساهم بطريقةٍ او بأخرى في إظهار 

د قوية قواعفي المنازعات الإدارية من إيجابيات تجعل منها  ما حملتهُ قواعد الاختصاص النوعي
وفعالة في التطبيق، بالإضافة إلى استظهار ما قد يشوبها من سلبيات تؤثر على تطبيقها، وتظهر 
حينها علامات عدم الاستقرار في هذه القواعد الامر الذي يدفع الجهات المعنية إلى ضرورة 

 صيتها كونها تحدد الاستقرار للمتقاضين أمام القضاء. تغييرها او ضبطها بما يوائم خصو 
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وتتمثل جملة التطبيقات العملية لقواعد الاختصاص النوعي في المنازعات الإدارية، في 
الدعاوى القضائية الإدارية المرفوعة أمام جهات القضاء الإداري المختصة وفق الإجراءات المقررة 

ختصاص، ومن هنا تنبعُ أهمية ما تمَّ طرحهُ في إشكالية هذه بناءً على ما أقرتهُ وحددتهُ قواعد الا
الدراسة، حول وجود معيار اختصاص ومن ثمَّ مجال واضح له ومحدد غير قابل للتأويل في 

هذا التحديد الذي كما أسلفت بالحديث سيكون لهُ الأثر في تكريس لاستقرار المنازعات الإدارية، 
 نازعات الإدارية. في قواعد الاختصاص النوعي في الم

 النتائج ضبع إلى توصلنا للموضوع التحليليةالمقارنة و  دراستنا خلال ومن وذاك، هذا وبين
التي ستكون مع ما سبقها من فصولٍ ومباحث عرضاً موجزاً يرسم معالم الإجابة على الإشكالية 

 :التالي النحو علىالمطروحة في مقدمة الدراسة، وذلك 

إنَّ الحديث عن الاختصاص النوعي يدفعنا في البداية إلى الأخذ بعين الاعتبار  أولًا:
خصوصيتهُ كونهُ من النظام العام في الدولة، وخاصةً في بلدي محل الدراسة، وبالتالي فإنَّ البحث 

 عن الوضوح والتحديد ضرورية في هذا المجال تبعاً لما تقتضيه قواعد النظام العام.

قديم الفقه والقضاء الإداريين للعديد من معايير الاختصاص، يشير إلى أنَّ هذه إنَّ ت ثانياً:
 هُ الأخيرة تحظى بأهمية كبيرة، بدليل ما عرفتهُ من تطور تجسد في معيارٍ يتبعهُ استحسان ثمَّ يتبع

  انتقادٌ ثمَّ معيارٌ جديد.

إنَّ الرأي القائل بأنَّ المشرع الجزائري يأخذ بالمعيار العضوي كأساس لعقد الاختصاص  ثالثاً:
باعتبارهِ معياراً  088و 088، كونهُ جاء في المادة -في رأينا  –للقضاء الإداري يجانب الصواب 

تصنيفي وترتيبي ليس أكثر، وما يدلل على اقتراب المشرع الجزائري من المعيار المادي هو ما 
المتعلق بالمحاكم الإدارية بعبارة "المادة الإدارية"،  80-80من القانون  80اء في نص المادة ج

ما كانت إلا دليلًا على تبنيه  080بالإضافة إلى أنَّ الاستثناءات التي وضعها المشرع في المادة 
داري ل الإالمعيار المادي، والشاهد في ذلك استثناءهُ للأعمال التي يرى بأنها بعيدة عن العم
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نَّ التأرجحالمصحوب بامتيازات السلطة العامة، و  ادي بين المعيار العضوي والمعيار الم في الآراء ا 
في كل من النظامين الفلسطيني والجزائري، يؤكد على الغموض الذي يعتري قواعد الاختصاص 

 النوعي، بالإضافة إلى عدم الاستقرار فيها.

 ومدى الإدارية المنازعة حقيقةغداة الاستقلال  المشرع الجزائري منذ أدرك :رابعاً 
 وحتى 8891 إلى 8891 بين ما الفترة في الجزائري المشرع أنَّ  ذلك على يدلل وما خصوصيتها،

 الفصلو  القضائية، الهيئة وحدة في يتمثل مزدوجاً  مبدأً تبنى قد 8899و 8891 إصلاحات بعد
وحتى بعد تبني نظام الازدواجية الهيكلية بعد ، (المنازعات من نوعين وجدود أي) المنازعات في

 من واءس الخصوصية، هذه يدعم ما تكريس بصعوبة صطدمي مرة كل في كان لكنهُ  ،8889عام 
جرائية قانونية نصوص إعداد حيث  شريةب بتركيبة مدعمة هياكل وجود حيث من أو ،موضوعية وا 

 .الحقيقي بالمعنى إداري قضاء وجود يتطلبه ما وهذا متخصصة

إنَّ رغبة المشرع الجزائري في الجنوح نحو نظام الازدواجية رغبةٌ قديمة، وحاول  :خامساً 
يثُ نرى بأنَّهُ حتكريسها مراراً، لكنهُ كما سبق وأن أسلفت أنَّ العديد من الصعوبات كانت تواجهه، 
لحال هو عليه ا كان قادراً على أن يؤسس لنظامٍ قضائيٍ إداري بالمعنى الصحيح والمطابق لما

، من خلال وضع الأسس 8889في بلد المنشأ بعد تبني ذلك رسميا في التعديل الدستوري لسنة 
إلى  تاً مؤق الدستورية والقانونية للهياكل ومختلف الإجراءات وقواعد الاختصاص، ثمَّ اسنادها
ر البيئة ن توافالجهات القضائية التي كانت قائمة حينها والمتمثلة في الغرف الإدارية إلى حي
هُ مسبقاً، ي حدد لالمناسبة للتخلي عن هذا الاسناد المؤقت وبدأ العمل بنظام الازدواجية بالمعنى الذ

نا نتكلم خصوصاً وأن الحيرة وعدم الاستقرار من حالة في القضائي النظام وضعوذلك كلهُ بهدف 
 عن قواعد للاختصاص النوعي.

إنَّ الظروف السياسية التي مرت فيها فلسطين والتي لا زالت تعاني منها، قد أثرت  :سادساً 
ياة وخاصة منها القانونية، الامر الذي أثر على قواعد الاختصاص النوعي على مختلف جوانب الح

بصفةٍ مباشرة من جهة، وعلى النظام القانون والقضائي الفلسطيني من جهةٍ أخرى، فرغم عدم 
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كامل في طبيعة وهيئة النظام القانوني والقضائي في فلسطين منذ الانتداب البريطاني التغيير ال
لى غاية الان، إلا أنَّ هذا النظام قد عرف غموضاً كبيراً، فلا يمكن وصفهُ بالنظام الأحادية، ولا  وا 

ث يحتى بنظام الازدواجية، فما نصت عليه النصوص الدستورية والتشريعية تؤكد على التوجه الحث
نحو نظام الازدواجية بخصوصيةٍ فلسطينية، وما تؤكده الهياكل القضائية الحالية هو نظام الأحادية 
بخصوصيةٍ فلسطينية، وعلى العموم يمكننا أن نصف النظام القانوني والقضائي الحالي بأنَّهُ نظامٌ 

 .قائمٌ على وحدة الهياكل والقانون وازدواجية المنازعة

ئج هذه الدراسة المقارنة هو بيان أنَّ المفاهيم المرتبطة بقواعد الاختصاص إنَّ من نتا اً:بعسا
بلدي الدراسة قد تتشابهُ حيناً كما أنها قد تختلف أحياناً أخرى، في النوعي في المنازعات الإدارية 

 فرغم الاختلاف في النظام القانوني المتبع إلا أنَّ مفاهيم عديدة قد تشابهت، وهذا يدلل على ظانَّ 
قواعد الاختصاص النوعي منها ما هو عام وبالتالي يصحُ تطبيقها في أي نظامٍ قانوني وقضائي، 
ومنها ما هو خاص نابعٌ من خصوصية الدولة ونظامها المُتبع، وعن دراستنا هذه فقد تبين أنَّ 
الجذور القديمة والمتأصلة للقضاء الإداري في الجزائر سهمت في وجود مفاهيم قد غابت عن 
النظام الفلسطيني وهذا ما ظهر في مواضع شتى من هذه الدراسة، في حين أنَّ خصوصية النظام 
القانوني والقضائي الفلسطيني قد خلقت فيه بعض المفاهيم والتوجهات غير الموجودة في النظام 

 الجزائري.

لدي بإنَّ الاختلاف في بعض قواعد الاختصاص النوعي في المنازعات الإدارية في  اً:ثامن
 بعض نَّ حيثُ ومن خلال هذه الدراسة تبين أامتد إلى الاختلاف في بعض تطبيقاتها، الدراسة قد 

الدعاوى الإدارية مختفيةً إن لم نقل غير موجودة في النظام الفلسطيني، وبالتالي انتفاء الأحكام 
 مر الذي قد يترجم بطريقة ما صعوبة هذه الدراسة. رارات القضائية المتعلقة بها، الأوالق

وبناءً على ما تقدم من مقدمة وفصلين وخاتمة، واستناداً للنتائج السابقة ومقتضيات 
 ، على النحو التالي: هُ يمكنني أن أقدم بعض الاقتراحاتالعمل المنهجي، فإن  
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الإجراءات المدنية من قانون  088و 088ضرورة تعديل المشرع الجزائري لنص المادة  (1
والإدارية على الشكل الذي يظهر فيه معيار الاختصاص بصورة واضحة ومحددة غير قابلة 
للتأويل، وتكييف النصوص المرتبطة بالمحاكم الإدارية ومجلس الدولة مع أحكام قانون الإجراءات 

 المدنية والإدارية.
 جزائر، تحقيقاً للمعنىضرورة السعي نحو استحداث محاكم إدارية استئنافية في ال (2

الدستوري الصحيح لاختصاص مجلس الدولة كجهة تقويم لأعمال الجهات القضائية الإدارية، 
 وتكريساً لمبدأ التقاضي على درجتين.

( لسنة 81من قانون تشكيل المحاكم النظامية الفلسطيني رقم ) 11ضرورة تعديل المادة  (3
طريقة محددة وواضحة والابتعاد عن العمومية ، وضبط اختصاصات محكمة العدل العليا ب0888

 في المصطلحات. 
من  880ضرورة الإسراع في تنصيب المحاكم الإدارية الفلسطينية، تجسيداً للمادة  (4

 القانون الأساسي الفلسطيني.
العمل على تجسيد مشروع قانون مجلس الدولة الفلسطيني، لما لهُ من دور كبير في  (5

 تحقيق الاستقلالية القضائية بين القضاء العادي والقضاء الإداري.
ضرورة تبني معيار مزدوج للاختصاص النوعي في المنازعات الإدارية يجمع بين  (6

 ة والرقابة على اعمال السلطات الإدارية. المعيار المادي والعضوي، بهدف إحقاق مبدأ المشروعي
تحقيق المبادئ القضائية وتجسيدها في كل من بلدي الدراسة، فلا يقتصر الحال على  (7

بل تمتد لتشمل القواعد المتعلقة بتقريب القضاء من الافراد وتكريس مبدأ حق الفرد بالتقاضي، 
 .التقاضي على درجتين

 ،راءات الإدارية في كل من الجزائر وفلسطينالسعي نحو إيجاد قانون مستقل للإج (8
 تكريساً لمبدأ استقلالية القانون والقضاء الإداري.



 
 

 الملاحق





















 
 

 والمراجع المصادر قائمة
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 قائمة المصادر والمراجع:

: قائمة المصادر.  أولاً

 الدساتير والقوانين الأساسية:
 الرسمية الجريدة ،80/82/2591 بتاريخ الصادر ،2591 لسنة الأردني المملكة الأردنية الهاشمية، الدستور (1

 .80/82/2591 بتاريخ الصادرة ،2805 رقم الأردنية
 ،2559 ديسمبر 80 في المؤرخ ،800 – 59 رقم الرئاسي قراطية الشعبية، المرسومالجمهورية الجزائرية الديم (2

 الرسمية الجريدة في ،2559 نوفمبر 10 استفتاء في عليه المصادق الدستور، تعديل نص بإصدار المتعلق
 ،(2559 ديسمبر 80 بتاريخ الصادرة ،09 عدد الرسمية الجريدة) الشعبية، قراطيةالديم الجزائرية للجمهورية

 28 بتاريخ الصادرة ،19 عدد الرسمية الجريدة) ،1881 أبريل 28 في المؤرخ ،80 – 81 رقم بالقانون المعدل
 الصادرة 90 عدد الرسمية الجريدة) ،1880 نوفمبر 29 في المؤرخ ،25 – 80 بالقانون والمعدل ،(1881 أبريل
ــــارس 89 في المؤرخ ،82 – 29 رقم بالقانون المعدل ،(1880 نوفمبر 29 بتاريخ ــ ــ ــ ــ ــ  الجريدة) ،1829 مـ
ــــارس 80 بتاريخ الصادرة ،28 عدد الرسمية ــ ــ ــ ــ ــ  (.1829 مـ

ــــطين، القانون (3  الوقائع ،1880 مارس 20 بتاريخ الصادر 1880 لسنة المعدل الفلسطيني الأساسي دولة فلســ
ــــارس 25 بتاريخ الصادرة ،1رقم الممتاز العدد الفلسطينية، ــ ــ ــ ــ ــ  لسنة الأساسي القانون بموجب المعدل ،1880 مـ

 أغسطس 20 بتاريخ الصادرة ،90عدد الفلسطينية الوقائع) ،1889 أغسطس 20 بتاريخ الصادر ،1889
1889.) 

 القوانين العضوية:
ــايو  08المؤرخ في  82 – 50القانون العضوي رقم قراطية الشعبية، الديمالجزائرية الجمهورية  (1 ــ ــ ، 2550مــ

، الصادرة بتاريخ 00المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية، عدد 
 .2550يونيو  82

، المتعلق 2550يونيو  80المؤرخ في  80 – 50القانون العضوي رقم الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجمهورية  (2
 .2550يونيو  80، الصادرة بتاريخ 05باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها، الجريدة الرسمية، عدد 

، 1888سبتمبر  89، المؤرخ في 22-88القانون العضوي رقم الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجمهورية  (3
 .1888سبتمبر  80، الصادرة بتاريخ 90ضاء، الجريدة الرسمية رقم المتضمن القانون الأساسي للق
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، 1889يوليو  20، المؤرخ في 22 – 89رقم  العضوي القانونالجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجمهورية  (4
 .1889يوليو  18، الصادرة بتاريخ 92المتعلق بالتنظيم القضائي، الجريدة الرسمية رقم 

، 1820مارس  88، المؤرخ في 81 – 20رقم  العضوي القانونالجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجمهورية  (5
 .1820مارس  80، الصادرة بتاريخ 29، الجريدة الرسمية رقم 82 – 50المُعدل والمُتمم للقانون العضوي رقم 
 الأوامر والقرارات بقانون:

، المتعلق بالصيغة 2591جويلية  28، المؤرخ في 20-91م الأمر رقالجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجمهورية  (1
 .2591أوت  12، الصادرة بتاريخ 81التنفيذية، الجريدة الرسمية )باللغة الفرنسية(، العدد 

، المتضمن 2599نوفمبر  29المؤرخ في  100 – 99الامر رقم الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجمهورية  (2
 .2599نوفمبر  10، الصادرة بتاريخ 59رسمية، العدد التنظيم القضائي، الجريدة ال

، المتضمن قانون 2599يونيو  80، المؤرخ في 298-99الأمر رقم الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجمهورية  (3
 .2599يونيو  85المؤرخة في  80الإجراءات المدنية المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية رقم 

المتضمن قانون  2599يونيو  80، المؤرخ في 299 – 99الأمر رقم اطية الشعبية، الجزائرية الديمقر الجمهورية  (4
 .2599يونيو  22، الصادرة بتاريخ 85العقوبات المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية، العدد 

، المُعدل والمتمم 2595سبتمبر  20، المؤرخ في 00 – 95الأمر رقم الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجمهورية  (5
 19، الصادرة بتاريخ 01، المتضمن قانون الإجراءات المدنية، الجريدة الرسمية، العدد 298 – 99للأمر رقم 
 .2595سبتمبر 

، المتضمن 2508ديسمبر  29المؤرخ في  09 – 08الأمر رقم الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجمهورية  (6
، 2908، ص2508ديسمبر  20الصادرة بتاريخ  ،289قانون الجنسية الجزائرية، الجريدة الرسمية، العدد 

، الصادرة 29، الجريدة الرسمية عدد 1889فبراير  10المؤرخ في  82 – 89المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 
 .1889فبراير  10بتاريخ 

والمُتمم ، المُعدل 2502ديسمبر  15، المؤرخ في 08 – 02الأمر رقم الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجمهورية  (7
 80، الصادرة بتاريخ 81المتضمن قانون الإجراءات المدنية، الجريدة الرسميةـ، العدد  298-99للأمر رقم 

 . 2501يناير 
، والمتضمن القانون 19/85/2509، المؤرخ في 90 – 09الأمر الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجمهورية  (8

 .08/85/2509، الصادرة بتاريخ 00المدني المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية رقم 
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 والأنظمة بالقوانين المتضمن الاستمرار ،18/89/2558، المؤرخ في 2558لسنة  82القرار رقم دولة فلسطين،  (9
، المؤرخة في 82الوقائع الفلسطينية عدد  ،2590 /89/  89 تاريخ قبل المفعول سارية كانت التي والأوامر

18/22/2558. 
القيود التي وضعها  اءألغالمتضمن  ،80/82/2559، المؤرخ في 2559لسنة  82رقم القرار دولة فلسطين،  (11

، المؤرخة في 80الوقائع الفلسطينية عدد  ،الكيان الصهيوني على اختصاصات محكمة العدل العليا
18/81/2559. 

من العديد المتضمن إلغاء  ،2550/  89/  18، المؤرخ في 2550لسنة  18القرار رقم دولة فلسطين،  (11
 80، المؤرخة في 10الوقائع الفلسطينية عدد  ،القرارات العسكرية الإسرائيلية وكذلك لجان الاعتراض العسكرية

 /89  /2559. 
، المتعلق بقانون انتخاب 29/80/1880، المؤرخ في 1889لسنة  28القرار بقانون رقم دولة فلسطين،  (12

 .20/80/1880، الصادرة بتاريخ 90عددمجالس الهيئات المحلية المُعدل، الوقائع الفلسطينية 
، المتعلق بالانتخابات العامة، 81/85/1880، المؤرخ في 1880لسنة  82القرار بقانون رقم دولة فلسطين،  (13

 .85/85/1880الوقائع الفلسطينية، الصادرة بتاريخ 
تعديل قانون ، المتضمن 1828/ 2/ 89/ 25، المؤرخ في 1828لسنة  29القرار بقانون رقم دولة فلسطين،  (14

 .1828/  80/ 29ـ الصادرة بتاريخ 280، الوقائع الفلسطينية رقم 1882لسنة  89المحاكم النظامية رقم 
، المتعلق بتعديل قانون انتخاب 85/82/1820، المؤرخ في 1820لسنة  1القرار بقانون رقم دولة فلسطين،  (15

، الصادرة بتاريخ 210الفلسطينية، عدد  وتعديلاته، الوقائع 1889لسنة  28مجالس الهيئات المحلية رقم 
28/82/1820. 

 النصوص التشريعية:
، المتضمن قانون نقابة الصيادلة 20/81/2590، الصادر بتاريخ 2590لسنة  28القانون رقم دولة فلسطين،  (1

 .20/80/2590، الصادرة بتاريخ 2010عدل، الوقائع الفلسطينية رقم المُ 
، المتضمن 2591ديسمبر  02، المؤرخ في 290-91القانون رقم الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجمهورية  (2

، الجريدة الرسمية )باللغة الفرنسية(، 2591ديسمبر  02التمديد حتى إشعارٍ آخر لمفعول التشريع النافذ إلى غاية 
 .20، ص: 2590جانفي  22، الصادرة بتاريخ 81العدد 
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، المتضمن 2590يونيو  20، المؤرخ في 120-90القانون رقم الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجمهورية  (3
 .2590يونيو  10، الصادرة بتاريخ 80إحداث المجلس الأعلى، الجريدة الرسمية، العدد 

قانون ، المتضمن 2505جويلية  12المرخ في  80 – 05القانون رقم الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجمهورية  (4
، المعدل والمتمم بموجب 900، ص: 2505جويلية  18، الصادرة بتاريخ 08الجمارك، الجريدة الرسمية عدد 

يناير  12، الصادرة بتاريخ 80، الجريد الرسمية عدد 2550يناير  20المؤرخ في  28 – 50القانون رقم 
، الجريدة 1820فبراير  29، المؤرخ في 88 – 20، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 08، ص: 2550

 .1820فبراير  25الصادرة بتاريخ  22الرسمية عدد 
المتعلق  2505ديسمبر  21المؤرخ في  11-05القانون رقم ، الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالجمهورية  (5

 .2505ديسمبر  20، الصادرة بتاريخ 90بصلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وسيرها، الجريدة الرسمية، العدد 
، المتضمن تعديل 2558أوت  20، المؤرخ في 10-58القانون رقم الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجمهورية  (6

 .2558أوت  11الصادرة بتاريخ  09قانون الإجراءات المدنية، الجريدة الرسمية، العدد 
، الذي يحدد القواعد 10/88/2552، المؤرخ في 22- 52القانون رقم الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجمهورية  (7

 .80/89/2552، الصادرة بتاريخ 12المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، الجريدة الرسمية عدد 
، المتعلق بقانون الخدمة المدنية 10/89/2550، المؤرخ في 2550لسنة  88القانون رقم دولة فلسطين،  (8

 .82/80/2550ة بتاريخ ، الصادر 18المعدل، الوقائع الفلسطينية رقم 
ــايو  08المؤرخ في  81 – 50القانون رقم الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجمهورية  (9 ــ ــ ــ ، المتعلق 2550مـ

 .2550يونيو  82، الصادرة بتاريخ 00بالمحاكم الإدارية المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية، العدد 
، والمتضمن قانون التعليم العالي، 81/22/2550صادر بتاريخ ، ال2550لسنة  22القانون رقم دولة فلسطين،  (11

 .80/21/2550، الصادرة بتاريخ 10الوقائع الفلسطينية رقم 
، المتضمن 2555أفريل  88، المؤرخ في 89 – 55القانون رقم الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجمهورية  (11

 .2555أفريل  80، الصادرة بتاريخ 18جريدة الرسمية رقم القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم، ال
، المتضمن قانون الجمعيات الخيرية 29/82/1888، المؤرخ في 1888لسنة  82القانون رقم دولة فلسطين،  (12

 .15/81/1888، الصادرة بتاريخ 01والهيئات الأهلية المُعدل، الوقائع الفلسطينية رقم 
، المتضمن قانون العمل وتشريعات 08/88/1888، المؤرخ في 1888لسنة  80لقانون رقم ادولة فلسطين،  (13

 .19/22/1882، الصادرة في 05الشؤون الاجتماعية، الوقائع الفلسطينية رقم 
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 المدنية المحاكمات بأصول ، المتعلق21/89/1882، المؤرخ في 1882 لسنة 1 رقم القانوندولة فلسطين،  (14
 .1882 سبتمبر 89 بتاريخ الصادرة ،00 عدد ينيةالفلسط الوقائع والتجارية المعدل،

، المضمن قانون تشكيل 2/1880/  89/  21، المؤرخ في 1882لسنة  89القانون رقم دولة فلسطين،  (15
 .1882/  85/  89، لسنة 00، الوقائع الفلسطينية عدد المُعدل المحاكم النظامية الفلسطيني

، المتعلق 1882غشت  25المؤرخ في  28 – 82القانون رقم  الجزائرية الديمقراطية الشعبية،الجمهورية  (16
غشت  25، الصادرة بتاريخ 89بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، الجريدة الرسمية عدد 

، الجريدة الرسمية 1888نوفمبر  28، المؤرخ في 29 – 88، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 8، ص1882
، المؤرخ 89 – 20، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 80، ص1888نوفمبر  29اريخ ، الصادرة بت01عدد 
 .80، ص1820فبراير  11، الصادرة بتاريخ 21، الجريدة الرسمية عدد 1820فبراير  29في 

 نيةالفلسطي الوقائع ، المتعلق بالسلطة القضائية،28/89/1881، 1881 لسنة( 2) رقم القانوندولة فلسطين،  (17
 .1881 مايو 20 بتاريخ الصادرة ،88 عدد

، المحدد للقواعد 10/89/1888، المؤرخ في 81- 88القانون رقم الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجمهورية  (18
 .1089/1888، الصادرة بتاريخ 82المطبقة على الممارسات التجارية المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية عدد 

، المتضمن 1880فبراير  19، المؤرخ في 85- 80القانون رقم قراطية الشعبية، الجزائرية الديمالجمهورية  (19
 .1880أفريل  10، الصادرة بتاريخ 12قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الجريدة الرسمية، العدد 

قانون ، المتضمن 1822يونيو  11، المؤرخ في 28-22القانون رقم الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجمهورية  (21
 .1822يوليو  80، الصادرة بتاريخ 00البلدية، الجريدة الرسمية رقم 

، المتضمن 1821برايريف 12، المؤرخ في 80-21القانون رقم الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجمهورية  (21
 .1821فبراير  15، الصادرة بتاريخ في 21قانون الولاية، الجريدة الرسمية رقم 

 النصوص التنظيمية:
المتضمن  2591سبتمبر  80، المؤرخ في 929-91المرسوم رقم ، الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجمهورية  (1

 .2591سبتمبر  28، الصادرة بتاريخ 28، الجريدة الرسمية، العدد 2591اوت  10البروتوكول المؤرخ في 
، الذي ينظم 88/80/2500خ في ، المؤر 202 – 00المرسوم رقم الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجمهورية  (2

 .89/80/2500، الصادرة بتاريخ 10العلاقات بين المواطن والإدارة، الجريدة الرسمية رقم: 
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، 2550مايو  08، المؤرخ في 200-50المرسوم الرئاسي رقم الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجمهورية  (3
 .2550يونيو  20، الصادرة بتاريخ 88عدد المتعلق بتعيين أعضاء مجلس الدولة، الجريدة الرسمية، ال

، يحدد 2550أوت  15، المؤرخ في 192-50المرسوم تنفيذي رقم الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجمهورية  (4
 ة، الصادر 98أشكال الإجراءات وكيفياتها في المجال الاستشاري أمام مجلس الدولة، الجريدة الرسمية، العدد 

 .2550أوت  08بتاريخ 
، 2550أوت  15، الصادرة بتاريخ، في 191-50المرسوم تنفيذي رقم الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجمهورية  (5

 .2550ماي  08، والصادر بتاريخ 98المتعلق بـِ الجريدة الرسمية، العدد 
، 2550بر نوفم 28، المؤرخ في 099 – 50المرسوم التنفيذي رقم الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجمهورية  (6

، 09، المتعلق بالمحاكم الإدارية، الجريدة الرسمية، العدد 81 – 50المُحدد لكيفيات تطبيق أحكام القانون رقم 
 .2550نوفمبر  29الصادرة بتاريخ 

، بشأن اللائحة التنفيذية 15/22/1880، المؤرخ في 1880لسنة  85قرار مجلس الوزراء رقم دولة فلسطين،  (7
، الصادرة بتاريخ 85، الوقائع الفلسطينية رقم 1888( لسنة 2يرية والهيئات الأهلية رقم )لقانون الجمعيات الخ

20/89/1888. 
، 1822مايو  11، المؤرخ في 259 – 22المرسوم التنفيذي رقم الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجمهورية  (8

 .1822مايو  11ة بتاريخ ، الصادر 15، الجريدة الرسمية رقم 099 – 50المُعدل للمرسوم التنفيذي 
، الذي يحدد عدد مصالح الأقسام الإدارية لمجلس 1821يونيو  10، المؤرخ في 190-21المرسوم تنفيذي رقم 

 .1821يوليو  82، مؤرخة في 05لعدد الدولة، الجريدة الرسمية، ا

 مشاريع القوانين:
، ديوان الفتوى والتشريع الفلسطيني، 1888المذكرة الايضاحية لمشروع قانون مجلس الدولة الفلسطيني لسنة  (1

 غير منشورة.
، 1821مشروع قانون القضاء الإداري في فلسطين، المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة"،  (2

 غير منشور.
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 القرارات القضائية.

 قرارات القضاء الإداري الجزائري:
)الغرفة الثالثة(، لحسن بن الشيخ آث ملويا، المنتقى في  80/80/2555قرار مجلس الدولة الصادر بتاريخ  (1

 .1828دار هومة للطباعة والنشر، الطبعة الخامسة، الجزائر، ، قضاء مجلس الدولة، )الجزء الأول(
)الغرفة الاولى(، لحسن بن الشيخ آث ملويا، المنتقى في  20/82/1888قرار مجلس الدولة الصادر بتاريخ  (2

 .1820دار هومة للطباعة والنشر، الطبعة الرابعة، الجزائر، ، )الجزء الثاني(قضاء مجلس الدولة، 
، الغرفة الرابعة، لحسين بن الشيخ آث ملويا، المنتقى في 02/82/1888قرار مجلس الدولة الصادر بتاريخ  (3

 .1828دار هومة للطباعة والنشر، الطبعة الخامسة، الجزائر، ، قضاء مجلس الدولة، )الجزء الأول(
، )الغرفة الأولى(، لحسين بن الشيخ آث ملويا، المنتقى في 89/22/1888قرار مجلس الدولة الصادر بتاريخ  (4

 .1820قضاء مجلس الدولة، )الجزء الثاني(، دار هومة للطباعة والنشر، الطبعة الرابعة، الجزائر، 
قضاء مجلس الدولة، )الجزء ، لحسين بن الشيخ آث ملويا، المنتقى في 1882/ 81/ 25قرار مجلس الدولة في  (5

 .1828دار هومة للطباعة والنشر، الطبعة الخامسة، الجزائر، ، الأول(
، عمار بوضياف، المرجع 22/85/1882، )الغرفة الخامسة( الصادر بتاريخ 292905قرار مجلس الدولة رقم  (6

 الطبعة وزيع،والت للنشر جسور ،في لمنازعات الإدارية، )القسم الثاني: الجوانب التطبيقية للمنازعات الإدارية(
 .1820 الجزائر، الأولى،

محمد الصغير بعلي، القضاء  ،28/82/1881، المؤرخة في 889898قرار مجلس الدولة في القضية رقم  (7
 .1821، دار العلوم للنشر والتوزيع، بدون رقم طبعة، الجزائر، الإداري، )دعوى الإلغاء(

، الجزائر، 80، مجلة مجلس الدولة، العدد 80/21/1881صادر بتاريخ ، مجلس الدولة، ال821909القرار رقم:  (8
1880 . 

، )الغرفة الثانية(، عمار بوضياف، المرجع في 19/81/1880، الصادر بتاريخ 0891قرار مجلس الدولة رقم  (9
 الأولى، الطبعة والتوزيع، للنشر جسور، لمنازعات الإدارية، )القسم الثاني: الجوانب التطبيقية للمنازعات الإدارية(

 .1820 الجزائر،
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، عمار بوضياف، المرجع 11/80/1880)الغرفة الثالثة( الصادر بتاريخ  822800قرار مجلس الدولة رقم  (11
 الطبعة وزيع،والت للنشر جسور، في لمنازعات الإدارية، )القسم الثاني: الجوانب التطبيقية للمنازعات الإدارية(

 .1820 الجزائر، الأولى،

لة مجلس الدولة، العدد ، )الغرفة الثالثة(، مج08/85/1885المؤرخ في  898088مجلس الدولة رقم قرار  (11
28 ،1821. 

 .1821، 28، مجلة مجلس الدولة، العدد 10/85/1822الصادر بتاريخ  ،891980قرار مجلس الدولة رقم  (12
خ آث ملويا، المنتقى في لحسين بن الشي، 22/28/1821، مجلس الدولة، الصادر بتاريخ 2289القرار رقم:  (13

 .1820دار هومة للطباعة والنشر، بدون رقم طبعة، الجزائر، ، قضاء محكمة التنازع ومجلس الدولة

 قرارات القضاء الإداري الفلسطيني:
، غزة، عن منظومة القضاء 28/80/2559، محكمة العدل العليا، الصادر بتاريخ 219/2559القرار رقم  (1

  http://muqtafi.birzeit.eduوالتشريع في فلسطين. 
، غزة، عن منظومة القضاء والتشريع 29/80/2550، محكمة العدل العليا، الصادر بتاريخ، 21/50القرار رقم:  (2

 http://muqtafi.birzeit.edu، في فلسطين
، غزة، عن منظومة القضاء 80/81/2555، محكمة العدل العليا، الصادر بتاريخ 220/2550م القرار رق (3

 .http://muqtafi.birzeit.eduوالتشريع في فلسطين 
لقضاء ، رام الله، عن منظومة ا80/22/2555، محكمة العدل العليا، الصادر بتاريخ 18/2550قرار رقم:  (4

 .http://muqtafi.birzeit.edu، والتشريع في فلسطين
، غزة، عن منظومة القضاء 20/80/1882، محكمة العدل العليا، الصادر بتاريخ 202/1888القرار رقم  (5

  //:muqtafi.birzeit.eduhttp والتشريع في فلسطين.
عن منظومة  ، غزة، فلسطين،29/80/1881، محكمة العدل العليا، الصادر بتاريخ 22/1881القرار رقم  (6

 .http://muqtafi.birzeit.edu، القضاء والتشريع في فلسطين
، غزة، فلسطين، عن منظومة 12/80/1888بتاريخ ، محكمة العدل العليا، الصادر 209/1880القرار رقم  (7

 .http://muqtafi.birzeit.edu، القضاء والتشريع في فلسطين

http://muqtafi.birzeit.edu/
http://muqtafi.birzeit.edu/
http://muqtafi.birzeit.edu/
http://muqtafi.birzeit.edu/
http://muqtafi.birzeit.edu/
http://muqtafi.birzeit.edu/
http://muqtafi.birzeit.edu/


 قائمة المصـــــــــــــــــــادر والمـــــــــــــــــــــــــــراجع
 

 
169 

 

، رام الله، فلسطين، عن منظومة 02/89/1888، محكمة العدل العليا، الصادر بتاريخ 20/1888القرار رقم  (8
  .http://muqtafi.birzeit.edu، طينالقضاء والتشريع في فلس

، رام الله، عن منظومة القضاء 29/80/1889، محكمة العدل العليا، الصادر بتاريخ، 98/1880قرار رقم ال (9
 eduhttp://muqtafi.birzeit. ، والتشريع في فلسطين

، رام الله، عن منظومة القضاء 10/85/1889، محكمة العدل العليا، الصادر بتاريخ 22/1889القرار رقم  (11
  .http://muqtafi.birzeit.eduوالتشريع في فلسطين 

ام الله، عن منظومة القضاء ، ر 88/28/1889، محكمة العدل العليا، الصادر بتاريخ، 80/1889قرار رقم  (11
  http://muqtafi.birzeit.edu، والتشريع في فلسطين

، رام الله، عن منظومة القضاء 20/28/1889، محكمة العدل العليا، الصادر بتاريخ 09/1889القرار رقم  (12
 http://muqtafi.birzeit.edu، والتشريع في فلسطين

، عن منظومة القضاء والتشريع 28/88/1889، محكمة العدل العليا، الصادر بتاريخ 88/1889القرار رقم  (13
 ttp://muqtafi.birzeit.eduhفي فلسطين

، رام الله، عن منظومة القضاء 18/82/1880، محكمة العدل العليا، الصادر بتاريخ 290/1889القرار رقم  (14
 .http://muqtafi.birzeit.eduوالتشريع في فلسطين 

لقضاء ، رام الله، عن منظومة ا20/80/1828، محكمة العدل العليا، الصادر بتاريخ، 220/1828القرار رقم  (15
 .http://muqtafi.birzeit.eduوالتشريع في فلسطين 

، رام الله، عن منظومة القضاء 12/80/1822، محكمة العدل العليا، الصادر بتاريخ 288/1880القرار رقم  (16
 .muqtafi.birzeit.eduhttp//:والتشريع في فلسطين 

، رام الله، عن منظومة القضاء 28/80/1821، محكمة العدل العليا، الصادر بتاريخ 595/1828القرار رقم  (17
 .http://muqtafi.birzeit.eduوالتشريع في فلسطين

، رام الله، عن منظومة 1821/  89/  19بتاريخ ، محكمة العدل العليا، الصادر 000/1885القرار رقم  (18
 .http://muqtafi.birzeit.edu ،القضاء والتشريع في فلسطين

، رام الله، عن منظومة القضاء 15/89/1820، محكمة العدل العليا، الصادر بتاريخ 280/1821القرار رقم  (19
 .http://muqtafi.birzeit.eduوالتشريع في فلسطين 
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، رام الله، عن منظومة القضاء 19/81/1828، محكمة العدل العليا، الصادر بتاريخ 020/1822القرار رقم  (21
 http://muqtafi.birzeit.edu، والتشريع في فلسطين

:  .راجعقائمة الم ثانياً

 الكــــــــــــــــــــتب:
، )ترجمة: فائز انجق وخالد بيود(، ديوان المطبوعات الجامعية، بدون رقم المنازعات الإداريةأحمد محيو،  (1

 .2501طبعة، الجزائر، 
 .2550، دار النهضة العربية، بدون رقم طبعة، مصر، القانون الإداريثروت بدوي،  (2
، دار الخلدونية للنشر الإجراءات المدنية والإدارية الموجزة، الجزء الأول: الإجراءات المدنيةحسين طاهري،  (3

 .1821والتوزيع، بدون رقم طبعة، الجزائر، 
، ديوان المطبوعات الجامعية، تطور وظيفة الدولة، )الكتاب الأول: نظرية المرافق العامة(حماد محمد شطا،  (4

 .2508بدون رقم طبعة، الجزائر،
وعات ديوان المطب ،(الجزء الأول: تنظيم واختصاص القضاء الإداري)قانون المنازعات الإدارية، رشيد خلوفي،  (5

 .1820الجامعية، الطبعة الثانية، الجزائر، 
 ديوان المطبوعات قانون المنازعات الإدارية، )الجزء الثاني: الدعاوى وطرق الطعن الإدارية(،رشيد خلوفي،  (6

 .1822الجامعية، بدون رقم طبعة، الجزائر، 
 ،2509، دار الفكر العربي، بدون رقم طبعة، مصر، الوجيز في القانون الإداريسليمان الطماوي،  (7
فكر دار ال القضاء الإداري، )الكتاب الثاني: قضاء التعويض وطرق الطعن بالأحكام(،سليمان محمد الطماوي،  (8

 .2509قم طبعة، القاهرة، مصر، العربي، بدون ر 
دار الهدى للطباعة والنشر،  دروس في المنازعات الإدارية )دراسة تحليلية نقدية ومقارنة(،عادل بوعمران،  (9

 .1828بدون رقم طبعة، الجزائر، 
 2599منشاة المعارف، بدون رقم طبعة، مصر،  القضاء الإداري،عبد الغني بسيوني،  (11
 .1828دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، الجزائر،  ت الإدارية،المنازعاعبد القادر عدّو،  (11
الفكر،  مكتبة دار موسوعة القضاء الإداري في فلسطين، الكتاب الأول،عبد الناصر عبد الله أبو سمهدانة،  (12

 .بدون رقم طبعة، القدس، فلسطين، بدون سنة نشر
 ،1888منشأة المعارف، الطبعة الثانية، مصر،  الإلغاء(،القضاء الإداري )قضاء عدنان عمرو،  (13

http://muqtafi.birzeit.edu/
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، كلية الحقوق، جامعة القدس، بدون رقم طبعة، القدس، فلسطين، القضاء الإداري في فلسطينعدنان عمرو،  (14
1880. 

دار هومة للطباعة والنشر،  الوجيز في القضاء الإداري )تنظيم، عمل واختصاص(،عطاء الله بوحميدة،  (15
 .1828الطبعة الثالثة، الجزائر، 

دار الهدى للطباعة والنشر، بدون  ، مدخل القانون الإداري، الجزء الأول: التنظيم الإداري،علاء الدين عشي (16
 .1880رقم طبعة، الجزائر، 

 .1880، الجزائر، جسور للنشر والتوزيع، الطبعة الثانيةالقضاء الإداري في الجزائر، عمار بوضياف،  (17
ر جسو  المرجع في المنازعات الإدارية، )القسم الأول: الإطار النظري للمنازعات الإدارية(،عمار بوضياف،  (18

 .1820للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، الجزائر، 
 ،(ةالإداري للمنازعات التطبيقية الجوانب: الثاني القسم) الإدارية، لمنازعات في المرجع ،بوضياف عمار (19

 .1820 الجزائر، الأولى، الطبعة والتوزيع، للنشر جسور
 .1820جسور للنشر والتوزيع، الطبعة الثالثة، الجزائر،  الوجيز في القانون الإداري،عمار بوضياف،  (21
، النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري، )الجزء الأول: القضاء عمار عوابدي (21

 .1828المطبوعات الجامعية، الطبعة الخامسة، الجزائر، ، ديوان الإداري(
النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري، )الجزء الثاني: الدعوى عمار عوابدي،  (22

 .1828ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الخامسة، الجزائر،  الإدارية(،
ء الإداري )دراسة علمية تحليلية ومقارنة بين القضاء دعوى تقدير الشرعية في القضاعمار عوابدي،  (23

 .1885، دار هومة للطباعة والنشر، الطبعة الثانية، الجزائر، الإداري الفرنسي والنظام القضائي الجزائري(
دار هومة للطباعة والنشر، الطبعة الخامسة، الجزائر،  قضاء التفسير في القانون الإداري،عمار عوابدي،  (24

1889. 
 دار هومة للطباعة والنشر، ،(الجزء الأول)المنتقى في قضاء مجلس الدولة، بن الشيخ آث ملويا،  لحسين (25

 .1828الطبعة الخامسة، الجزائر، 
ر، دار هومة للطباعة والنش المنتقى في قضاء مجلس الدولة، )الجزء الثاني(،لحسين بن الشيخ آث ملويا،  (26

 .1820الطبعة الرابعة، الجزائر، 
ر، ، دار هومة للطباعة والنشالمنتقى في قضاء محكمة التنازع ومجلس الدولةلحسين بن الشيخ آث ملويا،  (27

  .1820بدون رقم طبعة، الجزائر، 
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دار العلوم للنشر والتوزيع، بدون رقم طبعة، الجزائر،  القضاء الإداري، )دعوى الإلغاء(،محمد الصغير بعلي،  (28
1821. 

دار العلوم للنشر والتوزيع، بدون رقم طبعة، الجزائر،  في المنازعات الإدارية، الوسيطمحمد الصغير بعلي،  (29
1885. 

الكتاب الثاني: قضاء الإلغاء أو الإبطال وقضاء التعويض )القضاء الإداري، محمد رفعت عبد الوهاب،  (31
 .1880منشورات الحلبي الحقوقية، بدون رقم طبعة، لبنان،  ،(وأصول الإجراءات

، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، فلسطين، القضاء الإداري في فلسطيننايف شبير، محمد سليمان  (31
1829. 

مطبعة الإسراء، بدون رقم  دعوى التعويض ودعوى الإلغاء )دراسة مقارنة(،محمد عبد العال السناري،  (32
 .طبعة، مصر، بدون سنة نشر

ت ديوان المطبوعا الثاني: نظرية الاختصاص(، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، )الجزءمسعود شيهوب،  (33
 .1820الجامعية، الطبعة السادسة، الجزائر، 

ع، ، مكتبة نيسان للطباعة والتوزيالوسيط في أصول القضاء الإداري في فلسطينهاني عبد الرحمن غانم،  (34
 .1829الطبعة الأولى، فلسطين، 

 رســـــــــــــــــائل العلميــــــــــــــــة.ال

 أطروحات الدكتوراه: -
لة لنيل ، رساالخصومة الإدارية ومستقبل القضاء الإداري في فلسطينعبد الناصر عبد الله أبو سمهدانة،  (1

 .1885جامعة عين شمس، مصر،  –درجة الدكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق 
 –ق لقانون، كلية الحقو ، رسالة لنيل دكتوراه دولة في ااختصاص القضاء الإداري في الجزائرعمر بوجداي،  (2

 .1822جامعة تيزي وزو، الجزائر، 

 :رسائل المــــــــــــــــاجستير -
النظام القانوني للتظلم من القرار الإداري في التشريع الفلسطيني )دراسة تحليلية أحمد فايق سعيد قنيطة،  (1

القانون العام، كلية الشريعة ، بحث مقدم استكمالًا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في مقارنة(
 .1820لامية، غزة، فلسطين، نوفمبر والقانون، الجامعة الإس
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، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير دعوى التعويض عن القرارات الإدارية غير المشروعةايمان جابر،  (2
 .1820 – 1829حيى، جيجل، الجزائر، تخصص المنازعات الإدارية، جامعة محمد الصديق بن ي

النظام القانوني لميعاد الطعن في دعوى الإلغاء أمام القضاء الإداري الفلسطيني براء محمد عيسى صلاح،  (3
، بحث مقدم استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير )مقارنةً بالقانون المصري والشريعة الإسلامية(

 .1820غزة، فلسطين، يناير سلامية، في القانون العام، كلية الشريعة والقانون، الجامعة الإ
دم لنيل ، بحث مق، قواعد الاختصاص القضائي في الدعوى الإدارية في النظام القضائي الجزائريجازية صاش (4

 2550ة الجزائر، الجزائر، جامع –شهادة الماجستير في الإدارة والمالية العامة، معهد الحقوق والعلوم الإدارية 
– 2558. 

ي ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير فمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهنيالمؤسسات العرشيد بوبكر،  (5
-سعيد حمدين–، كلية الحقوق 2إطار مدرسة الدكتوراه، تخصص الدولة والمؤسسات العمومية، جامعة الجزائر

 .1829-1829، مدرسة الدكتوراه، الجزائر، 
هادة ، بحث مقدم انيل شاكم الإدارية في الجزائرالاختصاص النوعي بين مجلس الدولة والمحالزهرة نصيبي،  (6

دارة عامة، جامعة الحاج لخ  – 1822ضر، باتنة، الجزائر، الماجستير في الحقوق تخصص قانون إداري وا 
1821. 

رع ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون فمعيار الاختصاص القضائي، في النزاع الإداريزهير بن ذيب،  (7
 .1820 – 1821، 2ون، جامعة الجزائرالعمومية، كلية الحقوق بن عكن الدولة والمؤسسات

هادة ، مذكرة مقدمة لنيل شالإختصاص النوعي بالمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائريسامية مشاكة،  (8
 .1829 – 1829قوق، جامعة الجزائر، الماجستير في الإدارة والمالية، كلية الح

، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، دعوى إلغاء القرار الإداري شريف أحمد يوسف بعلوشة، (9
 .1828جامعة الأزهر، فلسطين،  –وق كلية الحق

، مذكرة مقدمة من اجل الحصول على شهادة الضرر القابل للتعويض في المسؤولية الإداريةصافية حميش،  (11
 .1821 – 1822، الجزائر، 82لجزائر ة الحقوق، جامعة االماجستير في الحقوق، تخصص إدارة ومالية، كلي

 ، أطروحة مقدمة استكمالامبدأ المشروعية في القانون الإداري وضمانات تحقيقهفادي نعيم جميل علاونة،  (11
ين، عة النجاح الوطنية، فبسطجام –للحصول على شهادة الماجستير في القانون العام كلية الدراسات العليا 

1822. 
 ، مذكرة لنيل شهادة المدرسة العليا للقضاء، الـمـدرسـةشروط قبول دعاوى التعويض وتطبيقاتهامونـــية هـــني،  (12

 .1828 – 1880ضـاء، الجزائر، دفعة العـلـيـا للــقـ
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 .مـــــــــحاضراتال
يكي" "نظام كلاس)محاضرات ألقيت على طلبة السنة الثالثة حقوق  الأعمال الإدارية ومنازعاتهاالزين عزري،  (1

مخبر الاجتهاد القضائي وأثرهُ على حركة التشريع، كلية  وطلبة السنة أولى ماستر تخصص قانون إداري(،
 .1828جامعة بسكرة، الجزائر،  –الحقوق 

جامعة  ،دروس ألقيت على طلبة كلية الحقوق بن عكنون، الوجيز في قانون المنازعات الإداريةعمور سلامي،  (2
 .1885، 1880ر، السنة الجامعية، الجائر، الجزائ

 .قـــــــالاتالمـــــــــ
الصادر عن محكمة العدل العليا  43/2115في الدعوى رقم  133التعليق على الحكم رقم )أحمد سليمان،  (1

، العدد الرابع، المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء مجلة العدالة والقانون ،(14/11/2115بتاريخ 
 .1889"مساواة"، فلسطين، حزيران 

ث مجلة الواحات للبحو ، (تمثيل المصالح الخارجية للوزارات أمام القضاء الإداري في الجزائري)أميرة رزيق،  (2
 .1829الواحات، غرداية، الجزائر،  ، جامعة82، عدد 85، مجلد والدراسات

 شر،ع الثاني العدد ،القضائي الاجتهاد مجلة ،(الجزائر في الدولة لمجلس القانوني النظام) ،لشهب حورية (3
 ائر،الجز  بسكرة، خيضر، محمد جامعة – الحقوق كلية التشريع، حركة على القضائي الاجتهاد أثر مخبر

1829. 
 مجلد، المجلة المدرسة العليا للإدارة، (إصلاح قضائي أم مجرد تغيير هيكلة 1996القضاء بعد )رشيد خلوفي،  (4

 .1888، الجزائر، 2، العدد 28رقم 
معة بشار، بشار، الجزائر، ، جا80، المجلد 82، العدد مجلة دراسات ،(دعوى الإلغاء)سمير بن يعيش،  (5

1828. 
، العدد مجلة العلوم الإنسانية، (من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 811إشكالية المادة )سهام عبدلي،  (6

 .1829منتوري، قسنطينة، الجزائر،  ، المجلد أ، جامعة الإخوة89
مجلة ، ("دراسة مقارنة بين الجزائر والمغرب"ختصاص النوعي للمحاكم الإدارية ضوابط الا)صبرينه عجابي،  (7

 .1820الجامعي تمنراست، الجزائر،  ، المركز80، المجلد 82، العدد الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية
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ية للقانون المجلة النقد، (التقاضي في النزاع الإداري في ظل القانون الجزائريالمساس بحق )صفيان بوفراش،  (8
 .1829معمري، تيزي وزو، الجزائر،  ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود82، عدد والعلوم السياسية

 ادالاجته مجلة ،("ونقدية تأريخية قراءة" الجزائر في الإدارية المنازعة تطور ملامح بعض) بوعمران، عادل (9
 .1828 جانفي الجزائر، لتامنغست، الجامعي المركز الحقوق، معهد ،89 العدد ،والاقتصادية القانونية للدراسات

، لمفكرمجلة ا، (تطور الاختصاص القضائي للمحاكم الإدارية في القانون الجزائري)عبد الحليم بن مشري،  (11
 .1885خيضر بسكرة، الجزائر، أفريل العدد الرابع، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد 

توزيع قواعد الاختصاص النوعي بين مجلس الدولة والمحاكم الإدارية في القانون )عبد القادر غيتاوي،  (11
، الجزائر، ي لتامنغستالمركز الجامع، العدد الثالث، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية، (الجزائري
 .1820جانفي 

المجلة ، (من ق إ م إد، في ظل نظام الازدواجية القضائية 17حاضر ومستقبل المادة )عبد الكريم بودريوة،  (12
 .1888، 82، العدد 82عة الجزائر، ج، جامالجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية

، (موقف القضاء الإداري الجزائري من أهلية الدائرة في التقاضي)علي بن ترجا الله، مريم بن عطاء الله،  (13
 .1821الجلفة، الجزائر،  –ن عاشور ، العدد الثامن، جامعة زيامجلة البحوث السياسية والإدارية

شكالاته القانونية في ضوء قانون الإجراءات)عمار بوضياف،  (14 مجلة ، (المدنية والإدارية المعيار العضوي وا 
 .1828، الجزائر، 28، العددمجلس الدولة

جلة م، (التعديلات الواردة على شروط رفع الدعوى الإدارية في القانون الجزائري)ماجدة شهيناز بودوح،  (15
 .1829ضر، بسكرة، الجزائر، سبتمبر ، جامعة محمد خي21، العدد الاجتهاد القضائي

، ة المفكرمجل، ("دراسة تحليلية"تعديل القرار الإداري في القانون الفلسطيني )محمد سليمان نايف شبير،  (16
 .1820ضر، بسكرة، الجزائر، ديسمبر ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خي29العدد 

مجلة الدراسات ، (منازعات المصالح الخارجية للدولة: غموض وعدم استقرار)نجاة عيدة، نعيمة مولفرعة،  (17
 .1829جي بالأغواط، الجزائر، جوان ، جامعة عمار ثلي81، العدد انونية والسياسيةالق

 لات.جــــــــالمـــــــــ
 .1885، منشورات الساحل، الجزائر، 85مجلة مجلس الدولة، العدد رقم  (1
 .1821، منشورات الساحل، الجزائرـ 28مجلة مجلس الدولة، العدد رقم  (2
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 .1888، الجزائر، 2، العدد 28المجلد رقم مجلة المدرسة العليا للإدارة،  (3

 ــــــــلات.داخالمـــــــــ
 أصيليةت نظرة" القضائية الجهات بين وتنازعه   )الاختصاص عمل بعنوان: ورقة الجاسر، محمد بن المالك عبد (1

 فقه في لبحثيا التميز مركز النظامية، والإجراءات الفقهية ثارالآ الشركات، تفليس حلقةفي  مقدمة (،"تطبيقية
 .نشر سنة بدون السعودية، العربية المملكة الإسلامية، سعود بن محمد الإمام جامعة المعاصرة، القضايا

، لجزائري(ا )تحديد اختصاص الفصل في منازعات الجنسية داخل النظام القضائينادية حسان، مداخلة بعنوان:  (2
في الجزائر واقع متطور، كلية الحقوق، جامعة قاصدي الملتقى الوطني حول تنظيم العلاقات الدولية الخاصة 

 . 1828أفريل  11، 12مرباح، ورقلة، الجزائر، 
الملتقى  )دور مجلس الدولة في إرساء مبادئ الاجتهاد القضائي الإداري(،، مداخلة بعنوان: هنية أحميد (3

المغاربي حول إصلاح القضاء الإداري في دول المغرب العربي(، كلية الحقوق والعلوم السياسية، مخبر أثر 
ــــاي  21، 22الاجتهاد القضائي على حركة التشريع، جامعة محمد خيضر، بسكرة،   .1822مـ

قى المغاربي الملت الجزائر والمغرب"(،)تنظيم المحاكم الإدارية "دراسة مقارنة بين مداخلة بعنوان: فيصل انسيغة،  (4
حول إصلاح القضاء الإداري في دول المغرب العربي(، كلية الحقوق والعلوم السياسية، مخبر أثر الاجتهاد 

ــــاي  21، 22القضائي على حركة التشريع، جامعة محمد خيضر، بسكرة،   .1822مـ

 المراجع باللغة الأجنبية.
1) René CHAPUS, Droit du contention administratif, Edition Montchrestien, 9e 

édition, paris. 

2) André de laubadére,  Traité de droit administratif, Edition DELTA, 11e édition, 

Beyrouth, Liban, 2002.  



 
 

 الــــفـــــهـــــرس
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 الفـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ رس

 رقم الصفحة العنوان

ــــــداء ـ ـ ـ ـ ـ  - الإهـ

 - الشـــــكـــــر والتــــــقدير

 ح - أ مقدمة

 76-08 قواعد الاختصاص النوعي في المنازعات الإدارية.الفصل الأول: 

 43-09 زعات الإدارية.المبحث الأول: معايير تحديد الاختصاص النوعي في المنا

 09-00 .النجاعةو  التصنيف بين الإداري القضاء في النوعي للاختصاص والقضائية الفقهية المعاييرالمطلب الأول: 

 01-00 الفرع الأول: أهم المعايير المحددة للاختصاص النوعي في المنازعات الإدارية.

 00 المعيار العضوي.أولًا: 

 00 المعيار المادي.ثانياً: 

 01 معيار المرفق العام.ثالثاً: 

 03 معيار السلطة العامة.رابعاً: 

الفرع الثاني: مدى نجاعة معايير الاختصاص في تحديد مفهوم المنازعة الإدارية وعقد الإختصاص لجهات 
 القضاء الإداري.

01-09 

 01 مييز المنازعة الإدارية.أولًا: تقدير معيار المرفق العام كمعيار لتحديد اختصاص القضاء الإداري وت

 06 ثانياً: تقدير معيار السلطة العامة كمعيار لتحديد اختصاص القضاء الإداري وتمييز المنازعة الإدارية.

ثالثاً: مدى فاعلية المعيار العضوي كأساس لتحديد اختصاص القضاء الإداري وتمييز المنازعة الإدارية عن 
 غيرها.

07 

لمعيار المادي كأساس لتحديد اختصاص القضاء الإداري وتمييز المنازعة الإدارية عن رابعاً: مدى فاعلية ا
 غيرها.

08 
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 43-10 المطلب الثاني: معايير تحديد الإختصاص النوعي بالمنازعات الإدارية في الجزائر وفلسطين.

 يها وفق النصوصالفرع الأول: معايير تحديد الاختصاص النوعي في الجزائر *والاستثناءات الواردة عل
 القانونية والتشريعية والاجتهادات القضائية.

10-34 

 18-10 أولًا: تطور معايير الاختصاص النوعي للقضاء الإداري في الجزائر.

 10 .0989 – 0961معيار تحديد الاختصاص النوعي في الفترة  (0

 13 .0996 – 0989معيار تحديد الاختصاص النوعي في الفترة  (1

 14 .1008 – 0996ار تحديد الاختصاص النوعي في الفترة معي (3

 16 النظام الحالي. – 1008معيار تحديد الاختصاص النوعي في الفترة  (4

 34-19 ثانياً: الاستثناءات الواردة على قواعد الاختصاص النوعي في المنازعة الإدارية في الجزائر.

 19 الاستثناءات المقررة بنص القانون. (0

 33 الاستثناءات المقررة باجتهاد القضاء. (1

الفرع الثاني: معايير تحديد الاختصاص النوعي في فلسطين والاستثناءات الواردة عليها وفق النصوص 
 القانونية والتشريعية والاجتهادات القضائية.

34-43 

ية لقانونية والتشريعأولًا: تطور معايير تحديد الاختصاص النوعي في المنازعات الإدارية وفق النصوص ا
 والاجتهاد القضائي.

31-40 

 – 0907قواعد الاختصاص النوعي في المنازعات الإدارية في فلسطين إبان الانتداب البريطاني ) (0
0948.) 

34 

قواعد الاختصاص النوعي في المنازعات الإدارية في فلسطين إبان الإدارة المصرية والأردنية لكل من  (1
 (.0967 – 0948قطاع غزة )الضفة الغربية و 

31 

، وعهد 0967قواعد الاختصاص النوعي في المنازعات الإدارية خلال عهد الاحتلال الإسرائيلي  (3
 .0994دخول السلطة الوطنية الفلسطينية 

38 

 43 ثانياً: الاستثناءات الواردة على قواعد الاختصاص النوعي في المنازعة الإدارية في فلسطين.

اني: الجهات القضائية الإدارية المختصة بالفصل في المنازعات الإدارية وفق قواعد الاختصاص المبحث الث
 النوعي.

44-76 
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 64-41 المطلب الأول: المحاكم الإدارية الجزائرية ومجلس الدولة.

 10-41 الفرع الأول: الأسس الدستورية والتشريعية للمحاكم الإدارية ومجلس الدولة.

 48-41 دستورية والتشريعية للمحاكم الإدارية.أولًا: الأسس ال

 41 ( المحاكم الإدارية في ظل الدستور الجزائري الحالي.0

 46 ( المحاكم الإدارية وفق نصوص التشريع.1

 48 ( الإطار التنظيمي للمحاكم الإدارية.3

 10-49 ثانياً: الأسس الدستورية والتشريعية لمجلس الدولة.

 49 الدستور الحالي. مجلس الدولة وفق (0

 10 الإطار التشريعي لمجلس الدولة. (1

 10 الإطار التنظيمي لمجلس الدولة. (3

 64-11 الفرع الثاني: مجال الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية ومجلس الدولة.

 19-11 .09-08وقانون  01-98أولًا: مجال الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية بين القانون 

 14 فهوم "الدولة" كمجال للاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية.( م0

( مفهوم "الولاية" و"المصالح غير الممركزة للدولة على مستوى الولاية" كمجال للاختصاص النوعي 1
 للمحكمة الإدارية.

11 

 16 دارية.( مفهوم "البلدية" و"المصالح الإدارية الأخرى للبلدية" كمجال للاختصاص النوعي للمحاكم الإ3

 17 المؤسسات العمومية المحلية ذات الصبغة الإدارية. (4

وقانون الإجراءات المدنية  00-98ثانياً: مجال الاختصاص النوعي لمجلس الدولة بين القانون العضوي 
 والإدارية.

60-64 

 60 مجلس الدولة كقاضي ابدائي ونهائي أحياناً. (0

 63 استئناف أحياناً. مجال اختصاص مجلس الدولة كقاضي (1



ـــرس ـــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــه ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  الف
 

 
181 

 

 64 مجال اختصاص مجلس الدولة للنظر كجهة نقض. (3

 76-61 المطلب الثاني: جهات القضاء الإداري الفلسطيني.

 69-66 الفرع الأول: الإطار الدستوري والتشريعي لجهات القضاء الإداري الفلسطيني.

 66 .  1003أولًا: في القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 

 67 ثانياً: في الأساس التشريعي لجهات القضاء الإداري.

 68 ثالثاً: في مشروع مجلس الدولة الفلسطيني ومشروع قانون القضاء الإداري في فلسطين.

 76-70 الفرع الثاني: مجال الاختصاص النوعي لجهات القضاء الإداري الفلسطيني.

 1000لسنة  0عليا وفق قانون المحاكم النظامية رقم أولًا: مجال الاختصاص النوعي لمحكمة العدل ال
 وتعديلاته.

70-74 

)الطعون الخاصة  33مجال اختصاص محكمة العدل العليا وفق الفقرة الأولى من المادة  (0
 بالانتخابات(.

70 

 70 .33مجال اختصاص محكمة العدل العليا وفق الفقرة الثانية من المادة  (1

 73 .33العدل العليا وفق الفقرة الرابعة من المادة مجال اختصاص محكمة  (3

 74 .33مجال اختصاص محكمة العدل العليا وفق الفقرة الخامسة من المادة  (4

 74 .33مجال اختصاص محكمة العدل العليا وفق الفقرة السادسة من المادة  (1

 76-74 س الدولة الفلسطيني.ثانياً: مجال الاختصاص النوعي في المنازعات الإدارية وفق مشروع مجل

 71 اختصاصات المحكمة الإدارية العليا. (0

 71 اختصاصات المحاكم التأديبية. (1

 71 اختصاصات المحاكم الإدارية. (3

 043-78 تطبيقات قواعد الاختصاص النوعي في المنازعات الإدارية. الفصل الثاني:

 001-79 المبحث الأول: الدعاوى الإدارية الموضوعية.
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 99-80 المطلب الأول: دعوى الإلغاء.

 91-80 الفرع الأول: مفهوم دعوى الإلغاء.

 83-80 أولًا: مدلول دعوى الإلغاء.

 80 ( التعريف الفقهي.0

 81 ( التعريف القضائي.1

 86-83 ثانياً: خصائص دعوى الإلغاء.

 83 ( دعوى الإلغاء دعوى قضائية.0

 84 ية.( دعوى الإلغاء دعوى مشروع1

 81 ( دعوى الإلغاء، دعوى موضوعية وعينية.3

 81 ( دعوى الإلغاء ذات إجراءات خاصة.4

 90-86 ثالثاً: شروط دعوى الإلغاء.

 86 ( شرط أن تنصب دعوى الإلغاء على قرار إداري.0

 87 ( الشروط المتعلقة برافع الدعوى )الطاعن(.1

 89 ( شرط التظلم والميعاد في دعوى الإلغاء.3

 91 رابعاً: أوجه الطعن بالإلغاء.

 99-93 الفرع الثاني: تطبيقات قضائية على دعوى الإلغاء. )أمثـــلة(

 96-93 أولًا: قرارات قضائية إدارية بخصوص عيب عدم الاختصاص.

 93 ( في الجزائر.0

 91 ( في فلسطين.1

 99-97 ثانياً: قرارات قضائية إدارية بخصوص منازعات الوظائف العامة.
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 97 ( في الجزائر.0

 98 ( في فلسطين.1

 001-000 المطلب الثاني: دعاوى التفسير وفحص المشروعية.

 008-000 الفرع الأول: مفهوم دعوى التفسير.

 000 أولًا: تعريف دعوى التفسير.

 004-001 ثانياً: خصائص دعوى التفسير.

 001 ( دعوى التفسير الإداري دعوى قضائية محضة.0

 003 ( دعوى التفسير الإداري من الدعاوى الموضوعية العينية.1

 003 ( دعوى التفسير الإدارية دعوى تمنح القاضي سلطات محدودة.3

 003 ( دعوى التفسير الإدارية دعوى قضائية في نظامها القانوني.4

 004 .ثالثاً: مكانة دعوى التفسير الإدارية في كل من النظامين الجزائري والفلسطيني

 001-009 الفرع الثاني: مفهوم دعوى فحص )تقدير( المشروعية.

 009 أولًا: تعريف دعوى فحص )تقدير( المشروعية.

 000 ثانياً: خصائص )طبيعة( دعوى فحص المشروعية.

 001 ثالثاً: مكانة دعوى فحص )تقدير( المشروعية في النظامين الجزائري والفلسطيني.

 043-006 وى الإدارية الشخصية )الذاتية(.المبحث الثاني: الدعا
 016-007 المطلب الأول: مفهوم دعوى التعويض.
 010-007 الفرع الأول: تعريف دعوى التعويض.

 008 أولًا: مدلول دعوى التعويض.
 010-009 ثانياً: خصائص دعوى التعويض.

 009 ( دعوى التعويض الإدارية دعوى قضائية.0
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 009 شخصية. –دارية دعوى ذاتية ( دعوى التعويض الإ1
 010 ( دعوى التعويض الإدارية من دعاوى القضاء الكامل.3

 010 ( دعوى التعويض الإدارية من دعاوى قضاء الحقوق.4

 016-010 الفرع الثاني: مكانة دعوى التعويض الإدارية في النظامين الجزائري والفلسطيني.

 010 القانوني والقضائي الجزائري. أولًا: مكانة دعوى التعويض في النظام
 014 ثانياً: مكانة دعوى التعويض في النظام القانوني الفلسطيني.

 043-017 المطلب الثاني: عملية تطبيق دعوى التعويض الإدارية.
 039-017 الفرع الأول: شروط وأسس دعوى التعويض الإدارية.

 030-017 أولًا: شروط دعوى التعويض الإدارية.

 017 الشروط العامة. (0
 018 ( شرط الميعاد.1
 019 ( شرط التظلم الإداري المسبق.3
 030 ( شرط القرار الإداري.4

 039-031 ثانياً: أسس دعوى التعويض الإدارية. )أسباب الحكم بالمسؤولية والتعويض في دعوى التعويض الإدارية(.

 031 ( مسؤولية الإدارة على أساس الخطأ.0
 037 لية الإدارة بدون خطأ.( مسؤو 1

 043-039 الفرع الثاني: تطبيقات قضائية على دعوى التعويض )أمثلة(.

 040 أولًا: نماذج من التطبيقات القضائية في مجال دعوى التعويض على أساس الخطأ.

 040 ثانياً: نماذج من التطبيقات القضائية في مجال دعوى التعويض على أساس المخاطر.

 049-041 الخاتمة

 019-010 الملاحق

 076-060 قائمة المصادر والمراجع

 084-078 الفهرس

 



 الملخص:

عَرَفَ الاختصاص النوعي أهميةً كبيرةً في كل النُظم القضائية، وتبلورت أهميتهُ بتطور 
وتعاقب مختلف الظروف السياسية والاقتصادية وغيرها في كل دول العالم، ومما لا شك فيه أنَّ 
هذه الأهمية ستزداد بارتباطهُ بمفهوم المنازعات الإدارية، فأصبح للاختصاص النوعي في 

ات الإدارية قواعد خاصة ينفرد بها عن بقية المنازعات، ولهذه القواعد دورٌ كبير في تكريس المنازع
ما مخصوصية النظام القضائي الإداري النابعة من خصوصية وتمييز قواعدهِ وجهاتهِ وأحكامهِ، 

نها و بصورةٍ واضحة غير قابلةٍ للتأويل، كمبينةً الجهات والأحكام القواعد و  هذه يستوجب أن تكون
 ترتبط بالنظام العام للدولة.

وتختلف هذه القواعد باختلاف النُظم القانونية المتبعةِ في كل دولة، إلا أنَّ لها بعض النقاط 
التي تتشابهُ بها، وهذا ما لمستهُ هذه الدراسة التي عالجت كلًا من النظام القانوني القضائي 

وتحليلية لمختلف النصوص القانونية  بدراسة مقارنةٍ  الجزائري والفلسطيني على حدٍ سواء
 والتشريعية، وكذا الأحكام والقرارات القضائية الصادرة عن الجهات القضائية المختصة.

Résumé: 

L'importance de la juridiction spécialisée est d'une grande importance dans tous 

les systèmes judiciaires, et son importance est cristallisée par le développement et 

l'enchaînement des diverses conditions politiques, économiques et autres dans tous 

les pays du monde. Cette importance va sans aucun doute augmenter par rapport à la 

notion de contentieux administratif. Et ces règles ont un grand rôle en consacrant la 

vie privée du système judiciaire administratif découlant de la vie privée et la 

distinction de ses règles, destinations et dispositions, ce qui nécessite que ces règles 

et jugements ne sont pas un sujets à interprétations, comme ils se rapportent à l’ordre 

public des États . 

Ces règles diffèrent selon les systèmes juridiques adoptés dans chaque pays, mais 

elles ont des points similaires. Cette étude, qui portait à la fois sur les systèmes 

juridiques algérien et palestinien, portait sur une étude comparative et analytique des 

différents textes législatifs  émanant des autorités judiciaires compétentes. 
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